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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   2  عَنْ الأئ مَّ

﷽ 

 علَّ أشرف الأنبياء والمرسلين.الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلىم 

َهُ الله تَعَالَ -قال شيخ الإسلام ابن تيمية   :-رَحِم

هم وَلََ فِم سَ  ضم يكَ لَهُ فِم أَرح دَهُ لََ شَرم ُ وَحح هَدُ أَنح لََ إلَََ إلَى الِلّى ، وَأَشح  عَلََّ آلََئمهم
م

ى
م

دُ لِلّ مَح هَدُ ئمهم مَ "الحح ، وَأَشح

حَابمهم صَلَاةً دَ  ُ عَلَيحهم وَعَلََّ آلمهم وَأَصح ، صَلَّى الِلّى دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَاتَمُ أَنحبميَائمهم مى ، أَنى مَُُ مم لمقَائمهم ائممَةً إلَ يَوح

لميمً.  وَسَلىمَ تَسح

يَن  لممم سُح بُ عَلََّ المح دُ: فَيَجم  -وَبَعح
م

لََةم الِلّى دَ مُوَا ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - تعال وَرَسُولمهم بَعح لََةُ  --صَلَّى الِلّى مُوَا

ينَ جَعَلَهُمح  ذم  الى
م
نَحبمياَء ينَ هُمح وَرَثَةُ الأح ذم عُلَمَءُ، الى نُ خُصُوصًا الح آ قُرح نميَن كَمَ نَطَقَ بمهم الح مم ؤُح ، المح لَةم النُّجُومم ُ بممَنحزم  الِلّى

ممح فِم ظُلُ  رم مَ يُُحتَدَى بِم بَحح بََِّ وَالح . ،تم الح مح مح وَدمرَايَتمهم دَايَتمهم لممُونَ عَلََّ هم سُح َعَ المح  وَقَدح أَجْح

ةٍ  دٍ -إذح كَلُّ أُمى  نبيِّنا مَُُمى
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -قَبحلَ مَبحعَثم يَن فَإمنى  --صَلَّى الِلّى لممم سُح رُهَا، إلَى المح ا َ

فَعُلَمَؤُهَا شرم

يَ  عُلَمَءَهُمح 
سُولم خم مُح خُلَفَاءُ الرى ؛ فَإمنَّى ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -ارُهُمح نح سُنىتمهم.  -صَلَّى الِلّى

ا مَاتَ مم َ
م

، والمحيون لِ تمهم فِم أُمى

تَابُ وَبمهم نَطَقُوا  ممح نَطَقَ الحكم ، وَبِم تَابُ، وَبمهم قَامُوا ممح قَامَ الحكم  ."بِم

كثيًرا طيِّبًا كم يُُب ربنا ويرضى، وأشهد أن لَ إلَ إلَ الله   دًابسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله حِ

وحده لَ شريك له، وأشهد أن مُمدًا عبد الله ورسوله، صلَّى الله عليه وعلَّ آله وأصحابه وسلىم تسليمً 

 إل يوم الدين.كثيًرا 

 ثم أما بعد... 

ءة ومدارسة كتابٍ ألىفه الشيخ تقي الدين قرا   نجتمع فِ  -عَزى وَجَلى -فإننا فِ هذه الأيام بمشيئة الله  

أبو العباس أحِد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفّى سنة ستٍ وعشرين وسبعمئة من 

ه مؤلفه بــ ]رفع الملام عن الأئمة الأعلام[ كذا -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-هجرة النبي   ، وهذا الكتاب سمى

ه به مصنِّ  وأشار إليه بِذا الَسم فِ غير موضعٍ من كتبه. فه،سمى

َهُ الله تَعَالَ -وهذا الكتاب كتابٌ ألىفه المصنِّف  -وكان غرضه بيان سبب اختلاف العلمء  -رَحِم

مح   عَلَيحهم
م
َةُ الله  فِ نظرهم للمسائل، وذلك أيُا الأخوة أن الأحكام الشرعية علَّ نوعين: -رَحِح
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   3  عَنْ الأئ مَّ

 
 نوعٌ مجمَعٌ عليه. -

 تلَفٌ فيه.مخعٌ ونو -

ا غير معتىدٍ به.: لَ نزاع بين أهل العلم فيه بالجفالمجمَع عليه  ملة إلَ خلافًا يكون شاذًّ

: فإن المسائل التي فيها خلافٌ بين أهل العلم مسائل كثيرةٌ وأما الذي فيه اختلافٌ بين أهل العلم

ا، بل إن إحصاء هذا الخلاف مما يصعُب، بل ربم إنه كلم طا ، وكلم طال بالمرء الوقت كلم الزمانل  جدًّ

 زاد خلاف الناس فِ المسائل:

 إما فِ مسائل مولىدةٌ من جديد. -

ع عليها فروعاتٌ وخلافٌ طويل. -  أو فِ مسائل سابقة فُرِّ

وهذا الَختلاف الذي يوجد بين علمء الأمة، أقصد بالَختلاف أي الَختلاف المعتَد به، هذا 

 له أسبابه وله حكمته؛ مةف الذي يوجد بين الأالخلا

جعله سببًا لرفعة درجات أقوام يجتهدون فِ الأحكام،  -عَزى وَجَلى -: أن الله فمن حكمته

ويُرصون علَّ استنباط هذه الأحكام من أصولها، وهؤلَء الناس أعني العلمء يبذلون وسعهم 

 نباط والترجيح.ستفيؤجرون علَّ جهدهم وسهرهم، وعلَّ بذلهم ما يستطيعونه فِ الَجتهاد والَ

وهي ابتلاء أُناسٍ   :فيه حكمةٌ أخرى  - صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم - كم أن هذا الَختلاف بين أمة مُمدٍ  

آخرين؛ فمن الناس مَن إذا رأى الَختلاف بين العلمء صار هذا الَختلاف فتنةً له من جهة أنه إما أن 

ه، وينظر فِ المسائل إل ما أعجبه فينتقيه، فيكون ق يتتبىع الرخص، فتجده يختار من الأقوال ما واف هوا

 عَلَيحهم -صدق عليه ما قال أبو عمروٍ الأوزاعي 
م
َةُ الله : "مَن تتبىع رخص العلمء فقد اجتمع فيه -رَحِح

 الشر كله".

أن الله ي  وه  :فيه حكمةٌ ثالثةٌ كذلك  - صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم - كم أن هذا الَختلاف بين أمة مُمدٍ  

جعل هذا الَختلاف رحِة، ولذا ألىف بعض أهل العلم وهو الشيخ مرعي بن يوسف  -عَزى وَجَلى -

كتابًا كاملًا فِ اختلاف العلمء، وكيف أن هذا الَختلاف رحِة من جهة الصيرورة لهذا الَختلاف عند 
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   4  عَنْ الأئ مَّ

ضعيف من حيث الدلَلة الالحاجة إليه، وهذا مسلكٌ يعرفه أهل العلم، وهو: متى يُصار إل القول 

 والترجيح ولو كان مذهبيًّا عند وجود الحاجة إليه.

 وأما سبب هذا الخلاف:  

َهُ الله تَعَالَ -فهو الذي ألىف فيه المصنِّف  هذا الكتاب الذي سنقرأه بين أيدينا، إذن معرفة  -رَحِم

 عَلَيحهم -سبب الخلاف هو غرض المصنِّف 
م
َةُ الله  .لكتاب الذي بين أيديناا فِ ذمكره لهذا -رَحِح

 المؤلىفات فيه علَّ نوعين:ومعرفة سبب الخلاف 

أي ليس علَّ سبيل التفصيل  ؛مؤلفاتٌ فِ معرفة سبب الخلاف علَّ سبيل الإجْالالنوع الأول: 

  .فِ كل مسألةٍ بعينها

 وهو كتاب ]رفع الملام :وهذه من أجلِّ الكتب التي أُلِّفت فيها الكتاب الذي بين أيدينا -

 .عن الأئمة الأعلام[

: كتاب ]الإنصاف[ الكتب التي أُلِّفت فِ بيان سبب الخلاف علَّ سبيل الإجْال ومن -

البطليوسي من علمء الأندلس، وابن السيد فِ كتابه ]الإنصاف[ وطُبمع مرةً  السيد لَبن

 ل.ون فِ كثيٍر من المسائأخرى باسم ]التنبيه[ عُني بذكر السبب الذي جعل العلمء يختلف

كتاب : ومن الكتب كذلك التي أُلِّفت فِ بيان سبب الخلاف علَّ سبيل الإجْال كذلك  -

 ]الإنصاف[ لولي الله الدهلوي.

وهذه الكتب الثلاثة تذكر سبب الخلاف علَّ سبيل الجملة، وقلت: علَّ سبيل الجملة ليشمل 

 أمرين:

ا بقاعدةٍ بعينهايشمل جْيع أسباب الخلاف الأمر الأول:  -  .وليس خاصًّ

 أن المقصود بالجملة ليس سبب الخلاف فِ كل مسألةٍ بعينها.والسبب الثاني:  -

: النوع الثاني من الكتب التي أُلِّفت فِ بيان سبب الخلاف علَّ الجملة لكنها فِ نوعٍ من أنواع الأدلة

لاف، كم عينةٍ وما بُني عليها من الخقة بجزئيةٍ موهو ما ألىفه بعض أهل العلم فِ ذمكر القواعد المتعل

 علم كتبًا فِ القواعد اللغوية التي يُبنى عليها الخلاف؛ ألىف بعض أهل ال
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   5  عَنْ الأئ مَّ

 
 كالإسنوي عبد الرحيم. -

 والطوفِ.  -

 ويوسف بن عبد الهادي فِ ]زينة العرائس[. -

   :فهؤلَء الثلاثة أعني 

  .الإسنوي فِ ]كواكب الدراري[ -

 .الغضبية[والطوفِ فِ ]الصعقة  -

 ينة العرائس[.ويوسف بن عبد الهادي فِ ]ز -

 عُنوا بذكر سبب الخلاف المبني علَّ اللغة فقط، فيذكرون القواعد اللغوية وما يُبنى عليها.

وآخرون عُنوا بذكر أسباب الخلاف علَّ سبيل الجملة التي تُبنى علَّ القواعد الأصولية فقط، 

 ف فِ تخريج الفروع علَّ الأصول.مثل: التلمساني والزنجاني وغيرهم ممن ألى 

 قبل قليل: مَن ذكروا فِ أسباب الخلاف علَّ سبيل الجملة، وأنَّم نوعان: نا  ذكر 

 الجملة فِ جْيع الأدلة، وذكرت ثلاث كتب.إما علَّ سبيل  -

أو فِ ذمكر أسباب الخلاف علَّ سبيل الجملة فيم يتعلىق بنوعٍ من القواعد؛ كالقواعد  -

 الأصولية.اللغوية، أو القواعد 

لاف فِ المسائل الفروعية، فيأتي بالمسألة الفرعية ثم يذكر ذكر أسباب الخ: مَن عُنمي بالنوع الثاني

أن سبب الخلاف فيها كذا وكذا فِ كل مسألةٍ فروعيةٍ بعينها، وهناك كتبٌ كثيرةٌ عُنيت بِذا الغرض، 

دت هذا الغرض فجعلته من أسمى   مقاصدها، ومن أشهر الكتب فِ هذا النوع بيد أن كتبًا بعينها تقصى

ن أبا الوليد بن رشد الحفيد فِ كتابه ]بداية المجتهد[ لتأليف: كتاب ]بداية المجتهد[ لَبن رشد، فإمن ا

عُني عنايةً خاصة فِ كل مسألةٍ من المسائل التي أوردها فِ كتابه أن يذكر سبب الخلاف فيها، وأنه 

 فلانية أو القاعدة الأخرى.المسألة الفلانية أو القاعدة ال
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   6  عَنْ الأئ مَّ

كر أسباب الخلاف فِ المسائل كلام المصنِّف أوقبل أن ننتقل ل ود أن أُعلِّق علَّ مَن عُني بذم

الفروعية؛ كأن يقول: إن الخلاف فِ هذه المسألة مبنيٌّ علَّ القاعدة الفلانية أو علَّ ثبوت الحديث 

 الفلاني.

واعد، ولذلك ليس مبنيًّا علَّ قاعدةٍ وإنم علَّ مجموع ق  الحقيقة أن الفروع الفقهية فِ كثيٍر من صوره

، ولذلك معلومٌ اقان علَّ قاعدةٍ واحدة ومع ذلك يختلفان فِ التنزيل عليهتجد العالمين أو المدرستين يتف

عند علمء قواعد الفقه أن القواعد الفقهية وإن كانت صياغتها كلية إلَ أنه فِ تطبيقها إنم هي أغلبية، 

]الَستغناء  ، كم ألىف البكري من علمء الشافعية كتابفوا كتبًا مفردةً فِ الَستثناء من القواعدولذا ألى 

 ناطاتٍ أخرى.فِ الفروق والَستثناء[ فيذكرون من كل قاعدةٍ استثناءات لم

: هو أن الفرع الفقهي قد يتنازعه أكثر من قاعدة، فيُغلِّب ومعنى الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل

ضبط أن  يكون لِّب الثانية علَّ الأول وهكذا، فليس دائمً د العالمين قاعدةً علَّ الأخرى، والثاني يُغأح

الخلاف مبنيٌّ علَّ قاعدةٍ أو مسألةٍ واحدة بل لربم كان متعلقًا بأكثر من مسألة، والحديث فِ هذا 

 الموضوع طويل وليس هذا مُلُّه.

مة  للخلاف أسبابًا؛: أن نعلم أن مقصودنا من هذه المقدِّ

 يوردها المصنِّف هنا.إما أسباب عامة وهي التي س -

 وإما أسباب خاصة بكل مسألةٍ بعينها. -

فكل مسألةٍ لها سببٌ وقاعدةٌ تُبنى عليها، والمصنِّف فِ كتابه هذا أورد النوع الأول: وهي 

ا  .الأسباب الإجْالية، ومعرفة طالب العلم بأسباب الخلاف مهم، بل هو مهمٌّ جدًّ

 لاف مهم أمورٌ متعددة؛ منها: قولنا: إن معرفة طالب العلم بسبب الخوسبب 

: أن المرء إذا عرَف سبب الخلاف بين العلمء الأئمة فإنه يعذر المخطئ منهم، وهنا الأمر الأول

ن وطالب العلم المبتدئ، فإن المرء كلم زاد علمه، وزاد فقهه،  وزاد تجد الفرق بين طالب العلم المتمكِّ

ر عذره لأهل فيهم وطرق استنباطهم منهم، فإنه حينئذٍ يكثُ  اطِّلاعه علَّ الكتاب والسنىة نظر العلمء

 .العلم
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   7  عَنْ الأئ مَّ

 
 ولذلك من الأمثال المشهورة والتي قالها بعض المتقدمين:  

لمعرفته أن ذلك العالم أو غيره إنم ذهب لهذا القول بناءً  إن المرء إذا زاد علمه قلى إنكاره -

اه إليه.  علَّ سببٍ ونظرٍ أدى

 لكل ما لم يعرفه ولكل ما لم يُُسنه.لبًا ما يكون منكرًا وأما المبتدئ فإنه غا -

ولذا فإن العالم وطالب العلم كلم زاد علمه كلم كثُر قوله: لَ أعلم، وكلم كثُر قوله: لَ أدري، 

َهُ الله تَعَالَ -ا قيل فِ بعض أصحاب الإمام أحِد: لِا كان الإمام أحِد ولذ يُكثر من قوله: لَ  -رَحِم

الصيغ التي نُقلت عن الإمام أحِد فِ التوقُّف تجاوز أربعين صيغة، سُئل ذلك الرجل من أدري؟ فإن 

ر من التوقف ويقول: لَ لميموني أو مهنىى نسيت الآن؛ لِا أحِد كان يُكثأصحاب الإمام أحِد أظنه ا

  أدري؟ قال: لعلمه بالخلاف.

ءً فِ خطأهم أو فِ اجتهادهم الذي إذا علمم الخلاف وأسبابه فإنه يعذر أهل العلم سوإذن المرء  ا

َهُ الله تَعَالَ -وانظر للإمام الجليل مُمد بن إدريس الشافعي  يُتمل الصواب، حينم قال: "قولي:  -رَحِم

 وقول غيري: خطأٌ يُتمل الصواب".صوابٌ يُتمل الخطأ، 

ونًا كبيًرا؛ فإن وأنتَ إذا نظرت لحال هؤلَء الأئمة الكبار وقستها بحال أولئك المبتدئين وجدت ب

بل تجد إنكاره هذا أشد وأنكى من غيره، المبتدئ يُنكر كل قولٍ لَ يعرفه وإن قال به الأئمة الكبار، 

"وهو أنه لَ إنكار فِ المسائل الخلافية الَجتهادية" يجب أن ولذا قرر أهل العلم قاعدةً مجمعًا عليها: 

 نُقيِّدها بقيدين:

 أن تكون مسائل خلافية. -

 جتهادية.مسائل ا وأن تكون -

 وسأُشير لهذه القاعدة فِ مُلها إن شاء الله.

مح -: أن يُعذَر الأئمة إذن الفائدة الأول من معرفة أسباب الخلاف  عَلَيحهم
م
َةُ الله ذهبوا إليه  فيم -رَحِح

 من أقوال.



 

 

 

 

8 

ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   8  عَنْ الأئ مَّ

رف لِا قال : أن معرفة أسباب الخلاف تزيد الفقه، تزيد فقه المرء، وذلك أن المرء إذا عالأمر الثاني

فًا لِأخذه، ومن عرَف القول بمأخذه الأئمة هذا القول أو ذاك فإنه يكون ليس عارفًا للقول وإنم عار

لقول بدليله فيُسمى حينئذٍ مُققًا، ولَ يستطيع المرء فهو المحقق، والعلمء يقولون: المحقق مَن عرَف ا

يأخذها علَّ سبيل التفصيل فِ كل مسألةٍ  أن يعرف التحقيق إلَ بمعرفته الِآخذ علَّ سبيل الإجْال ثم

 بعينها.

 ولذا قال أهل العلم: إن التخريج الفقهي يكون علَّ نوعين:

 إما تخريجٌ لحكم. -

 أو تخريجٌ لخلاف. -

 ن أدقِّ الفقه والذي لَ يُُسنه إلَ القلىة من الناس علَّ مرِّ الأزمان.والتخريج للخلاف م

د العلمء بتخريج الخلاف؟   وما مرا

ج بقواعد التخريج؛ أن  يعني  المسألة إذا وجدت وأراد الناظر فيها أن يبحث بحكم فإنه يُخرِّ

 إما علَّ الأصول.  -

 أو من الأصول. -

 أو علَّ الفروع. -

  ؛التخريج الثلاثةوهي أنواع 

ج منها حكمً يتديىن الله   .هذا يُسمى تخريج الحكمبه،  -عَزى وَجَلى -يُخرِّ

كمها كذا علَّ أصلي، وهذه المسألة التي لم يتكلم بِا الإمام يقول: ح  : فهو أنوأما تخريج الخلاف

ومسألة تخريج الخلاف ،  علَّ أصله كذا، وهذا يُسمى تخريج الخلاف  -كأبي حنيفة مثلًا أو مالك-فلان  

 تُكلِّم  ، ومَن تكلىم فيها فكثيٌر منهم يكون مخطئًا، ولذلكمن المسائل الدقيقة التي ليس كل أحدٍ يُُسنها

ع فِ تخريج الخلاف   علَّ بعض كبار العلمء كاللخمي فِ ]التبصرة[ من علمء الِالكية الكبار حينم توسى

 علَّ الأصول فِ داخل مذهب الإمام مالك.
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علَّ العموم هذه مسألة أيضًا أخرى ليس هذا مُلُّها، لكن المقصود من هذا أننا نعرف أن معرفة 

ا ومث  ة العظيمة.رة الكبيرمرة الثمأسباب الخلاف مهمة جدًّ

َهُ الله تَعَالَ -الشيخ   فِ هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتابٌ عظيم أثنى علَّ هذا الكتاب  -رَحِم

بعض مَن كان له موقفٌ من الشيخ؛ كابن الزملكاني فإنه أخذ موقفًا من الشيخ شديد، ولكنه لِا اطىلع 

من حسن التمثيل والإحاطة بالفروع وجد فيه السبَ، وعلَّ هذا الكتاب وجد فيه من التقسيم ومن 

ما يدل علَّ  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وخاصةً الخلاف العالي الذي كان فِ عهد صحابة رسول الله 

ا يدل علَّ مكانة الكتاب  استحضار وحسن طريُةٍ وفَهم، فأثنى علَّ هذا الكتاب ثناءً عظيمً جدًّ

 ومؤلفه.

ه القارئ قبل قليل فِ بيان فضل العلمء، ونحن نعلم يخ المقطأ به الشهذا الكتاب ابتد ع الذي قرأ

-وكلام رسوله  -عَزى وَجَلى - لَ لذواتهم وإنم لِا كانوا مبلِّغين له من كلام الله م فضلٌ له أن العلمء 

ينَ ، ولذا يقول الشيخ: )-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم لممم سُح بُ عَلََّ المح دَ -  فَيَجم لََ  بَعح  تعال وَرَسُولمهم مُوَا
م

  - ةم الِلّى

آنُ  قُرح نميَن كَمَ نَطَقَ بمهم الح مم ؤُح لََةُ المح  ( ثم قال: )مُوَا
م
َنحبميَاء ينَ هُمح وَرَثَةُ الأح ذم عُلَمَءُ الى (؛ لأن المؤمنين خُصُوصًا الح

 بكمل وصف الإيمن به.موالَتهم تزداد ويعظُم حقهم 

هو العلم؛ لأن العلم  -جَلى وَعَلَا -ب بِا العبد إل الله لتي يتقرى لقربات اولَ شك أن من أعظم ا

ة، وهذا  ثه الأنبياء لمن بعدهم؛ فمن أخذ العلم فقد أخذ بميراث النبوى نفعه متعدٍ، ولأن العلم هو ما ورى

َنحبم الذي أشار له الشيخ بقوله: ) ينَ هُمح وَرَثَةُ الأح ذم عُلَمَءُ الى  خُصُوصًا الح
م
قال: إنَّم ورثة الأنبياء لِا فِ ( يَاء

ا »إمنى قال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الصحيحين أن النبي  هًََ رح
ثُوا دميناَرًا وَلََ دم ثُوا   الأَنحبميَاءَ لَمح يُوَرِّ مَ وَرى إمنى

مَ، لح يبٍ وَافمرٍ« العم  . فَمَنح أَخَذَهُ أَخَذَ بمنصَم

ينَ جَعَلَ ثم قال: ) ذم ُ الى رم  بممَ هُمح الِلّى بَحح بََِّ وَالح ممح فِم ظُلُمَتم الح لَةم النُّجُومم يُُحتَدَى بِم لممُونَ    ، نحزم سُح َعَ المح وَقَدح أَجْح

مح  مح وَدمرَايَتمهم دَايَتمهم ( أي فِ الجملة؛ لأن هذا الدين من خصائصه أنه يُبلىغ عن طريق العلمء بخلاف عَلََّ هم

ا دين الإسلام فإنم يُنقَل فِ الصدور، ينقله العلمء لمن صحف، وأمقلت بالالأديان التي قبلنا فإنَّا نُ 
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لَام-بعده، وقد جاء أن عيسى بن مريم  فقال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ذكر صفة أمة مُمدٍ  -عَلَيحهم السى

مٌ أناجيلهم فِ صدورهم".  "يأتي أقوا

 عَلَيحهم -ن المبارك  وهذا معنى المستقر عند أهل العلم حتى قال عبد الله ب
م
َةُ الله : "الإسناد من -رَحِح

ء كتاب الله الدين فإن قيل: عمن بقي ءً كان إقرا أو سنىة  ،-جَلى وَعَلَا -" فهذا الدين أو هذا العلم سوا

ء، إنم يُؤخذ عن الأشياخ، ويُنقل عن العلم  -وهو الفقه-أو الفَهم منهم    ،-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي  

 وهذا من خصائص هذه الشريعة والملىة العظيمة.

ةٍ قال: ) دٍ - إذح كَلُّ أُمى مى  نبيِّنا مَُُ
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - قَبحلَ مَبحعَثم رُهَا - صَلَّى الِلّى ا َ

( قوله: فَعُلَمَؤُهَا شرم

رُهَا) ا َ
-جَلى وَعَلَا -الله    ي فيه أثر عن بعض السلف الشعبي وغيره، ويدل لذلك قولرُو  (فَعُلَمَؤُهَا شرم

الِّينَ ﴿:  مح وَلََ الضى ضُوبم عَلَيحهم َغح م المح  [؛ 7]الفاتحة: ﴾غَيرح

 هم اليهود. والمغضوب عليهم -

بوا بِم، فكان علمؤهم هم  والضالون - هم النصارى؛ لأنَّم لم يُُسنوا الطريق الذي رغم

رهم.  شرا

يَارُ )قال:  يَن فَإمنى عُلَمَءَهُمح خم لممم سُح سُولم فِم أُمى إلَى المح مُح خُلَفَاءُ الرى ؛ فَإمنَّى نح  هُمح
ا مَاتَ مم َ

م
، والمحيون لِ تمهم

لَام - سُنىتمهم   لَاةُ وَالسى تَابُ وَبمهم نَطَقُ   ،- عَلَيحهم الصى ممح نَطَقَ الحكم ، وَبِم تَابُ، وَبمهم قَامُوا ممح قَامَ الحكم ( فالعلمء إذا وا بِم

 أردت أن تعرف العالم علَّ الحق: 

 حفظًا واستدلَلًَ واستنباطًا وعملًا. -جَلى وَعَلَا -و الذي عُني بكتاب الله هف -

 وهم الذين نقلوه، هذا واضح؛ فإن القرآن إنم نُقمل بالتواتر. -

ةم " مى
ئَم نح الأح

لَمَ أَنىهُ لَيحسَ أَحَدٌ مم ا-وَلميعُح ةم قَبُولًَ عَامًّ مُى نحدَ الأح بُولميَن عم َقح دُ مُخَ  -المح  يَتَعَمى
م

-الَفَةَ رَسُولم الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ  ؛ دَقميقٍ وَلََ جَلميلٍ  -صَلَّى الِلّى نح سُنىتمهم
 مم

ٍ
ء مُح مُتىفمقُونَ ؛ فِم شََح بَاعم  فَإمنَّى يًّا عَلََّ وُجُوبم اتِّ

ينم فَاقًا يَقم اتِّ

سُولم  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الرى خَذُ . وَعَلََّ أَنى كُلى أَحَ -صَلَّى الِلّى نح النىاسم يُؤح
 دٍ مم

م
كُ، إلَى رَسُولَ الِلّى َ لمهم وَيُترح نح قَوح

مم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - دَ لموَ -صَلَّى الِلّى نح إذَا وُجم
، فَلَا بُدى لَهُ . وَلَكم لَافمهم يحٌ بمخم يثٌ صَحم لٌ قَدح جَاءَ حَدم نحهُمح قَوح دم مم احم

كمهم  رٍ فِم تَرح نح عُذح
 ."مم
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َهُ الله تَعَالَ رَ -أورد المصنف فِ هذه الجملة  مح -عذرًا إجْاليًا للعلمء  -حِم  عَلَيحهم

م
َةُ الله فقال:  -رَحِح

اوأنه ما من )لنعلم أصلًا مهمًّ   ةم قَبُولًَ عَامًّ مُى نحدَ الأح بُولميَن عم َقح ةم المح مى
ئَم نح الأح

ا( قوله: )أَحَدٌ مم ( معنى قَبُولًَ عَامًّ

د إلَ ذ من العلمء كلم يقوله ونقبله ذلك أنه لَ يمكن أننا نأخ مسلىمً؛ إذ كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويُرى

 كم قال الإمام مالك.  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-لقبَ وهو مُمد هذا اصاحب 

اوهذا معنى قوله: ) -  ( أي فِ الجملة.قَبُولًَ عَامًّ

ل فلا أحد يُقبَل قوله علَّ سبيل ا - -لتفصيل فِ كل الجزئيات إلَ مُمدٌ وأما القبول المفصى

 .-هم وَآلمهم وَسَلىملَّى الُله عَلَيح صَ 

ةم  لَيحسَ  قال: ) مى
ئَم نح الأح

ا - أَحَدٌ مم ةم قَبُولًَ عَامًّ مُى نحدَ الأح بُولميَن عم َقح     - المح
م

الَفَةَ رَسُولم الِلّى دُ مُخَ ُ  - يَتَعَمى صَلَّى الِلّى

نح  - عَلَيحهم وَسَلىمَ 
 مم

ٍ
ء ( ولذلك هؤلَء الأئمة الذين تقبىلتهم الأمة وأثنَت عليهم ما من واحدٍ سُنىتمهم  فِم شََح

ونُقمل عنه أنه قال: "إذا صحى الحديث فهو مذهبي"، أو قال: "إذا جاءكم الحديث عن رسول منهم إلَ 

 فاضربوا بقولي عرض الحائط". -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الله 

ه ]جامع بيان العلم وفضله[ ذكر بابًا فيم نُقل عن ر بن عبد البَ فِ كتابوقد جْع الإمام أبو عم

ومالك، والشافعي، وأحِد، وغيرهم من الأئمة المتبوعين؛ كالأوزاعي، والليث بن  الأئمة أبي حنيفة،

ي، وسفيان بن سعيد الثوري الكوفِ،  سعد، وعبد الله بن وهبٍ المصري، وسفيان بن عُيينة المكِّ

ن علمء الأمصار فِ البصرة، والكوفة، والشام، ومصر، والحجاز، واليمن، وغيرها من وغيرهم م

-هم يقول: "إذا جاء الحديث فاعلموا به وارموا بقولي عرض الحائط"، ولذلك طرح الله  الأمصار كل

 بِؤلَء الأئمة ولقولهم القبول. -عَزى وَجَلى 

 أن هؤلَء الأئمة الذين أجْعت الأمة علَّ عن بعض السلف وألمح له الشيخ تقي الدينوقد جاء  

م سببًا للتزكية لهم، فقد جاء فِ حديث أنس أن النبي الثناء عليهم فإنه يُرجَى أن يكون ثناء الأمة عليه

ا فَقَالَ: -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم- ً «  مُرى عَلَيحهم بمجَناَزَةٍ فَأُثحنميَ عَلَيحهَا خَيرح رَى مُرى عَلَ ثَمى . »وَجَبَتح يحهم بمجَناَزَةٍ أُخح

«  فَقَالَ:  شَرر بفَأُثحنميَ عَلَيحهَا   ا    ا عَلَيحهم »الأُولَ أَثحنيَحتُمح    :فَقَالَ   ، قالوا: ما وَجَبت؟»وَجَبَتح ً نَىةُ فَ خَيرح ،  وَجَبَتح لَهُ الجح

ا   وَالثىانميَةُ   فِم الأَ وَجَبَتح لَهُ النىارُ أَنحتُ فَ   أَثحنيَحتُمح عَلَيحهم شَرًّ
م

ضم مح شُهَدَاءُ الِلّى  . «رح
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وغيرهم من الأئمة والفقهاء الذين أجْعت الأمة  -ة اللهعليهم رحِ-فالأئمة الأربعة المتبوعون 

ا، هؤلَء لهم من المكانة والسمو لقولهم ولمكانَّم عند الله  ما يُرجَى  -عَزى وَجَلى -علَّ قبولهم قبولًَ عامًّ

إلَ  ولو لم يكن من ذلك إلَ دعوة الناس لهم، فم من يومٍ  -سُبححَانَهُ وَتَعَالَ -لهم به الخير العظيم عنده 

 ويذكرهم الناس؛ خاصتهم من العلمء، وعامتهم من طلبة العلم، فيثنون عليهم ويدعون لهم.

د أحدٌ منهم مخالفة حديث رسول يقول الشيخ: أن هؤلَء جْيعًا يجب أن يستقر فِ ذهنك أنه لم يتع مى

حدٍ يُخالف القرآن، ولكن قال: يذكر القرآن؛ لأن هذا مسلىم، ما من أ، لم -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الله 

د أحدٌ منهم مخالفة حديث رسول الله   مُح  ( لَ فِ )-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-)لم يتعمى دَقميقٍ وَلََ جَلميلٍ؛ فَإمنَّى

يًّ 
ينم فَاقًا يَقم قُونَ اتِّ سُولم  ( يعني مجمعًا به )امُتىفم بَاعم الرى ُ عَلَ - عَلََّ وُجُوبم اتِّ  (. -يحهم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى

ةٌ،  ولذلك ما من فرقةٍ من فمرَق المسلمين، وما من طائفةٍ من طوائفهم إلَ ويقولون: السنىةُ حُجى

ة بلا خلاف، حتى بعض  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فسنىة النبي  الطوائف المنحرفة يقولون: السنىة حُجى

ة وإن جعلوا لها قيودًا معينة كم أشا ر لذلك بعض المشايخ فِ القرن الِاضي وهو الشيخ عبد الغني حجى

ةٌ لكنهم  عبد الخالق فِ كتابه ]حُجيىة السنىة[، فم من فرقةٍ من فمرَق المسلمين إلَ وتقول: السنىةُ حُجى

 وطٍ فِ القبول للحديث.يختلفون فِ جعل قيودٍ وشر

نح النىاسم يُؤح قال: )
  وَعَلََّ أَنى كُلى أَحَدٍ مم

م
كُ، إلَى رَسُولَ الِلّى َ لمهم وَيُترح نح قَوح

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - خَذُ مم - صَلَّى الِلّى

، فَلَا   لَافمهم يحٌ بمخم يثٌ صَحم لٌ قَدح جَاءَ حَدم نحهُمح قَوح دم مم دَ لموَاحم نح إذَا وُجم
كمهم . وَلَكم رٍ فِم تَرح نح عُذح

أي لَ ( بُدى لَهُ مم

 بد له من عذرٍ فِ تركه.

 هنا مسألتان قصيرتان:عندي 

 عَلَيحهم -: أن قول الشيخ المسألة الأول
م
َةُ الله نح )أنه : -رَحِح

لمهم   مَا مم نح قَوح
خَذُ مم نح النىاسم يُؤح

أَحَدٍ مم

كُ  َ "كل حديثٍ هو لعذر، نُقمل عن بعض العلمء أنه قال: فإذا وجد لهم قولٌ يُخالف الحديث فإنم  (وَيُترح

لٌ أو منسوخ" ذكره أبو زيد فِ ]تأسيس النظر[، قال: "إن كل حديثٍ خالف قول إمامنا فهو مؤ وى

 يخالف قول إمامنا فإنه 

 إما أن يكون منسوخًا. -
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   13  عَنْ الأئ مَّ

 
لًَ". -  أو مؤوى

 عَلَيحهم -هذا القول من أبي زيد  
م
َةُ الله صَلَّى -ث رسول الله  ذا من باب رد حديالدبُّوسي ليس ه  -رَحِح

من باب قوله: أن هذا الحديث سبب عدم عمل أصحابنا من فقهاء الحنفية ، وإنم هو -الُله عَلَيحهم وَسَلىم

 به أنه:

 إما أنه عندنا منسوخ. -

لٌ بتأويلٍ معين. -  أو أنه عندنا مؤوى

يث وليس ردُّ الحديث، انتبه الفرق بين فحقيقة قول أبي زيد الَعتذار عم يُظنُّ أنه عدم عملٍ بالحد

 الَثنتين.

صه؛ لأن بعض الناس قد يُعنِّف علَّ بعض أتباع مذهب الإمام أبي إنم ذكرت هذا القول بخصو

م العذر مثلم ذكر العذر هنا  حنيفة بمقولة أبي زيدٍ هذه، وليس فهمها بالدقيق، فإن أبا زيدٍ أراد أن يُقدِّ

 عذره مثل العذر الذي ذكره أبو زيد فِ ]تأسيس النظر[.الشيخ تقي الدين، والشيخ 

واحدٍ من المذاهب الأربعة، أو فِ أن لَ يجوز لَمرئٍ أن يقول: إن الحق فِ  : وهوالمسألة الثانية

قول فلانٍ من الناس دون من عداه، لَ يجوز له ذلك، بل قد حكى بن مفلحٍ عن الشيخ تقي الدين أنه 

ق فِ أحد المذاهب دون ما عداه، أو فِ قول فلانٍ دون من عداه، فإن هذا قال: "إن من يقول: إن الح

؛ لأن الحق إنم هو فِ الكتاب والسنىة، وكل "فٌ للسنىة، بل يجب أن يؤدىب وأن يستتاب علَّ قولهمخال

 العلمء يجزم أن قوله يُتمل الخطأ، بل ما من امرئٍ أصاب فِ كل قول، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويُرَد إلَ

صَلَّى الُله عَلَيحهم -يقصد رسول الله  ،-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-صاحب هذا القبَ"؛ يعني قبَ رسول الله 

 .-وَسَلىم

 ولذلك أيُا الأخوة انتبهوا لهذه المسألة وهي غرضٍ مهم أُريد أن تنتبهوا له: 

وليس معنى ذلك أن نترك قولهم، إن معرفتنا لأسباب الخلاف إنم هو عذرٌ للعلمء فِ هذه المسألة،  

م الوسط.عرف ولذلك فإن الناس طرفان ووسط، ومَن   أسباب الخلاف لزم

 الطرفان مَن هَا؟ 
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ب له ولم يتركه مهم استبان له الحق وظهر له الدليل، فيجز - م قول إمامه وتعصى  مطرفٌ لزم

ب المذموم الذي جاءت ا اه، ولَ شك أن هذا هو التعصُّ لآثار والأخبار بقولٍ ولَ يتعدى

 تترا فِ التحذير منه.

الحائط، ولم يتعبَ بِا ولم ينظر لها، وإنم أراد أن يقدح   وقولٌ آخر رمى أقوال الأئمة عرض -

من ذهنه اجتهادًا جديدًا، وأن يستنبط بفهمه حكمً مبتدًأ مع ضعف آلته، وقلىة ملَكته، 

ن لعلم الح ؛وضعف صنعته زٍ لضعفة فلا هو بالفقيه، ولَ هو بالمحسم ديث، ولَ هو موا

 زين منهم من العلمء المتقدمين.المتقدمين ناهيك أن يكون من المتميالعلمء 

فتجده يأتي إذا أراد أن يجتهد بغرائب المسائل ويأتي بشواذ الإفتاء وليس الأمر كذلك، وإنم هو 

ه علَّ طريقتهم، وي تمذهب بأحد المذاهب الوسط بينهم؛ فطالب العلم يأخذ من أهل العلم، ويتفقى

القول فإنه يرجع للدليل ويلزمه فِ هذه المسألة إن  السائدة فِ بلده، ثم إذا ظهر له الدليل بخلاف هذا

 ظهر له، وأما إن لم يظهر له فإنه يبقى علَّ مذهبه.

َهُ الله تَعَالَ -أبا الفرج بن رجب ولذلك فإن الحافظ  مَن  ألىف كتابًا عظيمً سمه ]الرد علَّ -رَحِم

ا ممن خلافٍ عند الأئمة من خالف المذاهب الأربع[، مجمل هذا الكتاب أنه أراد أن يقول: أنه م

كل الخلاف أصبح فالصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلَ وهو موجودٌ فِ المذاهب الأربعة قطعًا، 

باب الإجْاع علَّ ترك أحد   داخلًا فِ هذه الأربعة إلَ الخلاف الشاذ فإنه لم يُعمَل به بعد ذلك فيكون من

 القولين.

هم مهمٌ لَكتساب الفقه، وتعظيم الدليل كذلك مهمٌّ ولذلك فإن توقير أهل العلم ومدارس

 لنيل الفقه وتحصيله. -عَزى وَجَلى -لَكتساب الفقه؛ فمن جْع بين الأمرين هو الذي وفِّق بإذن الله 

ناَفٍ:" ذَارم ثَلَاثَةُ أَصح عَح  وَجَْميعُ الأح

تمقَادمهم أَنى النىبميى حَ أَ  ُ عَلَ -دُهَا: عَدَمُ اعح  قَالَهُ. -يحهم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى

. لم قَوح أَلَةم بمذَلمكَ الح َسح تمقَادمهم إرَادَةَ تملحكَ المح : عَدَمُ اعح  وَالثىانيم

مَ مَنحسُوخٌ  كُح تمقَادُهُ أَنى ذَلمكَ الحح  ."وَالثىالمثُ: اعح
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َ -ذكر المصنِّف  يع الفقهاء جْيع خلاف الفقهاء غير الشاذ طبعًا، أن خلاف جْ أن -هُ الله تَعَالَ رَحِم

ه إل ثلاثة أعذارٍ أساسية، وهذه الأعذار الثلاثة لَ بد أن تحفظوها، ولذلك فإني فِ نَّاية الدرس  إنم مردُّ

 سأسأل خمسةً منكم هكذا من غير رفع يدٍ عن هذه الثلاثة، فيجب عليكم أن تحفظوها.

تمقَادمهم أَنى النىبميى : قال: )ل هذه الأعذار الثلاثةوأ  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - عَدَمُ اعح ( يعني أن قَالَهُ  -صَلَّى الِلّى

صَلَّى الُله -يكون الذي فِ داخله من الجزم أو من الظن، إذ الَعتقاد أحيانًا يُطلَق علَّ الظن أن النبي 

 لم يقل هذا الحديث؛ -عَلَيحهم وَسَلىم

ه الشيخ إما لعدم وصول الحديث له كم س -  عَلَيحهم -يُفسِِّّ
م
َةُ الله  .-رَحِح

ه هذا الحديث، فقد يكون قد وصله لكن بإسنادٍ غير صحيح، ووصل غيره بإسنادٍ  - أو لردِّ

 صحيح وهكذا.

 لم يقل هذا الحديث. -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فحينئذٍ يعتقد أن النبي 

تمقَادمهم إرَادَةَ تملح  مُ عَدَ : ) الأمر الثاني لم اعح قَوح أَلَةم بمذَلمكَ الح َسح تحتمل دلَلتين، ( هناك أحاديث كثيرة كَ المح

د به الدلَلة الأول فقط، فيأتي بعض العلمء فيقول: إن هذا الحديث لم   يُقصَد به الدلَلة الثانية وإنم قُصم

ع عليه أسبابٌ أخرى، أو هذا أو أنه يُخطئ فِ فَهم دلَلة هذا الحديث، وهذا السبب يتف العذر يتفرع رى

 عليه أسبابٌ كثيرة.

مَ مَنحسُوخٌ قال: )  كُح تمقَادُهُ أَنى ذَلمكَ الحح فقد يكون الحديث ثابتًا عنده والدلَلة ظاهرةٌ  (وَالثىالمثُ: اعح

ل هذا الحديث بالنسخ، وهذا معنى قول أبي زيد الدبُّوسي ذكرت لكم قبل ق ليل: "إن منه، ولكنه يتأوى

ل"؛ أي أن  -يعني أبا حنيفة رحِة الله عليه-منا كل حديثٍ خالف قول إما فهو إمام منسوخٌ أو مؤوى

لهم بمعنى أنَّم لم يعتقدوا أنه أُريد به هذه المسألة دون ما  علمء الحنفية حكموا عليه بالنسخ، أو أنَّم أوى

 عداها.

ولذلك أثنى ابن   بطها أبدع فيها حقيقةً،دما استنالشيخ عنهذه الأصول الثلاثة أو الأعذار الثلاثة  

الزملكاني علَّ هذا فقال: "إن الشيخ أحسن فِ التقسيم، وأتى بم لم يُسبَق إليه" فالحقيقة أن هذه الأعذار 

 الثلاثة فِ الغالب لَ يخرج عذرٌ من الأعذار عنها.
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 والأول منها: يُبحَث عنه فِ علم الحديث غالبًا. -

 الأصول واللغة.والثاني: فِ كتب  -

 والثالث: يُبحث عنه فِ كتب الناسخ والمنسوخ ولها كتبٌ مفرَدةٌ فيه. -

لها الشيخ بعد ذلك.  هذه ثلاثة أشياء ثم فصى

دَةٍ " بَابٍ مُتَعَدِّ عُ إلَ أَسح ناَفُ الثىلَاثَةُ تَتَفَرى صَح هم الأح  ".وَهَذم

دَةٍ هذه الأعذار الثلاثة أو الأصناف الثلاثة ذكر الشيخ أنَّا ) بَابٍ مُتَعَدِّ عُ إلَ أَسح ا، تَتَفَرى ( كثيرة جدًّ

أورد الشيخ منها فِ هذه الرسالة المطبوعة بين أيدينا عشرة أسباب، وقد أشار الشيخ فِ بعض كتبه أنه 

أورد عشرين سببًا لهذه الرسالة، قال: "وقد أوردت عشرين سببًا فِ كتاب ]رفع الملام[" والموجود فِ 

أو لغير ذلك من م هي عشرة أسبابٍ فقط، فلربم كان الشيخ له إخراجان بِذا الكتاب، هذه الرسالة إن

 الأسباب.

لُ:" وَى بَبُ الأح ا لَى أَ  السى ً
م

يثُ لَمح يُكَلىفح أَنح يَكُونَ عَالِ دَم هُ الحح يثُ قَدح بَلَغَهُ، وَمَنح لَمح يَبحلُغح دَم  يَكُونَ الحح

 ".بممُوجَبمهم 

قد يكون من الصحابة، أو من التابعين، إما  ؛لم: أن يكون ذلك العاسبابأول سبب من الأ قال:

يثُ قَدح بَلَغَهُ أو من بعدهم، ) دَم هُ  ( لم يبلغه هذا الحديث ولم يصل إليه، قال: )أَلَى يَكُونَ الحح وَمَنح لَمح يَبحلُغح

ا بممُوجَبمهم  ً
م

يثُ لَمح يُكَلىفح أَنح يَكُونَ عَالِ دَم أي التكليف الشرعي، وهذا متعلِّق بالتكليف بغير ( لم يُكلىف  الحح

المستطاع، وأنتم تعلمون أن من المسائل الكلامية التي أُدركت فِ علم الأصول وهو التكليف بالمحال 

 أو بغير المستطاع، هل يُكلىف به؟ نقول: شرعًا لَ يُكلىف، وأما التكليف العقلي فهذه مسألة أخرى.

-جَلى وَعَلَا -لمستطاع، وبالمعجوز عنه، وبالمحال، ودليل ذلك: قول الله  فالشرع لَ يُكلِّف بغير ا

تَهُ عَلََّ الى ﴿:   ا كَمَ حََِلح ً لح عَلَيحناَ إمصْح ناَ وَلََ تَححمم طَأحناَ رَبى يناَ أَوح أَخح نَا إمنح نَسم ذح ناَ لََ تُؤَاخم ناَ وَلََ  رَبى نح قَبحلمناَ رَبى
ينَ مم ذم

لحناَ مَا لََ طَ  [ فهذا دلى علَّ أنه لَ يمكن التكليف بالمحال فِ الشرع، قال 286]البقرة: ﴾ اقَةَ لَناَ بمهم تُحَمِّ

 كفرحهم يوم ذاك"الله:  
ٍ
، خلافًا لأبي الحسن الأشعري فيم نُقمل عنه "قَدح فَعلت فم فرح الصحابة بشيء
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م عمله به؛ لأنه لم بعد يؤثمفِ مسألة الكسب والتكليف؛ فمن كان غير عالمٍ بالحديث لَ يُكلىف ولَ 

 يعلمه، ومَن لم يعلم شيئًا لَ يكون مكلفًا بموجبه.

يثٍ آخَرَ؛ أَوح بممُوجَبم -وَإمذَا لَمح يَكُنح قَدح بَلَغَهُ " رم آيَةٍ أَوح حَدم يىةم بممُوجَبم ظَاهم
وَقَدح قَالَ فِم تملحكَ الحقَضم

حَابٍ  تمصح يَاسٍ؛ أَوح مُوجَبم اسح
رَىذَلم  فمقُ فَقَدح يُوَا  -قم المفُهُ أُخح يثَ تَارَةً، وَيُخَ دَم  .كَ الحح

َحَادميثم  المفًا لمبَعحضم الأح لَفم مُخَ لم السى نح أَقحوَا
ثَرم مَا يُوجَدُ مم غَالمبُ عَلََّ أَكح بَبُ: هُوَ الح ؛ فَإمنى وَهَذَا السى

 
م

يثم رَسُولم الِلّى حَاطَةَ بمحَدم م ُ عَلَيحهم وَسَلى -الإح ". -مَ صَلَّى الِلّى ةم مُى نح الأح
حََدم مم  لَمح تَكُنح لأم

فإنه تارةً يُفتي فِ هذه ؛ أراد الشيخ أن يقول فِ هذا، يقول: إن هذا العالم الذي لم يبلغه الحديث

  :المسألة بظاهر آيةٍ، وسيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة

يثٍ آخَرَ أو بظاهر  قال: )  الظاهر والنص؛بين فاظ وأنتم تعلمون أن هناك فرقًا فِ دلَئل الأل (حَدم

: هو الشيء الصريح فِ الشيء كالنص عليه باسمه أو عدده، أو النص عليه هو لأن النص إنم فالنص

 يكون فِ الأعلام والأسمء وفِ الأعداد.

يثٍ آخَرَ أو فِ  قال: )  ( يستدل بعموم حديثٍ آخر.حَدم

 ن القياس أنواع:ة فقط، فإقياس العلى ( والقياس ليس المراد به أَوح بممُوجَبم قميَاسٍ )قال: 

 قياس الشبه. -

 وقياس العلة. -

 وقياس الدلَلة. -

 وقياس المناطات. -

 قياس:  ولذلك يُعبَِّ أهل العلم بأنَّا ثلاثة أنواع: 

 أصلٍ. -

 ووصلٍ. -

 وفصل. -
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   18  عَنْ الأئ مَّ

من علمء المسلمين بلا استثناء حتى الذين يُنسبون إل الظاهر ويُنكرون قياس العلة وما من أحدٍ 

عض صور القياس، لَ بد بعض صور القياس يُعمَل بِا، لَ بد من ذلك، وإن كان فإنَّم يُعملون ب

ى فحو الخطاب قياسًا جليًّا أراد بعض منكي القياس أن يُنكبعضهم قد بالغ حتى إن الش ر افعي لِا سمى

ذا [ ه23ء:]الإسرا  ﴾فَلَا تَقُلح لَهمَُ أُفر ﴿ذلك مع أنه لَ يُسمى قياسًا، فحو الخطاب لَ يُسمى قياسًا، 

 الضرب، هذا لَ يُسمى قياسًا لكن الشافعي سمها فِ ]الرسالة[ قياسًا.يُدل علَّ حرمة 

حوى الخطاب، فأراد بعض نُفاة القياس أن يطرد قاعدته فِ نفي القياس فقال: لَ أعمل حتى بف

د حديثٌ عن النبي   إيذاء الوالدين لقلت: بجواز فِ النهي عن    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-لولَ أنه فإذا لم يرم

د ال  ذي ليس مقصودًا فِ الشرع".ضربِم، وهذا لَ شك أنه كم قال الذهبي: "من التعنُّت ومن التشدُّ

حَابٍ قال: ) تمصح هناك استصحاب متفقٌ عليه بين أهل العلم وهو  ( الَستصحابأَوح مُوجَبم اسح

لي، هذا باتفاق أهل العلم العمل به وهو استصحاب البَاءة الأصلية، ويُسمى استصحاب الدليل العق

أهل العلم علَّ إباحة الأعيان، أو الإباحة استصحاب الإباحة فِ الأعيان مثلًا، أنتم تعلمون أن جْاهير  

علَّ الإباحة فِ العقود، وإن كان بعض أهل العلم كم نُقمل عن ابن حزم   فِ العقود، وجْاهير أهل العلم

هذا يُسمى استصحاب الإباحة الأصلية، أو استصحاب الدليل العقلي، أنه يقول: "الأصل التحريم" ف

 مثل: استصحاب الإجْاع وهكذا.وهناك صور فِ الَستصحاب فيها خلاف 

فمقُ ذَلمكَ أَوح مُوجَبم قال: ) حَابٍ فَقَدح يُوَا تمصح ( أي ذلك الدليل بالَستصحاب وظاهر الآية اسح

فمقُ ذَ وظاهر الحديث الآخر، ) يثَ تَا فَقَدح يُوَا دَم رَىلمكَ الحح المفُهُ أُخح ( وهذا هو الَستنباط، وقد قال رَةً، وَيُخَ

تَهَدَ  إمنى »كم فِ حديث ابن مسعود:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي  اَكممُ إمذَا اجح ،   الحح نم رَا فَأَصَابَ فَلَهُ أَجح

طَأَ  رٌ  وَإمذَا أَخح  فالخطأ مغفورٌ إذا اجتهد. «فَلَهُ أَجح

لَفم ثم قال: ) لم السى وَا نح أَقح
ثَرم مَا يُوجَدُ مم غَالمبُ عَلََّ أَكح بَبُ: هُوَ الح  -السلف  (وَهَذَا السى

م
َةُ الله رَحِح

مح  ة جعل كانت أصوله -عَلَيحهم م متقاربة فِ الَستنباط؛ لَن ألسنتهم واحدة، ولأن قربِم من عهد النبوى

مح -السلف    أصولهم فِ النظر والَستنباط كذلك، ولذا كان  عَلَيحهم
م
َةُ الله الخلاف بينهم أغلبه بسبب   -رَحِح

 عدم ورود النص لهم وعدم بلوغهم إياه، فكانوا إذا وصلهم الحديث رجعوا إليه مباشرةً.
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ثَرم ن فقوله: )إذ لَفم   وَأَكح لم السى وَا نح أَقح

فإن أكثر الخلاف عند الأوائل إنم  ؛( هذا له مفهوممَا يُوجَدُ مم

يث من الخصم ومع ذلك لَ يعمل به، بلوغ الحديث، وأما مَن بعد ذلك فقد يصله الحدسببه عدم 

ه له من باب العذر الثاني والثالث، وانتبه لهذه المسألة.  فيكون ردُّ

لَفم )وهذا ذن فقول الشيخ: إ لم السى نح أَقحوَا
ثَرم مَا يُوجَدُ مم غَالمبُ عَلََّ أَكح لتقارب أصولهم،  (هُوَ الح

َهُ اللهُ -وقد قال عليٌّ  لاف عندهم فِ الزمن الأول،ولقلىة الخ : "العلم نقطة كثىره الجاهلون -رَحِم

 بخوضهم، ولو أن كل جاهلٍ سكت ما حدث فِ الإسلام فتنة".

 ثم قال الشيخ: )
م

يثم رَسُولم الِلّى حَاطَةَ بمحَدم م ُ عَلَيحهم وَسَ - فَإمنى الإح َحَ  -لىمَ صَلَّى الِلّى نح  لَمح تَكُنح لأم
دم مم

ةم  مُى -من الكثرة بمكان، حتى قال أبو هريرة  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-( فلا شك أن حديث النبي الأح

َ الُله عَنحهُ 
وعاءين بثثت  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-كم فِ الصحيح: "لقد حفظت عن النبي  -رَضيم

فلو بثثته لَنقطع هذا ) م" قيل فِ تفسير معنى قوله:لو بثثته لَنقطع هذا الحلقوأحدهَا، وأما الآخر ف

 أي من كثرته. (الحلقوم

قام علَّ المنبَ من بعد صلاة   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وقد جاء فِ ]صحيح مسلمٍ[ كذلك أن النبي  

ث عنه، قال أبالفجر إل غروب الشمس لَ ينزل من منبَه إلَ للصلاة، فم ترك شيئً  و ذر: ا إلَ وتحدى

" قال: "حفظه من حفظه ونسيه مَن نسيه" -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ء تكلىم عنه "حتى الطائرة فِ السم

جاء فِ بعض ألفاظ الحديث فِ الصحيح: "فكان أعلمُنا أحفظنا"؛ فكلم كان المرء حافظًا لحديث 

 شك. كلم كان أعلم ولَ -سَلىمصَلَّى الُله عَلَيحهم وَ -رسول الله 

هذا مُالٌ، لذلك  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-: أن الإحاطة بكل حديث رسول الله  المقصود من هذا

لم تقل لأحد من الأمة أن يُُيط بكل الحديث إل زماننا هذا، فكثيٌر من الأحاديث كان بعض أهل العلم 

من  ا طُبمعت هذه الأصول الكبارريق الذي تصل لنا به، ثم لِيخفى عليه إسنادها ولم يطىلع علَّ الط

المسانيد التي كان أشياخنا وأشياخ أشياخنا، بل ربم قرنان أو ثلاثة أو أربعة قبلنا لم يطىلعوا عليها، 

 . الآنوجدت أسانيد هذه 
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كمٍ عامر للأمة إلَ لح -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ولكن لنعلم أنه ما من حديثٍ من أحاديث النبي 

لغ الأمة؛ إما بنصه، أو بمعناه، ثمق هذه الثقة المجزوم بِا، كل حديثٍ يتعلق به أمرٌ عامٌّ أن يب ولَ بد

 ؛بمعناهومهمٌّ للأمة لَ بد أن يصلها؛ إما بمنطوقه أو 

بمنطوقه: لذلك فإن الكتب الستة حوت أغلب الأحاديث التي عليها الَعتمد فِ  -

 الأحكام.

حكمٍ فإن إجْاعهم مستندٌ إل حديثٍ ذا أجْعت الأمة علَّ  بأن يُجمَع عليه، فإمه:  وفهأو بم -

 لم يصل بعض هذه الأمة بإسنادٍ صحيح لكنه وصل غيرها بإسنادٍ ثابت.

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَقَدح كَانَ النىبميُّ " ءَ؛ -صَلَّى الِلّى ح عَلُ الشيى ؛ أَوح يَفح ضِم تمي؛ أَوح يَقح ثُ؛ أَوح يُفح مَعُهُ أَ  يَُُدِّ وح فَيَسح

هُ مَنح  ، وَيُبَلِّغُهُ أُولَئمكَ يَرَا ا ً
ضُهُمح -يَكُونُ حَاضرم ُ  -أَوح بَعح لحمُ ذَلمكَ إلَ مَنح شَاءُ الِلّى ي عم َنح يُبَلِّغُونَهُ، فَيَنحتَهم

م
لم

، مم 
م
عُلَمَء نح الح

. تعال مم دَهُمح حَابَةم وَالتىابمعميَن وَمَنح بَعح  نح الصى

لمسٍ آخَرَ: قَ  تمي، ثُمى فِم مَجح ثُ، أَوح يُفح ضُ مَنح كَانَ غَائمبًا عَنح دح يَُُدِّ هَدُهُ بَعح عَلُ شَيحئًا، وَيَشح ، أَوح يَفح ضِم أَوح يَقح

. فَيَكُونُ  كَنهَُمح َنح أَمح
م

، وَيُبَلِّغُونَهُ لم لمسم َجح  ذَلمكَ المح
م
نحدَ هَؤُلََء ، وَعم

م
نحدَ هَؤُلََء لحمم مَا لَيحسَ عم عم نح الح

 مم
م
نحدَ هَؤُلََء   عم

.
م
نحدَ هَؤُلََء  مَا لَيحسَ عم

دَتمهم. لحمم أَوح جَوح دَهُمح بمكَثحرَةم الحعم حَابَةم وَمَنح بَعح نح الصى
عُلَمَءُ مم  وَإمنىمَ يَتَفَاضَلُ الح

 
م

يثم رَسُولم الِلّى يعم حَدم دٍ بمجَمم ا إحَاطَةُ وَاحم ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَأَمى كم -صَلَّى الِلّى عَاؤُهُ ، فَهَذَا لََ يُمح نُ ادِّ

 ."قَطُّ 

له هنا وقال: إنه لَ يمكن حتى من الصحابة   رضوان -هذا أراد أن يُبينِّ الشيخ التقرير السابق فصى

ث النبي  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي إحاطتهم بحديث  -الله عليهم صَلَّى الُله -فكان بعضهم يُُدِّ

، فيعمل  بحديث وهو فِ مجلسه -عَلَيحهم وَسَلىم ث بحديثٍ آخر فلا يكون حاضًرا فيسمع، ثم يُُدِّ

  حتى يبلغه الحديث الثاني؛ بالحديث الأول دون الثاني

 فبعض الناس عنده الحديث الأول. -

 عنده الحديث الثاني.وبعضهم  -
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 وبعضهم يكون جامعًا للحديثين. -

 .حينئذٍ يكون بعضهم أعلَّ من بعض

كر الأمثلة،  عجل.وسنمر علَّ الأمثلة بسِّعة، ولعلك تست ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بذم

ينَ " دم اشم  الرى
م
لَُفَاء َ ذَلمكَ بمالخح تُبَم  ".وَاعح

َ ذَلمكَ ) تُبَم دين؛ أي أن الخلفاء الراشدين علَّ علو كعبهم ( أي وانظر ذلك فِ الخلفاء الراشوَاعح

،   -وَسَلىم  صَلَّى الُله عَلَيحهم -ومكانتهم فقد خفي وعزب عن بعضهم من أحاديث رسول الله   الشيء البينِّ

د المصنِّف بعضًا من الأمثلة.  وسيورم

ينَ  دم اشم  الرى
م
لَُفَاء َ ذَلمكَ بمالخح تُبَم   "وَاعح

م
ةم بمأُمُورم رَسُولم الِلّى مُى لَمُ الأح ينَ هُمح أَعح ذم ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الى  -صَلَّى الِلّى

يقُ  دِّ ، خُصُوصًا الصِّ لمهم وَا ُ عَنحهُ -وَسُنىتمهم وَأَحح َ الِلّى
ي لَمح يَكُنح يُفَارم  -رَضيم  قُ الىذم

م
ُ عَلَيحهم -رَسُولم الِلّى صَلَّى الِلّى

نحدَهُ بماللىيحلم فِم أُمُورم حَضَرً  -وَسَلىمَ  مَرُ عم ، حَتىى إنىهُ يَسح قَاتم وَح ، بَلح كَانَ يَكُونُ مَعَهُ فِم غَالمبم الأح  ا وَلََ سَفَرًا

يَن. وَكَ  لممم سُح طَىابم المح ُ عَنحهُ -ذَلمكَ عُمَرُ بحنُ الخح َ الِلّى
 فَإمنى  -رَضيم

م
ُ عَلَيحهم وَسَلى -رَسُولم الِلّى كَثميًرا  -مَ صَلَّى الِلّى

رٍ وَعُمَرُ( ت أَناَ وَأَبوُ بَكح رٍ وَعُمَرُ( وَ )خَرَجح  .مَا كان يَقُولُ: )دَخَلحت أَناَ وَأَبوُ بَكح

رٍ لَِىا  -مَعَ ذَلمكَ -ثُمى إنه  ُ -سُئملَ أَبوُ بَكح َ الِلّى
ةم قَالَ:  - عَنحهُ رَضيم دَى يَراثم الجح   مَا»عَنح مم

م
لَكم فِم كمتَابم الِلّى

نح 
 مم

م
ت لَكم فِم سُنىةم رَسُولم الِلّى مح

، وَمَا عَلم
ٍ
ء ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - شََح أَلح النىاسَ  -صَلَّى الِلّى نح اسح

، وَلَكم
ٍ
ء نح شََح

 «مم

 . غُم فَسَأَلَهمُح دُ بحنُ مسلمة فَقَامَ المح مى بَةَ وَمَُُ نُ شُعح َ الُله عَنحهَا-يَرةُ بح
دَا  -رَضيم ُ عَلَيحهم -أَنى النىبميى »فَشَهم صَلَّى الِلّى

دُسَ  -وَسَلىمَ  طَاهَا السُّ  «".أَعح

ة إذا لم تكن هناك أمٌّ فإنه ترم  ة، الجدى ث السدس نعم هذا أول مثال أورده المصنِّف وهو ميراث الجدى

ث السدس كالأم مع عدم وجود جْع من الأخوة؛ لأن الأ ث السدس إذا لم يكن لكنها لَ ترم م قد ترم

الأخوة علَّ المشهور، واختار الشيخ تقي الدين إذا لم يكن هناك جْعٌ من الأخوة وارثين، هناك جْعٌ من  

لم بالحديث الذي ورد فِ توريث فجعل قيدًا آخر فِ ميراث الأم، فأبو بكر علَّ مكانته وعلو قدره لم يع

ة السدس، حتى شهد بذلك   دُ بحنُ مسلمة عنالجدى مى بَةَ وَمَُُ يَرةُ بحنُ شُعح غُم ده، وقد ورد هذا الحديث أيضًا المح
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من حديث غيرها، وهذا لَ ينقص من مكانة أبي بكر عدم علمه بالمسألة، وإنم يدلنا علَّ معنى وهو أن 

َ الُله عَنحهُ -لمء؛ كأبي بكرٍ الحديث قد يخفى عن كبار الع
 .-رَضيم

" ٍ
نُ بحنُ حُصَينح رَا مح

نىةَ عم هم السُّ َ اللهُ -وَقَدح بَلىغَ هَذم
رٍ ، أَيحضًا - عَنحهُ رَضيم ثحلَ أَبيم بَكح  الثىلَاثَةُ مم

م
وَلَيحسَ هَؤُلََء

 
م
لَُفَاء نح الخح

هم مم م نى ، وَغَيرح هم السُّ لحمم هَذم وا بمعم تَصُّ ةُ عَلََّ الح ثُمى قَدح اخح مُى تمي قَدح اتىفَقَتح الأح اَ.ةم الى  عَمَلم بِم

طَىابم  ُ عَنحهُ -وَكَذَلمكَ عُمَرُ بحنُ الخح َ الِلّى
اَ أَبوُ مُوسَى  -رَضيم هُ بِم بَََ ئحذَانم حَتىى أَخح

تم سح
لَمُ سُنىةَ الَم لَمح يَكُنح يَعح

عريُّ  َ الُله عَنحهُ -الأشَح
َ  -رَضيم هَدَ بمالأح تَشح . وَعُمَرُ أَ وَاسح نى نحصَارم هم السُّ ذَم ثَهُ بِم ىنح حَدى

لَمُ ممم  ."ةم عح

َ الُله عَنحهُ -هذا يقصد بِا أن عمر بن الخطاب 
لِا استأذن عنده بعض الصحابة فلم يردى  -رَضيم

َ الُله عَنحهُ -عليه رجع، فلم أنَّى عمر  
َ الُله عَنح-شغله سُئمل عن فعل أبي موسى الأشعري    -رَضيم

 -هُ رَضيم

َ الُله عَنحهُ -وأنه رجع، فسأله عمر  
قال:   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-بينى له أن النبي  لِا فعل ذلك، ف  -رَضيم

 رح المحَ  نى »إم 
م
فطلب عمر ليشهد معه أحد فشهد له بذلك أبو سعيد،  «عُ جم رح يَ  هُ نى إم فم  هُ لَ  نُ ذَ ؤح يُ  مح لَ فَ  نَ ذَ أح تَ ا اسح ذَ إم  ء

 كذلك.  والحديث فِ الصحيح

َ الُله عَنحهُ -وَلَمح يَكُنح عُمَرُ "
يَةَ  -رَضيم هَا، بَلح يَرَى: أَنى الدِّ جم نح دميَةم زَوح

ثُ مم َةَ تَرم أ َرح لَمُ أَنى المح أَيحضًا يَعح

، حَتى  اكُ لملحعَاقملَةم حى ياَنَ ى كَتَبَ إلَيحهم الضى ُّ  بحنُ سُفح بيم َ الُله عَنحهُ -الكَلاى
 يٌر لمرَسُولم وَهُوَ أَمم  -رَضيم

م
صَلَّى - الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ  دمي  -الِلّى بَوَا هُ عَلََّ بَعحضم الح ُ  »يُخحبَم
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -أَنى رَسُولَ الِلّى يمََ  -صَلَّى الِلّى َةَ أَشح رَأ ثَ امح وَرى

 ِّ بَابيم َ الُله عَنحهُ - الضى
هَا -رَضيم جم نح دميَةم زَوح

يهَُ  «مم كَ رَأح لَافمهم "وَقَالَ:  لمذَلمكَ، فَتَرَ ذََا لَقَضَيحناَ بمخم مَعح بِم  . "لَوح لَمح نَسح

هذا المثال الثاني فِ قضية توريث الزوجة من الدية، وقد أجْع العلمء عليه مثل المسائل السابقة، 

َ الُله عَنحهُ -عمر  وقد خفيت فِ أول أمرها علَّ
َ لَوح لَمح ) أن عمر قال: ، فِ آخره قال:-رَضيم

مَعح بِم ذَا  نَسح

لَافمهم  لَافمهم هذه المقولة من عمر: ) (لَقَضَيحناَ بمخم ذََا لَقَضَيحناَ بمخم مَعح بِم ( لم يكن فِ مسألة توريث لَوح لَمح نَسح

ةٌ عبدٌ  َ الُله عَنحهُ -فعمر  أو أمَة وهي عُشر دية أمة،    الزوجة، وإنم كان فِ مسألة دية الجنين وأنَّا غرُّ
 -رَضيم

ع ب لَافمهم مقدار دية الجنين قال: )لِا سمم ذََا لَقَضَيحناَ بمخم مَعح بِم  (. لَوح لَمح نَسح

فٍ " َنم بحنُ عَوح حِح هُ عَبحدُ الرى بَََ ، حَتىى أَخح يَةم زح م َجُوسم فِم الجح مَ المح لَمُ حُكح ُ عَنحهُ -وَلَمح يَكُنح يَعح َ الِلّى
أَنى  -رَضيم

 
م

ُ عَلَيحهم وَ -رَسُولَ الِلّى تَابم »قَالَ:  -سَلىمَ صَلَّى الِلّى لم الحكم ممح سُنىةَ أَهح  .«سَنُّوا بِم
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   23  عَنْ الأئ مَّ

 
« قال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-عبد الرحِن ابن عوف عن النبي هذا الحديث حديث  ممح   »سَنُّوا بِم

«أي المجوس   لم الحكمتَابم  المجوس هم الذين يعبدون الناس، قيل: أن لهم شبهة كتاب، ولذلك  »سُنىةَ أَهح

داره لَ تؤخذ  ن مَن دخل المسلمونفإنه يُسَن بِم سنىة أهل الكتاب من حيث أخذ الجزية منهم، فإ

ة من اليهود والنصارى والمجوس، فالمجوس   :الجزية إلَ من أهل الكتاب، فيكونون أهل ذمى

 شابِوا أهل الكتاب من حيث جواز أخذ الجزية فقط. -

 ائحهم، ولَ أن تُنكَح نساؤهم.وخالفوهم فِ سائر الأحكام فلا تحلُّ ذب -

ينَ مَعَهُ، ثُمى " لميَن الىذم وَى ينَ الأح رم هَُاجم تَشَارَ المح ، اسح امم غ وَبَلَغَهُ أَنى الطىاعُونَ بمالشى مَ سَرح نَحصَارَ، وَلَِىا قَدم  الأح

هُ  ح ، فَأَشَارَ كُلٌّ عَلَيحهم بممَ رَأَى، وَلَمح يُخحبَم فَتححم لممَةَ الح مَ ثُمى مُسح هُ أَحَدٌ بمسُنىةٍ، حَتىى قَدم بَََ فٍ فَأَخح َنم بحنُ عَوح حِح  عَبحدُ الرى

 
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -بمسُنىةم رَسُولم الِلّى ، وَأَنىهُ قَالَ:  -صَلَّى الِلّى اَ، فَلَا تَخحرُجُوا »فِم الطىاعُونم ضم وَأَنحتُمح بِم  إذَا وَقَعَ بمأَرح

نحهُ، وَإمذَا سَ  رًا مم ضم فَلَا فمرَا تُمح بمهم بمأَرح عح
«تَ  مم دَمُوا عَلَيحهم  .قح

غنعم هذا الحديث واضح لكن ) مَ سَرح ( سرغ هذه منطقة معروفة بجانب تبوك ويعرفها أهل لَِىا قَدم

 تبوك بِذا الَسم إل الآن، فعمر لِا وصل قريبًا من تبوك جاءه الخبَ كم فِ الحديث.

نُ عَبىاسٍ " ُ عَنحهُم-وَتَذَاكَرَ هُوَ وَابح َ الِلّى
رَ  -رَضيم نىةُ أَمح ، فَلَمح يَكُنح قَدح بَلَغَتحهُ السُّ ي يَشُكُّ فِم صَلَاتمهم  الىذم

فٍ عَنح النىبميِّ  َنم بحنُ عَوح حِح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -فِم ذَلمكَ، حَتىى قَالَ عَبحدُ الرى ، وَيَبحنمي »: -صَلَّى الِلّى كى أنىهُ يَطحرَحُ الشى

تَيحقَنَ عَلََّ   .«مَا اسح

 ( من باب المذاكرة.وَتَذَاكَرَ )

يحٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: " ، فَهَاجَتح رم فَرم ةً فِم السى يحم "وَكَانَ مَرى ثُناَ عَنح الرِّ رَةَ: فَبَلَغَنمي  ؟" مَنح يَُُدِّ قَالَ أَبوُ هُرَيح

رَكح  لَتمي حَتىى أَدح ، فَحَثَثحت رَاحم رَيَاتم النىاسم ته بممَ أَمَرَ بمهم النىبميُّ وَأَناَ فِم أُخح ثح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -ته، فَحَدى  -صَلَّى الِلّى

يحم  نحدَ هُبُوبم الرِّ  ."عم

َ -هذا الحديث فيه أن أبا هريرة علىم عمر   ما يُقال عند هبوب الريح، وهو أن النبي   - الُله عَنحهُ رَضيم

يحَ لَََ تُسُبُّ »قال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم- هَا وا الرِّ نح شَرِّ
يذُوهُ مم تَعم هَا، واسح م َ خَيرح أَلُوا الِلّى وهذا  « وَاسح

 الحديث عند أحِد وغيره.
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   24  عَنْ الأئ مَّ

لَمُهَا عمر " عُ لَمح يَكُنح يَعح ضم هم مَوَا ُ عَنحهُ -فَهَذم َ الِلّى
عُ أُخَرَ  -رَضيم ثحلَهُ، وَمَوَاضم اهَا مَنح لَيحسَ مم حَتىى بَلىغَهُ إيى

هُ  م ذَلمكَ  لَمح يَبحلُغح نىةم فَقَضََ فميهَا أَوح أَفحتَى فميهَا بمغَيرح نح السُّ
تَلمفَةٌ  ؛مَا فميهَا مم اَ مُخح : أَنَّى َصَابمعم ثحلَمَ قَضََ فِم دميَةم الأح مم

هَا". بمحَسَبم    مَناَفمعم

اليد فيها نصف الدية؛ لأن ما كان منه اثنان فكل واحدٍ منه فيه نصف الدية، والأصابع الخمس 

ا قُطمعت وحدها مع بقاء باقي الكف فإن فِ الأصابع الخمس نصف الدية كذلك؛ أي خمسون من إذ

َ الُله عَنحهُ -فعمر  الإبل،
صابع وحدها نصف الدية أي وباقي الصحابة يعلمون أن فِ قطع الأ -رَضيم

َ الُله عَنحهُ -خمسون من الإبل، ولم يكن قد بلغ عمر 
ن هذه الخمس، مقدار الدية فِ كل واحدٍ م -رَضيم

َ الُله عَنحهُ -فاجتهد 
رات تُرجع فِ تقديرها إل الَجتهاد. -رَضيم  لعلمه أن كثيًرا من المقدى

مٌ فيُرجَع فيه إل تقدير ذوي عدلٍ من  : المثل فِ الصيد؛ فمن قتل صيدًا فِ الحرَم أومثل وهو مُرم

س قال: إن هذه الأصابع الخمس المسلمين، وأعظمهم الصحابة، فعمر لِا نظر إل هذه الأصابع الخم

ذا، فقال: "إن هذين أقواها الإبِام والسبىابة فبهم تحمل الأشياء، هذه الأصبعين تحمل بِا الأشياء هك

صابع الخمسة" فيكون فيهم خمسةٌ وعشرون، والثلاثة الباقية فيها النص الأصبعين فيهم نصف دية الأ

 الثاني؛ 

 لإبل.فجعل فِ الإبِام ثلاثة عشر من ا -

 وفِ السبابة اثنا عشر. -

 وفِ الوسطى جعل عشرة. -

 وفِ البنصر جعل فيها تسع. -

 وفِ الأخير وهو الخنصر جعل فيها ست. -

خمسةٌ وعشرون، إذن: ستٌ، وتسعٌ، وعشر بالضبط، فيكون المجموع خمسةٌ وعشرون هنا، وهنا 

 بذلك تنضبط: عشٌر، وتسعٌ، وست، وهنا خمسة عشر واثنا عشر.
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   25  عَنْ الأئ مَّ

 
قد  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-من طريق ابن عباس وغيره بلىغوه أن النبي ثبت عنه ثم بعد ذلك 

مهم كانت منفعته وقوته  قضَ فِ كل واحدٍ من الأصابع الخمسة بعشرةٍ من الإبل؛ ففي كل أصبع

 عشرةٌ من الإبل.

نحد أَبيم مُوسَى وَابحنم عَبىاسٍ " ا دُونَهُ بمكَ -وَقَدح كَانَ عم لحمم وَهََُ لحمٌ بمأَنى النىبميى  -ثميرم فِم الحعم ُ عَلَيحهم -عم صَلَّى الِلّى

نح قَالَ:  -وَسَلىمَ  م اَمَ وَالخح بِح م نمي الإح ءٌ يَعح هم سَوَا هم وَهَذم «»هَذم نىةُ معاويةَ  صَرَ هم السُّ ُ عَنحهُ -فَبَلَغَتح هَذم َ الِلّى
فِم  -رَضيم

اَ وَلَمح يَجمدح  بَاعم ذَلمكَ إمَارَتمهم فَقَضََ بِم نح اتِّ
ا مم لممُونَ بُدًّ سُح  ".المح

طبعًا بالنسبة للعقول يقولون: إن الَعتمد فِ العقول علَّ حديث عمرو بن حزم وهو صحيفة، 

مل بِذه الصحيفة مع أنَّا صحيفة وليست مسندة، وعمرو بن حزم معروف الكتاب وقد أُجْع علَّ الع

 كتب له كتابًا ومنه هذا التقدير أن فِ كل أصبعٍ عشٌر من الإبل. -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-أن النبي 

يثُ عَيحبًا فِم حق عُمَرَ  ُ عَنحهُ - وَلَمح يَكُنح ذَلكَ الحدَم َ الِلّى
يثُ.حَيحثُ لَمح  -رَضيم دَم هُ الحح   يَبحلُغح

َ الُله عَنحهُ -وَكَذَلمكَ كَانَ 
مَ عَنح التىطَيُّبم قَبحلَ ا -رَضيم رم حُح فَاضَةم إلَ مَكى ينحهى المح م ؛ وَقَبحلَ الإح مم رَا حح م دَ لإح ةَ بَعح

 
م

عَقَبَة، م هُوَ وَابحنهُُ عَبحدُ الِلّى يم جَْحرَةم الح ُ عَنحهُمَ  -رَمح َ الِلّى
يثُ وَغَ  -رَضيم هُمح حَدم ، وَلَمح يَبحلُغح لم لم الحفَضح نح أَهح

ا مم هََُ ُ يرح

ُ عَنحهَا-عَائمشَةَ  َ الِلّى
 : "طَيىبحت رَسُ -رَضيم

م
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -ولَ الِلّى لِّهم  -صَلَّى الِلّى م مَ وَلحم هم قَبحلَ أَنح يُُحرم مم رَا حح م لإم

 ".قَبحلَ أَنح يَطُوفَ 

يثُ صنِّف: )يعني هذه المسألتان فِ قول الم دَم هُ الحح ( لنعلم وَلَمح يَكُنح ذَلكَ يَنحقُصُ عُمَرَ حَيحثُ لَمح يَبحلُغح

العلم إذا رأى شيخه   ، وطالبالمسائلبعض    ء إلَ ولَ بد أن يكون قد فاته علمأنه ما من أحدٍ من العلم

ومن يثق فيه قد غاب عنه علم مسألةٍ ووجد هذه المسألة عند غير فإن هذا لَ ينقص من علم الشيخ 

 شَء. 

ولذلك فإن بعض المبتدئين فِ طلبة العلم قد يزهد فِ بعض الأشياء لظنه أنه غير عالم لفوات 

مح -ققين من أهل العلم سائل عليه، وليس هذا بقادح البتىة، بل اعلم أن المحبعض الم  عَلَيحهم
م
َةُ الله  -رَحِح

لِا وقر العلم فِ نفوسهم والإيمن معًا أصبح لزومهم لعدم الكلام أكثر من كلامهم ورعًا وخوفًا من 

 وفِ دينه بالظن. -لى عَزى وَجَ -، وخشيةً من أن يتكلموا فِ شرع الله -جَلى وَعَلَا -الله 
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   26  عَنْ الأئ مَّ

ف بالسنىة والتزامها، والفقه ولذلك طالب العلم إذا وجد العالم  الذي أثنى عليه الناس وعُرم

َ الُله عَنحهُ -والفَهم فيه، فإن فوات بعض المسائل عنه لَ ينقُص قدره كم جاء أن عمر  
عندما فاته   -رَضيم

 بعض السنن لم ينقص ذلك من قدره شَء.

َ الُله عَنحهُ -صة أن عمر ف بعد ذلك قثم أورد المصنِّ 
نه عبد الله بن عمر ينهيان مَن هو واب -رَضيم

ا وتحلىل التحلُّل الأول من مسِّ الطيب، فيقولون: التحلُّل   إلَ النساء كان حاجًّ
ٍ
الأول يُبيح كل شَء

َ الُله عَنحهَا-والطيب، وقد ثبت عن عائشة 
 ت رَسُو طَيىبح خلاف ذلك، إنم قالت: " -رَضيم

م
صَلَّى  - لَ الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ  لِّهم قَبحلَ أَنح يَطُوفَ  - الِلّى م مَ وَلحم هم قَبحلَ أَنح يُُحرم مم رَا حح م "؛ أي بعد التحلُّل الأول وقبل التحلُّل لإم

 الثاني.

َ الُله عَنحهُ - وهذا الفعل أو القضاء من عمر  
 : - رَضيم

 قيل: إنه اجتهادٌ علَّ سبيل الإلزام. -

 إنه ليس من باب الإلزام، وإنم من باب سد الذريعة.ل: وقي -

فقد تكون قد بلغته السنىة ولكنه من باب سدِّ الذريعة، وهذا له مأخذٌ آخر، فإن بعض أهل العلم 

مح -  عَلَيحهم
م
َةُ الله  قد يترك العمل ببعض الأحكام؛ -رَحِح

 إما نظرًا للمآل. -

ا للذريعة. -  أو سدًّ

لرجال ن عمر وطلحة وغيرهم أنَّم كانوا يأمرون ان الصحابة كابثبت عن عددٍ م: مثال ذلك

ا لذريعة أن يظن الناس أنه يجب الَستنجاء بالِاء، حينم  بالَستجمر دون الَستنجاء بالِاء، وهذا سدًّ

كثُر الِاء عند الناس فِ المدينة بعد قلىته فِ العصور الأول ظنى الناس أنه يجب عليهم أن يستنجوا بالِاء 

بن عمر بالَستجمر؛ لكيلا تُنسى هذه ولَ يستجمروا بالحجارة، فألزمهم بعض الصحابة كطلحة وا

السنىة، ولكيلا يُظَن أنَّا عند الحاجة فقط، بل هي مطلقة، وهذه أمثلتها كثيرة، فيكون هنا الحكم ليس 

 ا لسدِّ الذريعة والِآل.علَّ إلغاء الحكم الأول وإنم هو من باب تبيين العمل بالحديث الثاني، أو نظرً 
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ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   27  عَنْ الأئ مَّ

 
بَعَهُ عَلََّ ذَلمكَ " قميتٍ، وَاتى م تَوح نح غَيرح

لَعَهُ مم سَحَ عَلَيحهم إلَ أَنح يَخح فُِّ أَنح يَمح نح وَكَانَ يَأحمُرُ لََبمسَ الخح
 طَائمفَةٌ مم

نحدَ بَعحضم مَنح  تح عم تمي صَحى قميتم الى هُمح أَحَادميثُ التىوح ، وَلَمح تَبحلُغح لَفم ثحلُهُمح فِم الح  السى يَ لَيحسَ مم ، وَقَدح رُوم لحمم عم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -ذَلمكَ عَنح النىبميِّ  يحَةٍ  -صَلَّى الِلّى دَةٍ صَحم نح وُجُوهٍ مُتَعَدِّ
 ."مم

فِ أكثر من حديث من حديث صفوان، ومن حديث   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الذي ورد عن النبي  

أيامٍ بليالهن، وللمقيم وقىت للمسافر ثلاثة  -لَيحهم وَسَلىمصَلَّى الُله عَ -أن النبي  علي، ومن حديث عائشة

َ الُله عَنحهُ -يومٌ وليلة، عمر 
يكون مسافرًا علَّ البَيد أن يمسح ولو أذمن لصاحب البَيد الذي  -رَضيم

 .طالت عن ثلاثة أيام

 اد من عمر؛ لأن السنىة لممثل رأي المصنف هنا كان يرى أن هذا اجتهفبعض أهل العلم  -

 تبلغه.

ومن أهل العلم من يقول: إن عمر بلغته السنىة، انظر كيف، بلغته السنىة ولكنه استثنى  -

 هذه الصورة فيكون ذلك من باب تخصيص العلىة، فهو من باب الَستثناء.

وضع، فإنَّم وهو قول الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين مؤلِّف هذا الكتاب فِ غير هذا الم

لرجل أن يمسح علَّ خفه من غير تأقيتٍ عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز عدم يقولون: يجوز ل

ه التأقيت؛ كحال البَيد؛ فالذي يكون مرسلًا برسالةً علَّ البَيد  إذا نزل ليتوضأ أو نزل ليخلع خفى

صلحة يجوز أن يمسح فوق سيتأخر فِ إيصال الرسالة، وخاصةً عند الحاجة لبَيده، فحينئذٍ لأجل الم

 ث.ثلا

ا عند مذهب الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين أنه إذا وجدت الحاجة؛  ولذلك فإن قولًَ قويًّ

كالبَد الشديد الذي يشق مع صاحبه خلع هذا الخف يجوز له أن يمسح فوق ثلاث، إذن فحينئذٍ يكون 

نٍ وهو الحاجة، باب تخصيص الحكم لأصلٍ ثا  قول عمر لَ يكون من باب عدم علمه بالسنىة، وإنم من

 وهذا الذي يُسميه متقدمو أهل العلم بالَستحسان.

ُ عَنحهُ -وَكَذَلمكَ عُثحمَنُ " َ الِلّى
،  -رَضيم تم َوح  بَيحتم المح

تَدُّ فِم جُهَا تَعح تَُوَفّى عَنحهَا زَوح لحمٌ بمأَنى المح نحدَهُ عم لَمح يَكُنح عم

يثَ حَتىى  عَ حَدم عَةُ فُ الح  سَمم  ".رَيح
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 الذي هو المنزل الذي مات زوجها عنها فيه.البيت 

عَةُ  فُرَيح يثَ الح عَ حَدم يدٍ الخدري  "حَتىى سَمم تُ أَبيم سَعم ُ عَنحهُم-بمنحتُ مَالمكٍ أُخح َ الِلّى
يىتمهَا لَِىا  -رَضيم

بمقَضم

جُهَا، وَأَنى النىبميى  َ عنها زَوح ُ عَلَيحهم -تُوُفِِّ تَابُ »ا: قَالَ لَهَ  - وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى  بَيحتمك حَتىى يَبحلُغَ الحكم
كُثمي فِم اُمح

 ."فَأَخَذَ بمهم عُثحمَنُ  «أَجَلَهُ 

كانوا إذا جاءهم الحديث  -رضوان الله عليهم-( نعلم أن الصحابة فَأَخَذَ بمهم عُثحمَنُ هذا قوله: )

بوا لقولهم، ولم ينتصروا له ل الحديث، وإن  وإن خالف قولهم لم يتعصى لوا به مباشرةَ؛  لتأوُّ وَمَا كَانَ  ﴿م عمم

مح 
هم رم نح أَمح

ةُ مم يَرَ
م رًا أَنح يَكُونَ لَهمُُ الخح ُ وَرَسُولُهُ أَمح نةٍَ إمذَا قَضََ الِلّى مم نٍ وَلََ مُؤح مم ؤُح

م
 [.36]الأحزاب: ﴾لم

، فَهَمى بم " لمهم َجح يدَ لأم ةً صَيحدٌ كَانَ قَدح صم يَ لَهُ مَرى دم لمهم وَأُهح  ".أَكح

 مُرمًا فصاد له حلالٌ صيدًا لأجله.كان 

" ٌّ
هُ عَليم بَََ ُ عَنحهُ -حَتىى أَخح َ الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -أَنى النىبميى  -رَضيم يَ لَهُ. -صَلَّى الِلّى دم  رَدى لَححمً أُهح

 ٌّ
ُ عَنحهُ -وَكَذَلمكَ عَليم َ الِلّى

نح  -رَضيم
عحت مم

  قَالَ: كُنحت إذَا سَمم
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - رَسُولم الِلّى  -صَلَّى الِلّى

ته، فَإمذَا حَلَفَ ليم  لَفح تَحح هُ اسح ُ ثَنمي غَيرح نحهُ، وَإمذَا حَدى ُ بممَ شَاءَ أَنح يَنحفَعَنمي مم يثًا نَفَعَنمي الِلّى ثَنمي  حَدم قحته، وَحَدى صَدى

رٍ  رٍ -أَبوُ بَكح يثَ  -وَصَدَقَ أَبوُ بَكح  التىوح  وَذَكَرَ حَدم
هُورَ صَلَاةم َشح  ."بَةم المح

هُورَ )  َشح بَةم المح  التىوح
يثَ صَلَاةم َ الُله عَنحهُ -هو ما ثبت من حديث أبي بكر الصديق  (حَدم

أن  -رَضيم

رُ قال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي  بًا فَيَتَطَهى نمبُ ذَنح نح رَجُلٍ يُذح
نُ الطىهَورَ،  »مَا مم سم   صَليِّ ثُمى  يُ ثُمى  فَيُحح

 َ رُ الِلّى فم تَغح ا، وفيه من رحِة الله  «إملَى غَفَرَ لَهُ  - عَزى وَجَلى - يَسح ا جدًّ  -عَزى وَجَلى -وهذا حديث عظيم جدًّ

 وإحسانه بالعباد شَءٌ عظيم.

نُ عَبىاسٍ " ُ عَنحهُم-وَأَفحتَى هُوَ وَابح َ الِلّى
تَُوَفّى  -رَضيم : المح ا بمأَنى هََُ ُ تَدُّ أَبحعَدَ  وَغَيرح لًا تَعح عَنحهَا إذَا كَانَتح حَامم

م  جََلَينح   ".الأح

َجَلَينح )  ( من وضع الولد أو أربعة أشهر وعشرة أيام.عَدَ الأح
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" 

م
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَلَمح تَكُنح قَدح بَلَغَتحهُمح سُنىةُ رَسُولم الِلّى ُ -فِم سبيعة الأسلمية  -صَلَّى الِلّى َ الِلّى

 رَضيم

تَاهَا النىبميُّ  -هُاعَنح  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وقد توفِ عنها زوجها سعد بن خولة، حَيحثُ أَفح تَهاَ  -صَلَّى الِلّى دى
بمأَنى عم

عُ حَِحلمهَا  ".وَضح

.  وإن كان دون أربعة أشهرٍ وعشًرا

هُمح  ُ نُ عُمَرَ وَغَيرح دٌ وَابح َ الُله عَنحهُمح -"وَأَفحتَى هُوَ وَزَيح
جُهَا فَلَا  -رَضيم ضَةَ "إذَا مَاتَ عَنحهَا زَوح فَُوى بمأَنى المح

رَ لَهاَ" وَلَمح   مَهح
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - تَكُنح بَلَغَتحهُمح سُنىةُ رَسُولم الِلّى وَع بمنحتم  -صَلَّى الِلّى قٍ  فِم بَرح َ الُله -وَاشم
رَضيم

 ".-عَنحهَا

ضَةَ  فَُوى ضَةَ يصح الوجهانأو  المح فَُوِّ  : المح

 أن تكون اسم فاعلٍ. -

 أو اسم مفعول. -

 لأن المصدر الميمي: 

 إذا فتحت ما قبل الأخير كان اسم مفعول. -

 وإذا كسِّت ما قبل الأخير كان اسم فاعل. -

ضَةَ  فَُوى ضَةَ أو    المح فَُوِّ ج من غير تسميةٍ للمهم، من غير تسمية، وأما إذا نُفي المهر فقد هي التي تُزوى   المح

 اختلف العلمء:

ضة.اف -  لجمهور علَّ أن لها حكم المفوى

والرواية الثانية مذهب أحِد واختيار الشيخ تقي الدين أنه لَ يصح نكاح مَن نُفي مهرها؛  -

ةً علَّ ألَ مهر بينهم فلا تكون  ج الرجل امرأ  مفوضةً.إذا تزوى

 ولكن المشهور وقول جْاهير أهل العلم أن له حكم المفوضة.

، فإذا دخل بِا زوجها فإنه يجب -وَعَلَا  جَلى -ا كم فِ كتاب الله إذن المفوضة هذه يصح نكاحه

نساء مثلها، فإن لم يدخل بِا وطلىقها فالمشهور عند فقهائنا أنَّا تثبت لها المتعة، لها مهر مثلها؛ أي مهر ال

 سمى متعة الطلاق وليس لها مهر، ما استحقت المهر إلَ بالدخول.تُ 
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َ الُله -نقل المصنِّف عن علير ها فقد قضَ بعض الصحابة كم فإن مات عنها ولم يُسمى مهر
رَضيم

قٍ  وغيره أنَّا ليس لها شَء، وإنم لها الميراث فقط، ثم لِا نُقل لهم قصة    -عَنحهُ  وَع بمنحتم وَاشم َ  -بَرح
الُله رَضيم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وأن النبي  -اعَنحهَ  ُ عَلَيح -توفيت... فيه أن النبي لِا  -صَلَّى الِلّى أثبت لها  -هم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى

 الميراث.

" 
م

حَابم رَسُولم الِلّى نحهُ عَنح أَصح َنحقُولُ مم عٌ يَبحلُغُ المح
ُ عَلَيحهم وَسَلى -وَهَذَا بَابٌ وَاسم عَدَدًا كَثميًرا  -مَ صَلَّى الِلّى

ا. دًّ  جم

كمنُ  مح فَلَا يُمح
هم م نحهُ عَنح غَيرح نحقُولُ مم َ ا المح ؛ فَإمنىهُ أُلُوفٌ وَأَمى حَاطَةُ بمهم م قَهَهَا، ؛  الإح ةم وَأَفح مُى لَمَ الأح  كَانُوا أَعح

م
فَهَؤُلََء

دَهُمح أَنحقَصُ؛ فَخَفَاءُ بَعحضم ا تَاجُ إلَ بَياَنٍ وَأَتحقَاهَا وَأَفحضَلَهَا، فَمَنح بَعح لَ فَلَا يَُح م أَوح نىةم عَلَيحهم تَقَدَ ، لسُّ فَمَنح اعح

يحٍ قَدح بَلَغَ كُ أَنى كُلى  يثٍ صَحم شًا قَبميحًا.حَدم ، أَوح إمَامًا مُعَيىناً فَهُوَ مُخحطمئٌ خَطَأً فَاحم ةم مى
ئَم نح الأح

دٍ مم  لى وَاحم

َحَادميثَ قَ  هم بَعميدٌ وَلََ يَقُولَن قَائملٌ: إن الأح اَلُ هَذم ؛ فَخَفَاؤُهَا وَالحح نَتح وَجُْمعَتح  ".دح دُوِّ

وَلََ يَقُولَن قَائملٌ: إن  قت، ونقمف عند قول المصنف: )ان يقولون: انتهى الولعلنا نقف هنا، الإخو

نَتح وَجُْمعَتح  َحَادميثَ قَدح دُوِّ فِ الغد، وصلى  -لى عَزى وَجَ -(؛ لأنَّا تحتاج إل تعليق، نُكمله بمشيئة الله الأح

 الله وسلىم وبارك علَّ نبينا مُمد، وعلَّ آله وصحبه أجْعين.
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﷽ 

 أشرف الأنبياء والمرسلين.العالمين، وصلَّى الله وسلىم علَّ  لله ربالحمد 

َهُ الله تَعَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم

هم  نَى هَذم هم بَعميدٌ؛ لأم اَلُ هَذم ؛ فَخَفَاؤُهَا وَالحح نَتح وَجُْمعَتح َحَادميثَ قَدح دُوِّ "وَلََ يَقُولَن قَائملٌ: إن الأح

هُورَةَ فِم  َشح ينَ المح وَاوم دَ انح الدى ننَم إنىمَ جُْمعَتح بَعح يَن  السُّ تحبُوعم َ ةم المح مى
ئَم َهُم الله-قمرَاضم الأح ، وَمَعَ هَذَا فَلَا -رَحِم

ينَ مُعَيىنةٍَ".  فِم دَوَاوم
م

يثم رَسُولم الِلّى صَارَ حَدم يَ انححم
عم  يَجُوزُ أَنح يَدى

الله   كم يُُب ربنا ويرضى، وأشهد أن لَ إلَ إلَبسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله حِدًا كثيًرا طيِّبًا  

وحده لَ شريك له، وأشهد أن مُمدًا عبد الله ورسوله، صلَّى الله عليه وعلَّ آله وأصحابه وسلىم تسليمً 

 إل يوم الدين.كثيًرا 

 ثم أما بعد... 

َهُ الله تَعَالَ -فهنا الشيخ  ورده: وهو أن بعض ذكر إيراداتٍ تورد علَّ السبب الأول الذي أ -رَحِم

سألةٍ ويجتهد فِ نازلةٍ معينة ويكون مخطئًا فِ هذا الَجتهاد بسبب خفاء سنىةٍ أهل العلم قد يُفتي فِ م

 فيها. -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-بحديثٍ واردٍ عن النبي عنه، وعدم علمه 

دًا قد يورد فقال: ) َحَ فذكر أن إيرا ؛ وَلََ يَقُولَن قَائملٌ: إن الأح نَتح وَجُْمعَتح اؤُهَا  فَخَفَ ادميثَ قَدح دُوِّ

يدٌ  هم بَعم اَلُ هَذم د عليه قول قائلٍ وَالحح : إن الأحاديث قد جُْعت فِ كتب، وأن ( يقول: إن كلامك هذا لَ يرم

 كل واحدٍ يُمكنه أن يطلع علَّ هذه الكتب.

َهُ الله تَعَالَ - فأجاب الشيخ   د بعددٍ   - رَحِم د الذي أورم   من الأجوبة: عن هذا الإيرا

إن هذه الأحاديث وهذه الدواوين إنم جُْعت بعد عهد الأئمة الأربعة : أنه قال: الجواب الأول

ءً كانوا من الأربعة أو من غيرهم من فقهاء  المتبوعين، والأئمة الفقهاء الذين يُرجَع إليهم الأمر سوا

ولذلك فإن الكتب الستة كلها إنم  الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، وتابعي تابعي التابعين،

 ن عن أحِد وهو آخر الأربعة؛يروو

 فالبخاري روى عنه. -
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 ومسلمٌ روى عنه. -

 وأبو داود روى عنه. -

 عن إسحاق بن منصور عنه.والترمذي روى  -

 وكذلك روى عنه بالواسطة ابن ماجة والنسائي. -

نت بعد الأئمة  فالمقصود من هذا أن هذه الكتب الستة وغيرها من الدواوين الكبَى  إنم دوى

ن من الأئمة المتبوعين هو أحِد، ومع ذلك قد خفت عنه سننٌ كثيرة، والشيخ المتبوعين، وأ كثر من دوى

تقي الدين مؤلف هذا الكتاب أورد فِ أكثر من موضع أحاديث قال: "إن أحِد لم يقمف علَّ إسنادها 

بوت بعض الأحاديث، أو من نفي أحد لث عنه" نعرف ذلك الصحيح، أو لم يقمف علَّ لفظٍ معيٍن ورد

فيه ورودها بالكلية مع ثبوتها عند غيره، وهذا مسلىم فإنه لَ يمكن لأحدٍ أن يُُيط بكل هذه لن

 الأحاديث علَّ سبيل الجملة كم سيأتي فِ كلام المصنِّف. إذن هذا هو الوجه الأول.

صَارَ حَدم وَمَعَ هَذَا فَلَا يَجُوزُ أَ : يقول الشيخ: )الوجه الثاني يَ انححم
عم ينَ  يثم رَسُ نح يَدى  فِم دَوَاوم

م
ولم الِلّى

صَلَّى الُله عَلَيحهم -، يقول: لَ يجوز لَمرئٍ أن يقول: إن أحاديث النبي -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-( مُعَيىنةٍَ 

انيد التي أُلِّفت وهو مجموعةٌ فِ الصحيحين أو فِ الستة، فلم يقل ذلك أحد، بل حتى أكبَ المس  -وَسَلىم

د ليس مجموعًا فيه كل الحديث، بل إن فِ الصحيحين أحاديث ليست فِ مسند أحِد، مسند الإمام أحِ

د جْيع ما جاء من طريقها.  بل إن أحِد فِ بعض السلاسل لم يورم

صحيفة هَام بن منبه عن أبي هريرة رواها أحِد فِ المسند، وقد جاء فِ هذه : فعلَّ سبيل المثال

حِد روى أكثر ما فيها، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، لصحيفة أحاديث ليست فِ المسند، مع أن أا

ينَ مُعَيىنةٍَ يقول:   فِم دَوَاوم
م

يثم رَسُولم الِلّى صَارَ حَدم يَ انححم
عم ( نعم الأحاديث والأحكام )لََ يَجُوزُ أَنح يَدى

ا أو حكمً، يجب أن تكون   ا أو حكمً، والمنقول إمُفوظةٌ ومنقولةٌ؛ إما نصًّ ا كم سيأتي منقولة إما نصًّ ما نصًّ

ى العمل به، وسنشير له من  فِ كلام المصنف قد يكون قد نُقمل إلينا بإسنادٍ ضعيفٍ ولكن الحكم قوى

 كلام المصنف.

 إذن هذان الوجهان انتبه لهم؛ لأنه سيورد المصنف بعد ذلك وجهًا ثالثًا وآخر.
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ضَ انح " يثم رَسُ ثُمى لَوح فُرم صَارُ حَدم  حم

م
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ صَلَّى -ولم الِلّى كُتُبم  - الِلّى فيها، فَلَيحسَ كُلُّ مَا فِم الح

كَثميَرةُ  ينُ الح وَاوم جُلم الدى نحدَ الرى ، بَلح قَدح يَكُونُ عم َحَدم ُ، وَلََ يَكَادُ ذَلمكَ يَُحصُلُ لأم عَالمم لَمُهُ الح  وَهُوَ لََ يُُميطُ بممَ يَعح

 ."فميهَا

أن كل   -وهذا من باب التسليم-: لو سلىمنا لكم  الوجه الثالثيقول الشيخ فِ هذه الجملة يقول:  

نت فِ الكتب، لكن قال: إن كثيًرا من العلمء بعد الأئمة المتبوعين قد لَ توجد عنده  الأحاديث قد دوِّ

ة الكتب، فإن كثيًرا لطباعسابقة  هذه الكتاب، وهذا واضحٌ وجلي وخاصةً فِ القرن الِاضي والقرون ال

بل إن ، من الكتب كان العلمء يسمعون بِا ولَ يعرفون مكانَّا، ولَ يعرفون من ذمكرها إلَ اسمها

 عَلَيحهم -الحافظ بن حجر 
م
َةُ الله فِ فهارسه وأثباته روى كتبًا بالإجازة لم يقف عليها هو، هو نفسه  -رَحِح

نة، بل قد يقمف بعض العلمء علَّ س كل عالمٍ  لم يقمف عليها، فدلى ذلك علَّ أن لي يُُيط بكل الكتب المدوى

 كتبٍ وهذه الكتب تخفى علَّ آخرين ولَ تكون موجودةَ عند غيرهم.

ذكروا أن من أكثر العلمء جْعًا لدواوين السنىة، حتى إنه يُقال: إن بسببه حُفمظ كثيٌر من دواوين وقد  

ه الضياء المقدسي صاحب ]الأحاديث المختارة[ فقد خرسان وغير  السنىة التي صُنِّفت فِ المشرق جهة

لهذا الرجل الرحلة فِ زمنٍ كان أهل المشرق فيه علَّ ضعفٍ فِ العلم، ثم زاد  -عَزى وَجَلى -قيد الله 

ضعفهم بعد ذلك، لكن ما زال فيهم البقايا، فجمع جْعًا لم يجمعه أحدٌ قبله، حتى قيل: إن مكتبة الضياء 

 : المقدسي

ها خطوط الأئمة الأربعة: خط أبو حنيفة، ومالكٍ، والشافعي، وأحِد خطوطهم اجتمع في -

 أنفسهم.

 واجتمع فيها الكتب الأربعة: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور. -

فيقولون: إن هذه المكتبة كانت مكتبة عظيمة، ومع ذلك قد عزب عن الضياء أسانيد ودواوين لم 

 كتابه ]الأحاديث المختارة[ إذ ربم أتى بإسنادٍ نازلٍ مع وجوده لمن تأمل فِ يقف عليها، يظهر ذلك

بإسنادٍ عالٍ وأصح منه ربم فِ دواوين أخرى. إذن يقول الشيخ: إنه ليس كل عالمٍ يمكن أن يُُيط بِا 

 .هذا من جهةحتى المتخصص، 
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لا يُُيط علمً بم ، ومع ذلك ف: أن المرء قد يكون واجدًا الكتاب ومتملِّكًا له كذلكمن جهةٍ أخرى

ذكر أنه فِ آخر  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فيه، والحقيقة أن هذا الأمر هو سمة أهل زماننا، فإن النبي 

 القلم، فُسِِّّ فشو القلم بأمور:الزمان تكثُر الكتب، ويفشو القلم، ذكر أنه يفشو 

 كثرة الكتابة. -

 وكثرة الكتب ونحو ذلك. -

ستطيع أن يجمع من الكتب ما لم يجتمع لكبار الأئمة، بالأمس أذكر لبعض ي  طالب علم  الآن أصغر

الإخوان أن الإسنوي الشيخ عبد الرحيم قال: "اجتمع لي من الكتب ما لم يجتمع للرافعي" الرافعي 

الذي هو العمدة عند الشافعية لم يكن قد وقف علَّ كتاب ]الأم[ للشافعي، ومع ذلك هو من أكبَ 

ب يقمف علَّ كتاب ]الأم[ بمجرد أن يأتي بضغطة زرر فِ هذه هاء، الآن فِالفق  زماننا أصغر الطلاى

الناس يعتمدون الأجهزة المحمولة التي بين أيدينا، ولكن مع كثرة الكتب ووفرتها قلى العلم، فأصبح 

 عليها ويُخطئون فِ فهمها ويُلِّون من قراءتها.

الكًا لها، عارفًا بأسمئها يكون عالًِا بمحتواها، لَّ الكتب، مإذن فليس كل امرئٍ يكون مطلعًا ع

عارفًا بمضمونَّا، وفاهًَا لِا فيها من الأحاديث، وهذا مسلىم وإنم مثىلت بأهل زماننا؛ لأن هذا المثال 

أقرب وأظهر، فكثيٌر من الناس يعرف الكتاب ولَ يعرف ما فيه، وقد ذكروا كثيًرا عن بعض أهل العلم 

 مسألةٍ فيُقال له: أين ذلك؟ فيقال: فِ الكتاب الفلاني، فيُخرجها له فيقول: هو فيه. حاجج فِبم أنه ر

عي ضدى الصحيحين، قال:  من أمثلة ذلك: ما ذكر الحافظ بن حجر عنه نفسه أنه جاءه رجلٌ يدى

ُ  إن»قال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فأردت امتحانه فِ مجلسٍ فقلت: إن النبي  ظملِّهم   فِ سَبحعَةٌ يُظملُّهُمُ الِلّى

مَ لَ ظملى إلَى ظملُّهُ  يح مسلمٍ[ زيادةٌ علَّ هؤلَء السبعة فمن هم؟ قال: فم قال: قلت له: وفِ ]صح «يَوح

استطاع أن يُجيب، فلم سُئلت قلت: إن المقام مقام اختبارٍ وليس مقام مذاكرة" فخرج وألىف فيها رسالةً 

 لله فِ ظلِّه فِ الزيادة علَّ هؤلَء السبعة مما ورد ذمكرهم فِ السنن.فيمن يُظلِّهم ا

ا لكن غير مستظهر وغير واعٍ لمحل الدلَلة ومُل الحديث الذي قد يكون حافظً إذن بعض الناس  

 حفظه فِ ذلك.
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نح ا"

نىةم مم لَمَ بمالسُّ ينم كانوا أَعح وَاوم هم الدى ينَ كَانُوا قَبحلَ جَْحعم هَذم ذم ىا بَلح الى
نَى كَثميًرا ممم ؛ لأم ينَ بمكَثميرم رم تَُأَخِّ لمح

نحدَهُمح قَدح لََ يَ  ناَدم مُنحقَطمعٍ  ،بحلُغُناَ إلَى عَنح مَجحهُولٍ بَلَغَهُمح وَصَحى عم ، فَكَانَتح  ،أَوح بمإمسح كُلِّيىةم أَوح لََ يَبحلُغُناَ بمالح

عَافَ مَ  ي أَضح تمي تَححوم ينهُُمح صُدُورَهُمح الى يىةَ دَوَاوم
رٌ لََ يَشُكُّ فميهم مَنح عَلممَ الحقَضم ، وَهَذَا أَمح ينم وَاوم  ."ا فِم الدى

فِ هذه القضية، يقول: ومع التسليم فلا شك أن الأئمة الأوائل كان علمهم بالسنىة  يقول الشيخ

 أعظم من علمنا، فإن أعظم ميزةٍ لهم أن علمهم كان فِ صدورهم وليس فِ صدورهم؛

مً  ــح ـ لـ ــم ـ سَ عـ ــح ـ يـ ــَ ـ الـ ــَ ـ وَى  مـ ــَ ـ رُ  حـ ــح ـ طـ ــَ ـ مـ ــم ـ قـ ــح ـ  الـ

 

مُ   لـح عـم مَ الـح رُ  إملَى  وَإمنـى دح ــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هُ الصـ وَا ا حـَ ــَ ـ  مـ

فقد كان العلمء الأوائل يعتمدون فِ أساس علمهم علَّ صدورهم حفظًا، واستظهارًا، واستيعابًا   

-ما نقرأ لَ أقول: ما نحفظ، بل ما نقرأ من أحاديث النبي للأمور، وكان مُفوظهم أضعاف أضعاف 

ديث. إذن هذا ولم يعلموا ببعض الأحا ، ومع ذلك عزب عنهم وخفي عنهم،- الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى 

 .-رضوان الله عليهم ورحِهم-كلامه من جهة ما فِ صدورهم 

قال: إن بعض الأئمة الأوائل قد يكون الحديث قد وصله وورد له بإسنادٍ صحيح الأمر الثاني: 

 منقطعٍ أو مجهول. ولكنه لم يصلنا إلَ بإسنادٍ 

العلمء كإبراهيم النخعي،  : أن كثيًرا من فقهاء الحديث يُتىجون بمراسيل بعض كبارمثال ذلك

المراسيل ضعيفة   من  وبعض،  وبعضهم يُتج بمراسيل سعيد بن المسيىب علَّ خلافٍ فِ بعض المراسيل

لمرسل وعمل به إلَ لوصوله إليه كمراسيل أبي العالية الرياحي، قالوا: وإبراهيم النخعي ما ذكر هذا ا

وصلنا منقطعًا، فلم يصل لنا إلَ عن طريق هذا حن إنم بإسنادٍ صحيح، ولكنه ذكره مرسلًا ون

 الَنقطاع.

د بعض أهل العلم قاعدةً كأبي بكر بن العربي القبس وقد نقلها عن بعض العلمء قبله،  ولذلك قعى

بالحديث دليلٌ علَّ صحته عنده، ولذلك  -وين الكتبأي قبل تد-قال: إن عمل العالم من المتقدمين 

ا وعمل به وإن لم يصلنا نحن بإسنادٍ صحيح، فيدل علَّ أن سفيان كان سفيان أحيانًا إذا روى حديثً 

ا: هل يلزم من العمل بالحديث  يُصحح هذا الحديث، وهذه مسألة أصولية كبيرة مشهورة جدًّ

 المحل.لَ؟ وهذه لها مُل آخر غير هذا تصحيحه أم 
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حََادميثَ كُلى " فح الأح رم دًاوَلََ يَقُولَنى قَائملٌ: مَنح لَمح يَعح تَهم لحمُهُ  ؛هَا لَمح يَكُنح مُجح دم عم تَهم جُح طَ فِم المح تُرم نَىهُ إنم اشح لأم

يعم مَا قَالَهُ النىبميُّ  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -بمجَمم َ  -صَلَّى الِلّى ةم عوَفَعَلَهُ فميمَ يَتَعَلىقُ بمالأح مُى : فَلَيحسَ فِم الأح كَامم لَّ هذا حح

دٌ، وَإمنىمَ غَايَةُ  تَهم ، مُجح يلم صم نح التىفح
قَلميلُ مم ظَمَهُ، بمحَيحثُ لََ يَخحفَى عَلَيحهم إلَى الح لَمَ جُْحهُورَ ذَلمكَ وَمُعح م: أَنح يَعح عَالمم  الح

صم  نح التىفح
قَلميلَ مم المفُ ذَلمكَ الح يثُمى إنىهُ قَدح يُخَ  ."يَبحلُغُهُ  لَمح  يلم الىذم

 ماذا يقول؟فيكون معذورًا. يقول الشيخ فِ هذا الكلام، 

يقول: إن العلمء لِا تكلموا عن شروط المجتهد ذكروا أولًَ أن من شروطه أن يكون حافظًا لآيات 

 الأحكام أو للقرآن كله، فبعض العلمء من الأصوليين يقولون: يُشترط أن يكون حافظًا لآيات

 الأحكام؛ لأن الَستنباط لَ بد أن يكون راجعًا لها، وآيات الأحكام:

 قيل: إنَّا أربعمئة آية. -

 وقيل: إنَّا ستمئة. -

 وقيل: إنَّا أكثر من ذلك. -

 وقيل: إنَّا أقل. -

دة[ : "إن المرء لَ يكون مجتهدًا إلَ أن وقال بعض أهل العلم ومنهم الذي تقي الدين فِ ]المسوى

ءً كانت آيات أحكامٍ أه"؛ لأن القرآن يُ حافظًا القرآن كليكون   و قصصًا، ستنبط من جْيعه الأحكام، سوا

إذ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا ما دام قد ورد فِ شرعنا ولم يأتم فِ شرعنا ما يُخالفه، وكذلك ما يتعلق بالوعد 

كم كم جاء فِ حديث فيه حكم ما بين  -عَزى وَجَلى -والعيد فإنه فيها استنباطًا، ونحن نعلم أن كتاب الله  

َ الُله عَنحهُ -الحارث عن علير 
 .-رَضيم

م قالوا: ويُشترط أيضًا أن يكون حافظًا لأحاديث الأحكام، هذه عبارة بعض أنَّلثاني: الأمر ا 

ةً بـ )أل( يدل علَّ أنه لَ بد ليكون  الأصوليين، بعض الناس قال: إن صيغة الجمع إذا جاءت مُلاى

ن حافظًا لجميع أحاديث الأحكام التي يُستنبط منها الأحكام، يقول الشيخ: المجتهد مجتهدًا أن يكو

ق ذلك لَ يمكن، فخواص أهل العلم والأئمة المتبوعون الذين يُشار لهم وهذا  غير صحيح؛ إذ تحقُّ

بالبنان، وأجْعت الأمة علَّ قدرهم وعلو كعبهم لم يُفظوا جْيع الأحاديث، فم من إمامٍ من أئمة 
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لَ وقد ذُكمر أنه قد المفتين إ -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-لمتقدمين، بل من صحابة رسول الله المسلمين ا

د فِ أمة  غاب عنه حديثٌ أو أكثر؛ فلو قلنا: بأنه يجب أن يكون حافظًا لجميع أحاديث الأحكام لِا وُجم

 مجتهد. -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-مُمدٍ 

م أو لجميع القرآن؛ لأنه مُصور، آياته ن حافظًا لآيات الأحكانعم القرآن يجب أن يكو -

 إل الناس. مُصورة من البقرة

فهي كثيرة، وألفاظها متعددة، والروايات  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وأما أحاديث النبي  -

 فيها مختلفة، فلذا فإن الإحاطة بِا مما يصعُب غاية الصعوبة.

 إذن ما هو الشرط؟ 

قد يخفى ن يكون عالًِا بجمهورها؛ أي بأكثرها وأهَها الذي تُبنى عليه الأحكام، ولشرط أقال: ا

عليه القليل، وأما الأكثر فيجب أن يكون مُيطًا به، ومما جرى مجرى المثل وهي قاعدةٌ فقهيةٌ وأصوليةٌ 

 كذلك: أن الأكثر يأخذ حكم الكل؛ 

 .كان كحكم حافظ كله - الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى -فمن كان حافظًا وعالًِا بأكثر أحاديث النبي 

المجتهد لَ بد أن يكون حافظًا لأحاديث من أن  الأصوليينبعض  وأما ما يذكره الأصوليون أو

ال الشاشَ وهو من كبار العلمء قال: "إن وجود رجلٍ تنطبق  الأحكام فهذا لَ يمكن، حتى قال القفى

أندر من الكبَيت الأحِر" والكبَيت الأحِر لَ يكاد يوجد  -أي شروط المجتهد-عليه هذه الشروط 

 إلَ فِ أندر النادر.

ال وهو وتلاميذه لهم من المكانة الشيء  قال بعض العلمء وهو المناوي، قال: "قالها هذا القفى

ال هم الذين يُسمون بالمراوزة، ولهم طريقةٌ خاصةٌ بِم عند الشافعية.  الكبير"، حتى إن تلامذة القفى

ير صحيح، ولذلك أن المجتهد لَ يكون مجتهدًا إلَ حفظًا لجميع الأحاديث هذا غالمقصود أن دعوى 

ي قال: ) يلم الىذم صم نح التىفح
قَلميلَ مم المفُ ذَلمكَ الح هُ قَدح يُخَ فيكون معذورًا لعدم علمه بذلك  ( يَبحلُغُهُ  لَمح  ثُمى إنى

 القليل.

": بَبُ الثىانيم  السى
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يثُ قَ أَنح يَكُونَ  دَم نحدَهُ.الحح نىهُ لَمح يَثحبُتح عم  دح بَلَغَهُ، لَكم

ا  نحدَهُ أَوح مُتىهَمٌ إمى ناَدم مَجحهُولٌ عم سح م جَالم الإح نح رم
هُ مم َ ، أَوح غَيرح ثمهم دِّ ثَ مَُُ ثَهُ، أَوح مَُُدِّ دِّ نَى مَُُ  ".لأم

رها المصنف، وهو من هذا من الأسباب المهمة قبل أن ندخل فِ الأمثلة التي ذك السبب الثاني

قد بلغ ذلك العالم والمجتهد، ولكنه لم يثبت  لحديث قد يكونأهم الأسباب الحقيقة: وهو قضية أن ا

 عنده هذا الحديث.

 :وأسباب عدم الثبوت أمورٌ 

: إما أن يكون لم يطىلع علَّ الإسناد الذي وقف به عنده، نعم وقف علَّ الحديث لكنه الأمر الأول

 .هذا من جهةف، فحينئذٍ يكون سبب عدم ثبوته عنده الطريق الذي وصل به إليه،  وصله بإسنادٍ ضعي

ءً متعلقةً بالَتصال والَنقطاع، أو : من جهةٍ ثانية أنه قد تكون هناك قواعد فِ علم الحديث سوا

 واعد تتعلق بجرح الرجال، أو قواعد تتعلق بعلل الحديث تخفى علَّ أقوام وتظهر لآخرين.ق

ه، ذكر جْعٌ من أهل العلم المثال  ولذلك علَّ سبيل  : فإن حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّ

لكن بعض هذه السلسلة أو بعض هذه الصحيفة كالبخاري وغيره أنه يُعمل به وأنه حسنٌ فِ الجملة، 

 ها أهل العلم لعلىةٍ خفيةٍ فيها، وهي من أحاديث الأحكام. ردى 

 إذن فبعض الأحاديث: 

 خفيةٌ يعرفها مختصون فيه.لكن لأهل العلم فيها علةٌ  سناد فيها الصحة  قد يكون ظاهر الإ -

ونه أو يُقوون الحكم   - الذي دلى عليه وبعضها قد يكون ظاهره الضعف لكن أهل العلم يُقوى

 بمتابعاته. إما بشواهده أو

ثَهُ، أَ ثم بدأ المصنف يذكر بعض الأمثلة علَّ سبب التضعيف، قال: ) دِّ نَى مَُُ ا لأم ،  إمى ثمهم دِّ ثَ مَُُ وح مَُُدِّ

نحدَهُ(أَ  هُولٌ عم ناَدم مَجح سح م جَالم الإح نح رم
هُ مم َ ثه وأسند عن طريقه الكتاب يكون ضعيفًا   وح غَيرح قد يكون الذي حدى

فلذلك يُضعِّف هذا الحديث، لكن غيره من العلمء يكون قد روى هذا الحديث بإسنادٍ ليس فيه مجهولٌ 

 ولَ متهم.

هُ  َ جَالم "أَوح غَيرح نح رم
نحدَهُ أَوح مُتىهَمٌ، مم ناَدم مَجحهُولٌ عم سح م .  الإح ظم فح م  أَوح سَيِّئُ الحح
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ندًَا بَلح مُنحقَطمعًا هُ مُسح نَىهُ لَمح يَبحلُغح ا لأم  ".وَإممى

ندًَا) هُ مُسح َنىهُ لَمح يَبحلُغح ا لأم   :( أي متصلًا وإنم وصله منقطعًا؛ يعنيوَإممى

 .إما بكونه مرسلًا  -

 بكونه مقطوعًا. أو  -

 : المرسل والمقطوع عند الخطيب البغدادي ومَن تبعهوالفرق بين 

 هو ما يُرسله التابعي.أن المرسل:  -

والمقطوع: ما يأتي من بعد التابعي، ويدخل فيه البلاغات؛ كبلاغات الإمام مالك وغيره  -

 من الأئمة الذين يُعنون بالبلاغة.

 سط الحديث أو مقطوعًا، المنقطع أو المقطوع:منقطع و( غنم بَلح مُنحقَطمعًاإذن فقوله: )

 المنقطع والمنقطع فِ وسط سلسلة الحديث. -

 والمقطوع هو الذي يكون فِ آخرها. -

لٍ، بم " ناَدم مُتىصم هم بمإمسح م يثَ قَدح رَوَاهُ الثِّقَاتُ لمغَيرح دَم يثم مَعَ أَنى ذَلمكَ الحح دَم ظَ الحح بُطح لَفح نَ أَنح يَكُوأَوح لَمح يَضح

نحدَهُ الثِّقَةَ، أَوح يَكُونُ قَدح  هُولم عم َجح نح المح
لَمُ مم هُ يَعح ُ نحدَهُ غَيرح يَن عم رُوحم َجح ُ أُولَئمكَ المح نح  ،رَوَاهُ غَيرح

أَوح قَدح اتىصَلَ مم

اظم  فُى ثميَن الحح حَُدِّ ضُ المح يثم بَعح دَم ، وَقَدح ضَبَطَ أَلحفَاظَ الحح نُحقَطمعَةم هَةم المح م م الجح دم  ،غَيرح هم وَا نح الشى
وَايَةم مم أَوح لمتملحكَ الرِّ

 ُ تَُابَعَاتم مَا يُبَينِّ تَهَا وَالمح حى
 . "صم

بُطح  هذا السبب عمومًا مُله إل كتب الحديث، فيقول الشيخ: إن من الأسباب أنه قد يكون ) لَمح يَضح

يثم  دَم ظَ الحح  المخابرة قال: لأنه لم ينضبط مثلم جاء عن الإمام أحِد أنه ردى حديث رافع بن خديج فِ (لَفح

ل: إنه قد اختُلف فيه اختلافًا شديدًا، فردى لَضطراب الشديد فيه، فقالَختلاف الروايات فيه، وا

من أهل العلم قد صحح بعض الروايات وغيره ، الحديث بالكلية لأجل ذلك؛ لأنه لم ينضبط عنده

 صنف.وسنُشير لها إن شاء الله فِ مُلها عندما يُشير لها الم
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بط أو أنه لم ينضبط من حيث الرواية، فبعض ألفاظ الحديث قد يكون أشكل من حيث ض

ة   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الحديث، مثاله: ما جاء فِ حديث هشام بن عروة عن أبيه أن النبي   قال للمرأ

«المستحاضة:  كُثمي حَيحضَتُكم « ، أو»امح رَ حَيحضَتُكم كُثمي قَدح  فِ الصحيح؛  روايتانهاتان  »امح

« إذا قلنا:  - كُثمي حَيحضَتُكم ة تُق »امح م تمييزها علَّ عادتها.يترتب عليها أن المرأ  دِّ

«وإن قلنا:  - رَ حَيحضَتُكم كُثمي قَدح م عادتها علَّ تمييزها. »امح  فتُقدى

-ما جاء عن النبي  -أي ضبط روايته-كذلك من الألفاظ التي يختلف بناءً علَّ ضبط الحديث 

« »ذَكَاةَ أنه قال:  -الُله عَلَيحهم وَسَلىم صَلَّى  هم نَمينم ذَكَاةُ أُمِّ « أو  الجح هم نَمينم ذَكَاةَ أُمِّ  ؛ »ذَكَاةُ الجح

«فإن قلت:  - هم نَمينم ذَكَاةُ أُمِّ أي إذا ذُكيَت الأم وكان فِ بطنها جنين ولم يخرج حياةً  »ذَكَاةَ الجح

 مستقرة، فإنه يجوز أكله من غير تذكية.

إنم تُنصَب علَّ الحالية فيجب أن يكون قد خرج، يُبكَر بطنها ويخرج وفيه بتها فوإن نص -

ى وإلَ فلا يُلُّ أكله.  حياةٌ مستقرة، ثم يُزكى

كذلك هناك أحاديث أخرى فيم يتعلق بزيادة بعض الألفاظ فِ الحديث، مثلم جاء فِ حديث 

َ الُله عَنحهُ -عروة أيضًا عند أحِد من حديث عليى 
َ الُله عَنحهُ -لِا كان  -رَضيم

نحتُ رَجُلًا كُ قال: " -رَضيم

يَيح  تَحح اءً، فَاسح  مَذى
م

أَلَ رَسُولَ الِلّى ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -تُ أَنح أَسح َكَان ابنته عندي،  -صَلَّى الِلّى
م

نَ لم دَادَ بح قح
م تُ المح فَأَمَرح

وَدم فَسَأَلَهُ فَقَالَ  لُ ذَكَرَهُ«: الأَسح سم «عند أحِد: وفِ لفظٍ  »لميَغح هذا من باب ضبط اللفظ من حيث  »وَأُنحثَيَيحهم

 الزيادة فِ بعض عباراته، أو الزيادة فِ ضبطه من حيث الإعراب. الزيادة فِ اللفظ، أو

اه الثقات لغيره؛  يقول: مع أن ذلك الحديث الذي لم يضبطه ذلك الرجل أو ضعُف عنده قد روى

ه الثقة، قد يبهَم أحد رواة يكون غيره يعلم من المجهول عندلغير ذلك الإسناد بإسنادٍ متصل بأن أي 

حًا به بطريقٍ آخر ثبتٍ، وهكذا وهذا من باب العلل المشهور.الإسناد ولكنه يكون   مصرى

نحدَهُ قال: ) يَن عم رُوحم َجح ُ أُولَئمكَ المح م ( بإسنادٍ آخر، )أَوح يَكُونُ قَدح رَوَاهُ غَيرح م الجح نح غَيرح
هَةم  وَقَدح اتىصَلَ مم

نُحقَطمعَةم  ثميَن  وَقَ ( هذا كذا أيضًا متعلق بعلم الرواية والنقل، قال: )المح حَُدِّ ضُ المح يثم بَعح دَم دح ضَبَطَ أَلحفَاظَ الحح

اظم  فُى ( مسألة ضبط الحديث يعني ضبط الرواية، والحقيقة أن من أجْل الكتب وأنفعها مما تخصص الحح



 

 

 

 

41 

ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   41  عَنْ الأئ مَّ

 
ا يجب علَّ   فِ ضبط ألفاظ الحديث وهو كتاب القاضي عياض ]مشارق الأنوار[ وهذا كتاب عظيم جدًّ

 عنده.كل طالبٍ للحديث أن يكون 

القاضي عياض فِ كتابه ]مشارق الأنوار[ عُني بضبط ألفاظ الحديث كتابةً، فيذكر الرواية 

بًا وصْفًا، ويذكر الَختلاف فِ ضبطها، بمعنى إذا اختلفت الرواية أو اختلفت النُّسَخ  وضبطها إعرا

حف بين الروايات،  إنه يذكر الَختلاف أهو مرفوعٌ أم منصوب، وما يُبنى علَّ الرفع والنصب، ويُرجِّ

 هذا الكتاب ألىفه المشارق، كل من بعده اعتمد عليه، عُني بضبط ثلاثة كتب:

 ]صحيح البخاري[. -

 و]صحيح مسلم[. -

 و]موطأ الإمام مالك[. -

لمعاني مثل كتب غريب الحديث أيضًا عُنيت هناك كتب أيضًا عُنيت بضبط الألفاظ علَّ سبيل ا

ط، هناك من ضبطها من حيث الكتابة؛ يعني من حيث الشكل لَ من حيث الكتابة، مثل: بالضب

اليونيني البعلي، أهل بعلبك فِ جْعه لنسخ البخاري حينم ضبطها وجْع هذه النسخ وذكر الفروقات 

ا، ولذا قال المصنِّ ا، وهكذا الكتب بينه ثميَن  ف: )كثيرة جدًّ حَُدِّ ضُ المح يثم بَعح دَم وَقَدح ضَبَطَ أَلحفَاظَ الحح

اظم  فُى  (.الحح

تَهَاقال: ) حى
ُ صم تَُابَعَاتم مَا يُبَينِّ دم وَالمح هم وَا نح الشى

وَايَةم مم  ؛(أَوح لمتملحكَ الرِّ

يه.طبعًا الشواهد تكون للحديث مما  -  يُقوِّ

ي المعني. -  والمتابعات مما يُقوِّ

ا هل يُصحح الحديث بشواهده ومتابعاته معًا، أم أنه يُصحح  الخلاف الطويلوأنتم تعلمون  جدًّ

 بالشواهد دون المتابعات؟

مح إلَ "  التىابمعميَن وَتَابمعميهم
ا، وَهُوَ فِم دًّ نح وَهَذَا أَيحضًا كَثميٌر جم ثَرُ مم مح أَكح

هم دم نح بَعح
ينَ مم هُورم َشح ةم المح مى

ئَم  مهُ  الأح

، أَوح كَ  لم وَى مم الأح سح
نح الحقم

. ثميٌر مم لم َوى  الأح
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نح طُرُقٍ 
 مم

م
عُلَمَء نح الح

نح كَانَتح تَبحلُغُ كَثميًرا مم
، لَكم تَهَرَتح تح وَاشح حََادميثَ كَانَتح قَدح انحتَشَرَ ضَعميفَةٍ، فَإمنى الأح

، فَتَكُونُ حُجى وَقَ  م تملحكَ الطُّرُقم يحَةٍ غَيرح نح طُرُقٍ صَحم
هُمح مم َ اَ لَمح تَبحلُغح دح بَلَغَتح غَيرح ، مَعَ أَنَّى هم وَجح نح هَذَا الح

ةً مم

هم  وَجح نَ الح   الآخر.مَنح خَالَفَهَا مم

قَوح  لميقُ الح ةم تَعح مى
ئَم نح الأح

دٍ مم م وَاحم دَ فِم كَلَامم غَيرح ذََا وُجم ، فَيقَُولُ: وَلهم تمهم حى
يثم عَلََّ صم دَم بم الحح لم بممُوجم

أَلَةم " َسح هم المح ليم فِم هَذم يَ فميهَا حَ قَوح ليم  كَذَا وَقَدح رُوم يحًا فَهُوَ قَوح يثٌ بمكَذَا؛ فَإمنح كَانَ صَحم  ."دم

 التىابمعمينَ يقول الشيخ: وهذا المسلك الثاني وهو قضية عدم تصحيح الحديث قال: )
  وَهُوَ فِم

مح  يهم وكلم طال  ( أكثر من الصحابة؛ لأنه كلم طال الزمان كلم طالت سلسلة إسناد الحديث،وَتَابمعم

  :احتاج إل بحثٍ أكثر وزاد أسمء الرجال، ولذلك ذكر بعض العلمءسلسلة الإسناد كلم 

ف فِ يُعرأن الضعفة من النقلة فِ العصور الأول أقل من الضعفة من النقلة بعده، بل لَ  -

 الصحابة ضعيفٌ أو مردود الرواية.

وإنم قد يوجد من بعضهم عدم  وأما التابعون فلا يُعرَف منهم أحدٌ معروفٌ بالكذب، -

  من صغار التابعين الذين يرون عن صغار الصحابة.ضبطٍ فِ الرواية وخاصةً 

 وأما الكذب فلا يُعرَف كم نُقمل ذلك عن جْاعة الدارقطني وغيره. -

أهل العلم مثل أبي حاتم بن حبىان يتساهل فِ توثيق مَن لَ نُصى علَّ ي جعل بعض وهذا الذ

المتقدمين كالتابعين وغيرهم، وهذا معنى كلام الشيخ، قال: وهذا أكثر فِ عصر  توثيقه من طبقة

  منه فِ العصر السابق.التابعين

تَهَ يقول: ) تح وَاشح َحَادميثَ كَانَتح قَدح انحتَشَرَ نح طُرُقٍ  فَإمنى الأح
 مم

م
عُلَمَء نح الح

نح كَانَتح تَبحلُغُ كَثميًرا مم
، ولَكم رَتح

يفَةٍ، وَقَدح بَ  نح هَ ضَعم
ةً مم ، فَتَكُونُ حُجى م تملحكَ الطُّرُقم يحَةٍ غَيرح نح طُرُقٍ صَحم

هُمح مم َ هم لَغَتح غَيرح وَجح ( أي علَّ ذَا الح

اَ لَمح تَبحلُغح مَنح خَالَ مَن بلغته، قال: ) هم مَعَ أَنَّى وَجح نَ هَذَا الح  ( وهذا عذرٌ لهم فيرتفع عنهم الإثم حينفَهَا مم

 ذلك.

ذََا وُجم قال: ) تمهم  دَ فِم كَلَامم وَلهم حى
يثم عَلََّ صم دَم بم الحح لم بممُوجم قَوح لميقُ الح ةم تَعح مى

َئم نح الأح
دٍ مم م وَاحم ( نُقمل غَيرح

مح -عن جْعٍ من الأئمة    عَلَيحهم
م
َةُ الله : ؛ كأبي حن-رَحِح يفة النعمن، ومالك، والشافعي، نُقمل عنهم أنَّم قالوا



 

 

 

 

43 

ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   43  عَنْ الأئ مَّ

 
قل عددًا من هذه أصير به" وذكرت لكم أن ابن عبد البَ نإذا صحى الحديث فِ هذه المسألة فإني "

 النصوص فِ كتابه ]جامع بيان العلم وفضله[.

حى الحديث ومن أشهر مَن نُقمل عنه ذلك الشافعي، فإن الشافعي كان يقول: "أقول كذا فإن ص

كان الشافعي فقولي كذا" إذن فيجزم بالقول المخالف، فإن صحى الحديث يقول: فإني أصير إليه، وقد 

 عَلَيحهم -
م
َةُ الله لَ يعمل بحديث الكوفيين، ويكتفي برواية الحديث الحجازيين فِ أول أمره  -رَحِح

ض علَّ القواعد العامة فِ الشرع" وهي والمدنيين، ويقول: "إن حديث الكوفيين لَ يُُتجُّ به إلَ إذا عُرم 

 ها.ئطريقة كثير من مُدثي المدينة وفقها

غير صحيح فرجع عليه حتى قال للإمام أحِد: "إذا علمت هذا القول أنه  ثم بعد ذلك: عرَف

الحديث قد صحى عن طريق الحجازيين أو الكوفيين أو البصريين أو الشاميين فأبلغني به لأعمل به" 

قوله الأول، وسيُشير الشيخ لكلام الشافعي بعد ذلك، لكن المقصود أن عددًا من الأئمة فرجع عن 

ح بخلافه وعلىق قوله به.قالوا: "إذا ص  حى الحديث فهو مذهبي" ولربم صْى

فتاويه ]وقد ألىف بعض أهل العلم شرحًا لكلام الشافعي منهم: وليى الله العراقي فله رسالة فِ 

"إذا صحى الحديث فهو مذهبي"، ومثله أيضًا ابن السبكي فِ كتابه  لام الشافعيفِ شرح ك [المكية

 بــ ]قول الإمام المطلبي: "إذا صحى الحديث فهو مذهبي"[" بعاتٍ كثيرة المسمىالمشهور الذي طُبمع ط

بَبُ الثىالمثُ:" ُ  السى تمهَادم قَدح خَالَفَهُ فميهم غَيرح يثم بماجح دَم تمقَادُ ضَعحفم الحح  ".هُ اعح

بَبُ الثىالمثُ هذا )  فإن الحديث: بالمعنى، ( هو الذي يُسمى ردُّ الحديث السى

 المعنى.قد يُرَد ب -

 وقد يُرَد من باب الرواية. -

من باب الرواية هو السبب الثاني؛ كتضعيفه الحديث وقد صحى عند غيره، وهنا قد يرده من باب 

 ؛المعاني التي تُرَدُّ لها الأحاديثالمعنى، ولأهل العلم قواعد يختلفون فيها فِ 

 .بعض هذه القواعد مقبول -

 وبعض هذه القواعد غير مقبول. -
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تمقَادُ  لقواعد فِ الكتب المفردة وخاصةً من المعاصْين، ولذلك قال الشيخ: )عت هذه اوقد جُْم  اعح

هُ  ُ تمهَادم قَدح خَالَفَهُ فميهم غَيرح يثم بماجح دَم  القواعد قد يكون فيها اختلاف.( أي أن هذا ضَعحفم الحح

بُ مَعَهُ  مَع" وَا ءٌ كَانَ الصى يقٍ آخَرَ، سَوَا نحدَ مَنح يَقُولُ: قَطحعم النىظَرم عَنح طَرم هم، أَوح مَعَهُمَ عم م ، أَوح مَعَ غَيرح

يبٌ " دٍ مُصم تَهم  ."كُلُّ مُجح

، والفروع الفقهية هذه يقول الشيخ: مسألة الَختلاف فِ القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية

 الصواب: 

 إما أن يكون مع مَن قال هذه القاعدة فردى الحديث لها. -

  .أو مع مقابله -

من المجتهدين، وأن من عداه يكون   الأصل عند أهل السنىة: أن المجتهد واحدنيٌّ علَّوهذا مب

يبٌ( وهذا القول غير صحيح  دٍ مُصم تَهم ب للمعتزلة.مخطئًا، وبعض الناس يقول: )إن كُلُّ مُجح  قد نُسم

بَابٌ:"  وَلمذَلمكَ أَسح

دُهُ  تَقم يثم يَعح دَم ثُ بمالحح حَُدِّ نحهَا: أَنح يَكُونَ المح خَرُ ثمقَةً. وَمَعح  مم تَقمدُهُ الآح يفًا؛ وَيَعح ا ضَعم جَالم أَحَدُهََُ فَةُ الرِّ رم

عٌ. لحمٌ وَاسم  عم

فَهُ؛ لَم  دُ ضَعح تَقم يبُ مَنح يَعح صُم خَرم ثُمى قَدح يَكُونُ المح بُ مَعَ الآح وَا حٍ، وَقَدح يَكُونُ الصى هم عَلََّ سَبَبٍ جَارم طِّلَاعم

فَتمهم أَنى ذَلمكَ ا رم َعح
م

رٌ لم نَىهُ كَانَ لَهُ فميهم عُذح حٍ؛ أَوح لأم ُ جَارم نحسَهُ غَيرح نَى جم ا لأم حٍ؛ إمى ُ جَارم بَبَ غَيرح حَ.  لسى رَح نعَُ الجح يَمح

عٌ   ."وَهَذَا بَابٌ وَاسم

يقول: إن من أسباب رد الحديث: وهو الَختلاف فِ  -رحِة الله تعال عليه-شيخ يقول ال

ثين الذين تكلموا عن الرجال علَّ طبقات، وللذهبي رسالةٌ تضعيف الرجال، وأنتم تعلمون أن   المحدِّ

 ث؛ عديل، ومجمل طبقاتهم أنَّا ثلافِ ذمكر طبقات الجارحين أو علمء الجرح والت

د. -  منهم المتشدِّ

 ومنهم المتساهل. -

 ومنهم المتوسط. -
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 وهذه الطبقات فوائدها معرفتها مهم؛ 

م ع -  لَّ غيره.فلو جاءك التوثيق من المتشدد فهو مقدى

مًا. -  وإن جاء التضعيف من المتساهل فإنه كذلك يُعتبَ مقدى

 والمتوسط الأصل قبوله. -

فِ التضعيف فيُضعِّف أناسًا كُثُر؛ لأنه  : يذكرون أن أبا الفتح الأسدي متساهلٌ فعلَّ سبيل المثال

العكس  صنىف كتابًا للضعفاء، وكذلك ابن الجوزي فِ كتاب ]الضعفاء[ تساهل، وهناك علَّ سبيل

 أُناس تساهلوا فِ التوثيق؛

 أُناس تساهلوا فِ التضعيف. -

 وأُناس تساهلوا فِ التوثيق. -

العجيب أن ابن حبىان قد ضعىف أُناسًا فِ مثلم نُقمل عن أبي حاتم بن حبان فِ كتابه ]الثقات[، و

بشر أن مَن انتصب كتابه ]الضعفاء[ ووثىقهم هو فِ كتابه ]الثقات[، وهذا يدلنا علَّ أن مسألة طبع ال

 معين قد يُشُد له الشيء وما قاربه، فيتساهل فِ جْع هذا الأمر، وذلك جاء عن بعض لتأ
ٍ
ليفٍ فِ شَء

 أهل العلم إشارة لهذه المعنى.

 ولذلك يقول الشيخ: إن هذا الفن وهو معرفة الرجال علمٌ واسع وعلمٌ دقيق؛ 

 قد يُضعىف الرجل فِ رواياته جْيعها. -

 الرواة عنه. فِ رواية بعضوقد يُضعىف  -

 وقد يُضعىف فِ روايةٍ فِ زمانٍ دون زمان، وفِ بلدٍ دون بلد وهكذا. -

 عَلَيح -وهو علمٌ دقيق وأشار الشيخ 
م
َةُ الله الحال أنه بابٌ واسع، وأن للعلمء بمعرفة هذه  -هم رَحِح

 ي من الدقة ما ليس لغيره.يعن

م " لهم وَا جَالم وَأَحح  بمالرِّ
م
عُلَمَء خح وَلملح َاعم وَالَم جْح م نح الإح

لم مح فِم ذَلمكَ مم نح سَائمر أَهح
مح مم

هم م ثحلُ مَا لمغَيرح ، مم تملَافم

مح  هم لحمم فِم عُلُومم  ."الحعم
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ن هؤلَء الذين عُنُوا بعلم الرجال بينهم اتفاقٌ واختلافٌ واضح مثل سائر هذا يقول الشيخ: أ

 العلوم.

نحهَا: " حَُدِّ  ألَوَمم دَ أَنى المح تَقم ى يَعح
يثَ ممم دَم عَ الحح بَابم ثَ سَمم سَح

عَهُ لأم دُ أَنىهُ سَمم تَقم هُ يَعح ُ ثَ عَنحهُ، وَغَيرح نح حَدى

رُوفَةٍ  بُ ذَلمكَ مَعح  ."تُوجم

ة قضية الحكم علَّ الحديث بالَتصال والإرسال أو الَنقطاع، وهذه فيها قواعد هذا هو مسأل

ا؛ منها القاعدة المشهورة التي تُحكَى  البخاري وغيره فِ قضية أن  إلبين عليى بن المديني كثيرة جدًّ

المعاصْة هل تكفي للحكم بالَتصال أم لَ بد من العلم بالسمع منه؟ وقد نُقمل ذلك عن علي بن 

ب للبخاري وإن كان بعض أهل العلم ينفي نسبة هذا الرأي للبخاري.  المديني ونُسم

فيم يتعلق أيضًا فِ مسألة السمع والإرسال ومن ذلك ما جاء فِ قضية فِ مسائل أيضًا فِ قضية 

السمع من بعض التابعين سمعٌ من بعض الصحابة، مثل: ما نقلوا عن الحسن البصري هل سمع من 

أحدٍ من الصحابة كسمرة، وسمعه من سمرة هل سمع منه غير حديث العقيقة؟ وهذه بابٌ واسع 

ا؛نٌ من فلانٍ أم وأُلِّفت كتب مفردة فِ قضية المراسيل، وهل سمع فلا  لَ؟ والخلاف فيها كبيرة جدًّ

 فبعض العلمء قد ينفيه. -

 وبعضهم يُثبته. -

 سمع الحسن من أبو هريرة اختُلف فيه؛ 

 فبعض ينفي. -

 وبعضهم يُثبت. -

وهكذا فِ غيرهم مثل كتاب ]المراسيل[ لأبي حاتم الرازي فإنه عقده فِ ذمكر الخلاف بين أهل 

 يه ويذكر الخلاف فيه. من الصحابة ونفالعلم فِ سمع بعض التابعين

بٍ " طمرَا تمقَامَةٍ، وَحَالُ اضح : حَالُ اسح ثم حَالََنم نحهَا: أَنح يَكُونَ لملحمُحَدِّ قَ  ،وَمم تَلمطَ، أَوح تَححتَرم ثحلَ أَنح يَخح مم

ثَ بمهم فِم حَا يحٌ، وَمَا حَدى تمقَامَةم صَحم سح
ثَ بمهم فِم حَالم الَم طمرَابم كُتُبُهُ، فَمَ حَدى ضح رَى  لم الَم ضَعميفٌ، فَلَا يُدح

ن يثُ مم دَم تمقَامَةم  ذَلمكَ الحح سح
ثَ بمهم فِم حَالم الَم ىا حَدى

هُ أَنىهُ ممم ُ ؟ وَقَدح عَلممَ غَيرح م
عَينح  ."أَيِّ النىوح
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ا، من أشهر الأمثلة فِ ذلك:   وهو عبد الله بن لهيعة المصري، هذا الرجل ممن روى هذا واضح جدًّ

د بِ أحاديث  -ا، ويُبنى علَّ أحاديثه العديد من الأحكام؛ لأن عبد الله بن لهيعة كثيرة تفرى
م
َةُ الله رَحِح

ب، ولذلك كانت روايته مردو -عَلَيحهم  اختلط بآخر دةً من جهة أن قد كان فقيهًا وكان قاضيًا فيم أحسم

 حياته واضطربت روايته.

 رَد: وقد اختلف العلمء فيم يُقبَل من قوله وما يُ 

 ن حديثه ما رواه العبادلة.بعضهم قبل م -

ه؛ أي ردى حديثه مطلقًا. -  وبعضهم ردى

ع فِ قبول حديثه، وهكذا. -  وبعضهم توسى

 وهذه المسائل مُلها علم الحديث.

دُ، أَوح أَنحكَ " هُ فميمَ بَعح كُرح يثَ فَلَمح يَذح دَم َ ذَلمكَ الحح
ثُ قَدح نَسِم حَُدِّ نحهَا: أَنح يَكُونَ المح ثَ به، رَ أَنح وَمم يَكُونَ حَدى

يثم  دَم كَ الحح بُ تَرح ةٌ تُوجم لى دًا أَنى هَذَا عم تَقم أَلَةُ  ،مُعح َسح ، وَالمح لََلُ بمهم دح
تم سح

حُّ الَم
ىا يَصم

هُ أَنى هَذَا ممم ُ وَيَرَى غَيرح

رُوفَةٌ   ."مَعح

ا عند علمء الحديث ألىف فيها الخطيب البغدادي ثم جاء بعده كتابًا،    نعم هذه المسألة مشهورة جدًّ

ث  ث بالحديث ثم نسيه[، بل إن بعض العلمء قد يُُدِّ السيوطي وألىف مثل هذا الكتاب وهو: ]مَن حدى

ث به نسيه عن غيره عن نفسه؛ لأنه   ث بِذا الحديث، فقد يكون هذا الحديث الذي حدى نسِ أنه قد حدى

لم أنه أنكر حكمً معيناً فقيل له: ض أهل العيكون سببًا فِ عدم عمله بِذا الحديث، وقد نُقمل عن بع

، وهذا له أمثلة كثيرة مذكورة فِ كتاب الخطيب، وكتاب -أي نسيت هذا الحديث-كأنكَ نسيت 

 السيوطي المذكور.

ير إنح "
ير أَوح شَامم

قم رَا يثم عم نَ أَلَى يُُحتَجى بمحَدم يِّيَن يَرَوح جَازم م نح الحح
نحهَا: أَنى كَثميًرا مم لٌ لَمح يَكُ وَمم نح لَهُ أَصح

 : ، حَتىى قَالَ قَائملُهُمح جَازم م قُوهُمح "بمالحح ، لََ تُصَدِّ تَابم لم الحكم لَةم أَحَادميثم أَهح عمرَاقم بممَنحزم لم الح لُوا أَحَادميثَ أَهح نَزِّ

بُوهُمح   ."وَلََ تُكَذِّ
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أنَّم لَ يرون  والمكيين:يقول الشيخ: ومن القواعد الموجودة عند العلمء الحجازيين من المدنيين 

العلم فِ الكوفة كثير من طريق ابن مسعود، أو  غالبًا؛ لأن الَحتجاج بحديث العراقي؛ أي كوفِر 

بصري كذلك، أو حديثٍ شامي إن لم يكن له أصلٌ بالحجاز، ووجهة كلام مالكٍ والشافعي فِ قوله: 

-ه مأخوذٌ من الصحابة العلم أصل)القديم( قبل رجوعه عن هذا القول وهذا الأصل أنه يقول: "إن 

، والصحابة إنم كانوا متكاثرين فِ مكة والمدينة والعلم عندهم؛ فكل حديثٍ -رضوان الله عليهم

 ليس له أصلٍ عند أهل الحجاز من المكيين والمدنيين فإنه لَ يُقبَل".

ه الشافعي فِ أول أمره فِ القول القديم عنه، ثم رجع عنه   :هذا كان يرا

العراق ورأى علمء العراق، ورأى أن لهم أسانيد صحيحة متصلة بالصحابة ب إل  لِا ذه -

َ الُله عَنحهُ -الذين سكنوا العراق؛ كابن مسعود  
وهو عمدتهم، أو غيره من الصحابة   -رَضيم

 .-رضوان الله عليهم-

وكذلك المصريون من طريق الصحابة الذين سكنوا مصر: كعبد الله بن عمرو بن  -

 عبيد أمير مصر.لة بن ، وفضاالعاص

َ الُله عَنح الجميع-وكذلك الشاميون من طريق معاوية وغيره  -
 .-رَضيم

لَةم  ( وهذا قول منقولٌ عن الإمام مالك: )حَتىى قَالَ قَائملُهُمح يقول: ) رَاقم بممَنحزم عم لم الح لُوا أَحَادميثَ أَهح نَزِّ

قُوهُمح  ، لََ تُصَدِّ تَابم لم الحكم بُوهُمح  تُكَ  وَلََ أَحَادميثم أَهح وا الحديث ولَ تقبلوه حتى يُعرَض ذِّ ( يعني لَ تردُّ

 علَّ القواعد العامة وظواهر النصوص الأخرى المروية عندنا؛ 

 فإن وافقته فاقبلوه. -

 وإلَ فإنه يُرَد. -

ة الحديث ولَ شك.  وهذا الكلام من باب التشبيه، ولكن العبَة بصحى

خَرَ: " يَانُ عَنح مَنحصُ وَقميلَ لآم يمَ سُفح هم رَا ةٌ؟ قَالَ: إنح لَمح يَكُنح لَهُ ورٍ عَنح إبح  حُجى
م

 عَنح عَلحقَمَةَ عَنح عَبحدم الِلّى

جَازم فَلَا  م لٌ بمالحح  ".أَصح
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يَانُ بن سعيد  هذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح أسانيد الدنيا هذا الإسناد وهو: )سُفح

هم الثوري، عَنح مَنحصُورٍ بن ا رَا  بن مسعود( حتى إن يمَ النخعي، عَنح عَ لمعتمر، عَنح إبح
م

قَمَةَ، عَنح عَبحدم الِلّى لح

من أين أتيت بِذا القول أو بِذا  -جَلى وَعَلَا -الإمام أحِد نُقمل عنه أنه قال: "إذا سُئلت بين يدي الله 

ثني به وكيع، قال أحِد: فيؤتى بوكيعٍ مغلولةٌ  ثك  يداه فيُقال لوكيعٍ الحكم؟ فأقول: يا رب؛ حدى : مَن حدى

ثني به سفيان، قال: فيُفَك الغلال عن وكيع ويؤتى بسفيان  هذا الحديث، من أتيت به؟ فيقول: حدى

ثني به منصور بن المعتمر، فيُفَك عن سفيان  ثك بذلك؟ فيقول: حدى مغلولًَ فيُقال لسفيان: مَن حدى

ثك بذلك؟ فيق ثني به إبراهويؤتى بمنصور، فيُقال: مَن حدى منصورٍ  يم النخعي، فيُفَك عنول: حدى

ثني به علقمة، فيُفَك عن إبراهيم ويؤتى بعلقمة  ثك بذلك؟ فيقول: حدى ويؤتى بإبراهيم، مَن حدى

ثني به ابن مسعودٍ، فيؤتى بابن مسعودٍ مغلولًَ مغل ثك بذلك؟ فيقول: حدى ولًَ فيُقال لعلقمة: مَن حدى

ثك بذلك؟ ف، فيُقال لَبن مسعودٍ ويُفَك عن علقمة بعد ذلك ثني به نبيك عن : مَن حدى يقول: حدى

 جبَائيل عنك يا رب". 

وهذا يدلنا علَّ أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد ومن أعظمها، بل إن هذا الإسناد الذي ذكره 

َهُ الله تَعَالَ -المصنف  َةُ -هو إسنادٌ مسلسلٌ بالفقهاء، بل بكبار الفقهاء  -رَحِم مح رَحِح  عَلَيحهم
م
وهو  - الله

 بن 
م

قَمَةَ، عَنح عَبحدم الِلّى يمَ النخعي، عَنح عَلح هم رَا يَانُ بن سعيد الثوري، عَنح مَنحصُورٍ بن المعتمر، عَنح إبح )سُفح

َ الُله عَنحهُ -مسعود 
 (.-رَضيم

َهُم الله تَعَالَ -يقول: إنه سئل بعض أهل العلم  ةٌ أم -رَحِم لَ؟ فقال:  عن هذا الإسناد أهو حُجى

جَازم فَلَا يَكُنح    إنح لَمح ) م لٌ بمالحح ( هذا القول نُقمل عن الشافعي فِ حاله الأول سابقًا قبل أن يأتي العراق لَهُ أَصح

ف علمهم، وهذا نقله الشيخ تقي الدين عن الشافعي قال: إن  ويدخل بغداد ويُخالط علمءها ويعرم

َ رَ -ورجع عنه الشافعي  الشافعي كان يقول ذلك، وهذا هو القول القديم  عَلَيحهم حِح
م
وقطعًا أن  -ةُ الله

ه عليهم.  الشافعي إنم قاله تبعًا لعلمء المدينة الذين كان قد تفقى

ءٌ، وَأَنى أَحَادم قال: " نحهَا شََح ذى عَنحهُمح مم نىةَ، فَلَمح يَشم جَازم ضَبَطُوا السُّ م لَ الحح مح أَنى أَهح
تمقَادمهم عح

يثَ وَهَذَا لَم

يِّيَن وَقَ ا
قم رَا بٌ لحعم طمرَا جَبَ التىوَقُّفَ فميهَا. عَ فميهَا اضح  أَوح
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 التىضح 
كم ثَرُ النىاسم عَلََّ تَرح يِّيَن، وَإمنح كَانَ أَكح

امم يثم الشى يِّيَن يَرَى أَلَى يُُحتَجى بمحَدم
قم رَا عم ضُ الح ذََا.وَبَعح  عميفم بِم

ناَدُ جَيِّدًا كَانَ ا سح م ةً، سَ فَمَتَى كَانَ الإح يثُ حُجى دَم دَم لحح ءٌ كَانَ الحح يًّا، أَوح وَا
يًّا، أَوح شَامم

قم رَا ا، أَوح عم يًّ جَازم يثُ حم

َ ذَلمكَ   ."غَيرح

هذا كلام صحيح، وهذا الكلام يقول الشيخ فِ هذا الكلام، باختصار يقول: إن هؤلَء العلمء 

وا أحاديث أهل العراق، وهذا قديم، كل هذا كلام قديم قبل  ة، إنم السنى تدوين الحجازيين الذين ردُّ

وها لأمرٍ التبس عليهم، وهو ظنُّهم إنم هو موجودٌ فِ مكة والمدينة، وهذا غير م  ردُّ صحيح كم تقدى

 معنا، ولذلك قال: والصواب أن العبَة بالإسناد من أي طريقٍ جاء.

ون أحاديث العراقيين فإن العراقيين يردون أحاديث الشاميين  قال: وكم أن الحجازيين يردُّ

أكثر عتقادهم أن الشاميين لم يضبطوا العلم، والشاميون فِ عهد التابعين كان فيهم الصلاح والزهد لَ

ن العلم، العلم فيهم كان أقل من العراقيين، وهذا لَ شك، والعراقيون علمهم كان فِ عهد التابعيين م

ة ما قد تكون قد أقل من علم الحجازيون وهذا لَ شك فيه، لكن لَ ينفي أنه يوجد عندهم من السنى

  خفيت علَّ غيرهم.

َهُ اللهُ -وَقَدح صَنىفَ أَبوُ داود السجستاني " َ مَا كمتَ  -رَحِم ، بَينى ننَم نح السُّ
صَارم مم مَح لم الأح ابًا فِم مفاريد أَهح

ندََةً عم  تمي لََ تُوجَدُ مُسح ننَم الى نح السُّ
صَارم مم مَح نح الأح

ٍ مم لُ كُلِّ ممصرح تَصى بمهم أَهح ينةَم اخح َدم ثحلَ المح ، مم مح
هم م ةَ  ،نحدَ غَيرح  ،وَمَكى

حصَ  ،وَالطىائمفم  قَ، وَحِم ةم  ،وفَةم وَالحكُ  ،وَدممَشح َ هم  ،وَالحبَصرح م هَذم بَابٍ أُخَرَ غَيرح هَا. إلَ أَسح م  ."وَغَيرح

د بِا أهل بلد جْع أَبوُ داود السجستاني صاحب كتاب يقول الشيخ: هذا العلم وهو ق ضية تفرى

السنىة بِذا الرجل من    -وَعَلَا   جَلى -[ وهذا من كبار أئمة المسلمين فقهًا وحديثًا، وقد حفمظ الله  ]السنن

ومن العلم والفقه الشيء الكثير، وهذا من علمء المسلمين، ولذلك تجد أن له من الكتب العظيمة 

ا، الشيء الكبير؛ منها: كتاب ]السنن[، وكتاب ]المراسيل[ وهذا الكتاب ]المراسيل [ كتابٌ عظيم جدًّ

 ذكر فيه الأحاديث التي لم تتصل ولكن عليها العمل عند فقهاء المسلمين.
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د من حيث السلاسل مثل كتاب أ د، بعض الناس يذكر كتاب التفرُّ بو داود ألىف كتابًا فِ التفرُّ

به هذا ذكر ]المفاريد[ فِ مسلم، ولكنه ومثل ]الغرائب والمفاريد[ للدارقطني، لكن أبو داود فِ كتا

د به البصريون والشاميون والمصريون والحجازي د باعتبار البلدان، فم تفرى ون والمدنيون والمكيون التفرُّ

د.  وغيرهم، فكل بلدةٍ قد تكون أحاديث قد جاءت من طريق؛ فمن باب التفرُّ

 بعضهم يأخذها من باب الفقه كم ذكر الشيخ تقي الدين هنا. -

 غراب.وبعضهم يأخذها من باب الإ -

ولذلك تجد فِ بعض كتب الحديث المسندة يقول لك: "ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ 

لشاميين، أو مسلسلٌ بالمكيين، أو بالمدنيين وهكذا" هذا من باب اللطائف، لكن من باب الفقه تعلم با

دوا به ولم يروه غيرهم قد يكون سببًا لخفاء هذه السنىة عن  أن ما جاء من طريق بعض البلدان وتفرى

 غيرهم فيكون عذرًا لهم.

م ذَلمكَ ثم قال الشيخ: ) بَابٍ أُخَرَ غَيرح ا، إلَ أَسح ا جدًّ ها إل علم الحديث وهي كثيرة جدًّ ( وهذه مردُّ

ومَن عرَف علوم الحديث وهي كثيرة، وقد ألىف فيها الحازمي ابتداءً، ثم جاء بعده عمرو بن الصلاح 

م زيد عليه بعد ذلك حتى بلغت مئات الأنواع من علوم الحديث ينبني علَّ فجمع فِ علوم الحديث، ث

 كم علَّ الحديث، ومن حيث العمل به.كل علمٍ أثرٌ من حيث الح

بمعُ:" ا بَبُ الرى هُ  السى ُ وطًا يُخَالمفُهُ فميهَا غَيرح اَفمظم شُرُ لم الحح عَدح دم الح وَاحم اطُهُ فِم خَبََم الح َ
ترم َاطم  ،اشح

ترم ثحلَ اشح  مم

ضَ  مح عَرح هم ضم نىةم  بَعح تَابم وَالسُّ يثم عَلََّ الحكم دَم  ".الحح

 تتعلق بالردود المعنوية، أنا كنت قلت: الثالث: هو الردود المعنوية.هذه الشروط هي التي 

 بل الرابع: هو رد الحديث بالأسباب المعنوية. -

 وأما الثالث: فإنه رد الحديث بالأسباب المتعلقة بعلل الحديث. -

اَفمظم ط بعض أهل العلم )قد يشتر يقول: إن لم الحح عَدح دم الح وَاحم قمل بإسنادٍ ( يعني الذي نُ فِم خَبََم الح

ضَ  ثبتٍ، يشترط شروطًا معنويةً من حيث المعنى يُخالفه فيها غيره، قال: ) مح عَرح هم ضم اطم بَعح َ
ترم ثحلَ اشح مم

نىةم  تَابم وَالسُّ يثم عَلََّ الحكم دَم فاعرضه علَّ الكتاب  قول: "إذا جاءك الحديث( بعض أهل العلم كان يالحح
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د به أهل العلم بأن كان حديثًا فردًا الكتاب والسنىة؛ فإن وافق الحديث هذا الشي جاءك ب طريقٍ تفرى

ه".  والسنىة فاقبله، وإلَ فردى

 -لىمصَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَ -حديثًا وهذا الحديث الذي رووه لَ يصح رفعه للنبي  وقد رووا فِ ذلك

ينا أن النبي  يثمي  قال:  -وَسَلىميحهم صَلَّى الُله عَلَ -بل هو منكر كم قال البخاري، وهو ما روِّ ضُوا حَدم رم »اعح

نِّي« نِّي، وَمَا خَلَفَهُ فَلَيحسَ مم ، فَمَ وَافَقَهُ فَهُوَ مم تَابم وهذا الحديث حكم جْعٌ من أهل العلم  عَلََّ الحكم

يكن من بعض أهل العلم إعملٌ لهذه القاعدة لَ لأجل لكن قد  ،  نه لَ يصحكالبخاري وغيره بنكارته وأ

 هذا الحديث.

 عَلَيحهم -: ما جاء فِ موطأ الإمام مالك  ال ذلكمث
م
َةُ الله أنه لِا ذكر حديث ابن عباس أن النبي   -رَحِح

المفُ الشاهد واليمين قال:  بقضَ    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-   »إمنى هَذَا يُخَ
م
فإن الله    ، - وَعَلَا جَلى -  كمتَابَ الله

رَأَتاَنم فَإمنح لَمح يَكُو ﴿قال:  - عَزى وَجَلى -  م فَرَجُلٌ وَامح
فلم يذكر فرجلٌ ويمين  [« 282]البقرة:  ﴾ نَا رَجُلَينح

عي، فدل علَّ أنه مخالفٌ للكتاب، هذا ما نصى عليه الإمام مالكٌ   عَلَيحهم -المدى
م
َةُ الله ديث وهو الح -رَحِح

 من حديث ابن عباس من طريق المكيين وليس من طريق المدنيين.جاء 

ولكن التحقيق أن هذا الحديث ثابت عن ابن عباس، وجاء من حديث غيره كذلك ما يعبده، 

حديث أبي هريرة أظن ونحوه، ولذلك فإن بعض كبار فقهاء الِالكية بل من تلاميذ مالك قد قضَ به، 

ل ى الى بن يُيفقد قالوا: إن يُي ليثي تلميذ الإمام مالك وراوي ]الموطأ[ فِ الأندلس هو أول من عمم

ل بذلك فِ الأندلس وأظهره فِ الأندلس بعدما كان الناس يعملون  عي، عمم بالشاهد ويمين المدى

 بخلافه.

" ُ يهًا إذَا خَالَفَ قميَاسَ الأح ثُ فَقم حَُدِّ مح أَنح يَكُونَ المح هم ضم َاطم بَعح
ترم   ".صُولم وَاشح

رت عن فقهاء الحنفية بالذات وعن غيرهم كذلك، وهي قضية أنه لَ بد أن يكون  هذه مسألة شُهم

د به بعض الرواة وكان هذا الحديث يُخالف القاعدة العامة،  قميَاسَ  هنا قوله: )الحديث الذي تفرى

ُصُولم  لف فإذا خا العامة، ( أي قياس الأصل وليس قياس العلىة وإنم قياس الأصل وهو القاعدةالأح

 الحديث القاعدة العامة فلا بد أن يُروَى عندهم من طريق الفقهاء الذين يكونون عالمين بالحديث.
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 عَلَيحهم -بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة  : لِا ردى  مثال ذلك

م
َةُ الله حديث أبي هريرة فِ حديث   -رَحِح

ة ومعها صاعٌ من طعام، قا ا ة أنه يردُّ المصرى ا : هذاالمصرى القاعدة فإن القاعدة )وهو قياس يُخالف  لوا

 الأصل( أن الرد يكون للمثليات أو بالقيمة، وهذا ليس مثليًّا ولَ قيميًّا؛ 

 ثليته.مفإما أن يُردى مثل اللبن إن كان مثليًّا وحكمنا ب -

  .أو نرد قيمة اللبن -

كثرة اللبن   بعضها من  طعام، ومنإذ الشياه بثلاثة أيام قد يأتي من بعضها ما يعادل قيمة صاعٍ من 

ومن جهةٍ أخرى فإن الغلاء والرخص فِ البلدان يختلف،  ما يأتي خمسة أو ستة صيعان من طعام.

وه وقالوا: بسبب ردهم   طردالفالجزم بِذه   فقًا للأصل، فلذا ردُّ ة ليس موا ا للصاع فِ الرد عند رد المصرى

د من طريق الفقهاء، علَّ ك لامهم: لو أتانا من طريق الفقهاء كإبراهيم عن لحديث أبي هريرة؛ لأنه لم يرم

د الحديث، علقمة عن ابن مسعود لقبلناه؛ لأنه يُخالف الأصل فِ نظرهم، وهذا هو سبب وجهتهم فِ ر

ر السمعاني فِ رد ذلك.  وهذا من الأصول المشهورة عندهم فِ كتب أصول الفقه، وقد أطال أبو المظفى

ر السم علَّ كتاب ماذا؟ ]تقويم الأدلة[   عاني فِ كتابه ]قواطع الأدلة[ يردأنتم تعلمون أن أبو المظفى

كتاب ]تقويم الأدلة[ فردى عليه أبو لأبي زيد بن الدبوسي الحنفي، فالشيخ أبو زيد بن الدبوسي ألىف 

ر السمعاني الشافعي فِ كتابه ]قواطع الأدلة[، وكلا الكتابين بحمد الله مطبوع، وقد أطال أبو  المظفى

 ظفر فِ رد هذا الأصل الذي أطال أبو زيد فِ إثباته.الم

يثم وَظُهُورَهُ إذَا كَانَ فميمَ " دَم تمشَارَ الحح مح انح هم ضم َاطم بَعح
ترم بَلحوَىوَاشح   ". تَعُمُّ بمهم الح

هذه المسألة لَ بد أن تنتبهوا لها: بعض أهل العلم يقول: إذا كان الحديث مما ينتشر وتعُم به البلوى 

أغلب الناس يكون مُتاجًا له، فلا بد أن يكون هذا الحديث قد رُوي من طريق جْعٍ من بحيث أن 

  من الكتب.الصحابة، وروي ووجد فِ عددٍ 

 م مثالين، وكل مثالٍ له مناطٌ مختلف: سأضرب لك

ة فِ الوضوء من مسِّ سِّبعض أهل العلم قال: إننا لَ نعمل بالحديث الذي ورد من حديث بُ 

ض الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج مطلقًا ن مس الذكر مما تعُم به البلوى، بأن نقالذكر، قالوا: لأ
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الأنثى، ويُلحَق به الدبر عند من يرى الإلحاق مما كم جاء فِ حديث أم حبيبة، فيشمل: الذكر، وقُبُل 

ذا الأمر تعم به البلوى، فم من رجلٍ أو امرأة إلَ ويقع فِ هذا الأمر ربم فِ كل يوم، فكيف يكون ه

دنا إلَ من طريق هذه الصحابية الجليلة  ت به البلوى لم يرم َ الُله عَنحهَا-الذي عمى
د من -رَضيم ، ولم يرم

قول: هذا مما تعم به البلوى، فمن غير المقبول أن نقبل نحكم بِذا الحكم العام مع طريق غيرها؟ في

د هذه الصحابية به.  تفرُّ

ا بِذا الأصل فإن هذا ا غير صحيح هذا الأصل، وإن سلىمنطبعًا الجواب عن ذلك: نقول: أن هذ

 جْعٍ من الصحابة.الحديث روي من طريقها كأم حبيبة، وروي من طريق كذلك أبي هريرة، ورُوي من  

من الصحابة الأمر الثالث: أن هذا الأمر كان مستقرًا عند جْعٍ من الصحابة بل الخلفاء، بل ظهر 

ل إزاره فمسى  الصف، قد صفى إمامًا يُصلي بالناس فأقد ثبت أن عمر كان قد صفى فِ راد أن يُعدِّ

َ -علَّ رسلكم ثم ذهب فتوضأ وعاد" فحكم عمر  ":  ذكره، فقال بانتقاض الوضوء من   -الُله عَنحهُ   رَضيم

دثنا به إلَ بسِّة مسِّ الذكر بمحضر الصحابة ورؤيتهم، وما قال أحدٌ: إن هذا الحديث لم نعرفه ولم تُح 

- َ يدلنا علَّ الأصل الأول أن الحديث قد يثبت عن بعض أهل العلم ولَ يثبت   ، وهذا- الُله عَنحهَارَضيم

 عندنا إلَ من طريقٍ آخر.

َ الُله عَنحهَا-أن هذا الحديث لم يروه إلَ بسِّة  إذن فدعوى
 فيها نظر من جهتين: -رَضيم

 الجهة الأول: الرواية، فقد روي من طريق غيرها. -

رضوان الله -ل فإنه كان مشتهرًا ومنتشًرا بين الصحابة  : من حيث الأصومن جهةٍ أخرى -

 دلىلت عليه بقصة عمر. -عليهم

 عَلَيحهم -: أن الشافعي  الأمر الثاني
م
َةُ الله فِ كتاب ]الرسالة[ لِا تكلم عن الحديث المتواتر قال:   -رَحِح

لمشتهر بين أهل العلم، وليس المراد إن المراد بالحديث المتواتر عند أهل العلم هو الحديث المنتشر ا

ممن يستحيل عليهم الكذب، بالمتواتر عند العلمء المتقدمين المتواتر الذي يرويه جْعٌ كبيٌر عن مثلهم 

، حتى قيل: قال: فهذا لَ يكاد يوجد إلَ فِ النادر، يقول أهل العلم: إن هذا لَ يكاد يوجد إلَ فِ النادر

 د.إنه لَ يوجد إلَ فِ حديثٍ واح
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د به المنتشر المشهور بين  الشافعي لِا بينى أن المتواتر عنده وعند علمء الحديث قبله وبعده أن المرا

 عَلَيحهم -علم بنى عليه حكمً أهل ال
م
َةُ الله أننا لَ نحكم بنسخ حديثٍ مشتهرٍ بحديثٍ غير مشتهر،  -رَحِح

ت به البلوى، ويكون مشته رًا الحكم المنسوخ، وأما الحكم غير إذ لَ يمكن أن يكون الأمر مما عمى

 عَلَيح -الأئمة  إل طبقةالمنسوخ لَ يرويه إلَ فردٌ عن فردٍ 
م
َةُ الله  .-هم رَحِح

 إذن فعندنا عندما نقول: إن الَشتهار وعدم الَشتهار ينبني عليه أمران:

 إما الَشتهار بحديث الصحابة فقط وذكرت لكم المثال السابق. -

ه فِ النسخ العلمء جْيعًا، ومنه اأو الَشتهار بالأمصار و - لأمر الثاني والشافعي كان يخصُّ

 دون ما عداه.

ىا هُوَ "
م ذَلمكَ ممم عمهم إلَ غَيرح رُوفٌ فِم مَوَاضم  ." مَعح

ا مما تدل علَّ هذه القواعد، وقد ذكرت لكم أن بعض المعاصْين  يقول: هذه الأمثلة كثيرة جدًّ

زادت علَّ ذمكر الأسباب المعنوية التي يُرَد لأجلها الحديث، هناك   جْع كتابًا فِ نحو ستمئة صفحةٍ وربم

ا ومن الذين كتبوا عن هذه  مًا وليس متأخرًا أسباب كثيرة جدًّ الأسباب من العلمء المتوسط ليس متقدِّ

ة الله البالغة[.  وإن كان من المتأخرين هو ولي الله الدهلوي فِ كتابه ]حُجى

اني عشر الهجري، وهذا الرجل عنده من علمء الهند فِ القرن الث الشيخ ولي الله الدهلوي من

الحجة البالغة[ ذكر عددًا من المعاني والأسباب حسن الفهم والَطلاع الشيخ الكثير، وفِ كتابه ]

-المعنوية التي ردى بِا بعض العلمء الحديث وخاصةً من فقهاء الحنفية فإنَّم يتوسعون فِ هذا الباب 

 
م
َةُ الله  . - عَلَيحهم رَحِح

سُ:" اَمم بَبُ الخح نح نَسم  السى
نحدَهُ لَكم يثُ قَدح بَلَغَهُ وَثَبَتَ عم دَم ، ، يهَُ أَنح يَكُونَ الحح نىةم تَابم وَالسُّ دُ فِم الحكم وَهَذَا يَرم

هُورم عَنح عُمَرَ  َشح يثم المح دَم ثحلَ الحح ُ عَنحهُ -مم َ الِلّى
جُلم يُجح "أَنىهُ  -رَضيم فَرم فَلَا يَجم سُئملَ عَنح الرى اءَ؟ نمبُ فِم السى َ دُ الِح

اءَ، فَقَالَ لَهُ عَمى  فَقَالَ: َ ُ عَنحهُ -رُ بنُ ياسر لََ يُصَليِّ حَتىى يَجمدَ الِح َ الِلّى
نمينَ -رَضيم مم ؤُح يَر المح كُرُ إذح  ؛: يَا أَمم أَمَا تَذح

ا أَناَ نبَحناَ، فَأَمى ، فَأَجح بملم م ت  كُنحت أَناَ وَأَنحتَ فِم الإح ، فَذَكَرح ا أَنحتَ فَلَمح تُصَلِّ ةُ، وَأَمى ابى غُ الدى ت كَمَ تَمرَى غح ذَلمكَ فَتَمَرى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -لملنىبميِّ  يَك هَكَذَا»فَقَالَ:  -صَلَّى الِلّى
فم هَهُ  «إنىمَ يَكح ممَ وَجح ضَ، فَمَسَحَ بِم رَح بَ بميَدَيحهم الأح وَضَرَ
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. فَقَالَ لَ  يحهم رُ، فَقَالَ: إنح وَكَفى َ يَا عَمى . فَقَالَ:  هُ عُمَرُ: اتىقم الِلّى ثح بمهم ئحت لَمح أُحَدِّ
نح ذَلمكَ مَا "شم

بَلح نُوَلِّيك مم

يحت دَهَا عُمَرُ "تَوَلى هم سُنىةٌ شَهم رُ  -رضي الله عنه-. فَهَذم رَهُ عَمى لَافمهَا وَذَكى يَهَا، حَتىى أَفحتَى بمخم رضي -ثُمى نَسم

بح عَمى  -لله عنها . وَهُوَ لَمح يُكَذِّ كُرح ثَ بمهم فَلَمح يَذح  ."رًا، بَلح أَمَرَهُ أَنح يَُُدِّ

هذا مثال علَّ قضية أن بعض أهل العلم قد يكون بلغه الحديث ثم نسيه، وذكرت لكم أن بعض 

 أهل العلم أفرد كتبًا فِ هذا الباب، والأمثلة أورد المصنِّف هنا عددًا من الأمثلة.

نح هَذَا أَنىهُ خَطَبَ النىاسَ فَقَالَ:
وَاجم النىبميِّ " وَأَبحلَغُ مم يدُ رَجُلٌ عَلََّ صَدَاقم أَزح ُ عَلَيحهم -لََ يَزم صَلَّى الِلّى

ته -وَسَلىمَ  طَ "وَبَناَتمهم إلَى رَدَدح مُناَ شَيحئاً أَعح َ تَححرم نميَن لمم مم ؤُح يَر المح ةٌ: يَا أَمم َ رَأ : . فَقَالَتح له امح اهُ؟ ثُمى قَرَأَتح ُ إيى انَا الِلّى

نحهُ شَيحئًا دَاهُنى قمنحطَارًاوَآتَيحتُمح إحح ﴿ اَ، وَقَدح كَانَ حَافمظًا  [20النساء:  ﴾فَلَا تَأحخُذُوا مم لهم فَرَجَعَ عُمَرُ إلَ قَوح

يَهَا نح نَسم
يَةم وَلَكم  ."لملْح

بَ  رَ الزُّ يًّا ذَكى
يَ أَنى عَلم مَ وَكَذَلمكَ مَا رُوم دَهُ إلَيحهم مََلم شَيحئاً عَهم مَ الجح َ يَوح  يرح

م
ُ عَلَيحهم -رَسُولُ الِلّى صَلَّى الِلّى

لََفم -وَسَلىمَ  لَفم وَالخح . وَهَذَا كَثميٌر فِم السى تَالم قم فَ عَنح الح  ".، فَذَكَرَهُ حَتىى انحصَرَ

َ -لِا جاء فِ يوم الجمل فرأى الزبير بن العوام    يقول: إن علي كره كلامًا كان قد   -الُله عَنحهُ   رَضيم فذى

لعلي، وذمكر النبي   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-للزبير، وهو وصية النبي    -لَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَ -قاله النبي  

َ الُله عَ -ضاربٌ له، فتذكر الزبير ل عليًّا وهو للزبير أنه سيُقاب -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-
هذا  -نحهُ رَضيم

" فرجع الزبير فأصابه -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-تها ولقد سمعتها للنبي الكلام فقال: "والله لقد نسي

َ الُله عَنحهُ وَرَضيم عن الصحابة-سهمٌ فقتله 
 .-رَضيم

وَ -الجمل بين الصحابة وهذه فتنة كانت  مح رُضح  عَلَيحهم
م
نُ الله لًَ، ومصيبه -ا م مخطئهم كان متأوِّ

وتجاوز عنىا وعنهم، وهذه من الأمور التي   مأجورٌ كذلك ولَ شك، فرضي الله عنهم، وغفر لمخطئهم،

رنا بالإمساك عنه، فلا نستنقمص المخطئ فنقول: بينه وبين الأجر والأجرين، وأما المصيب فنقول:  أُمم

 إنه قد أصاب.
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صَلَّى الُله عَلَيحهم -تصريح النبي أن أهل السنىة يقولون: إن الصواب كان فيها مع عليى لولَ شك 

وأما مَن قاتله فقد أخطأ ولكنهم مغفورٌ لهم ذلك بل مأجورون؛ لأن المجتهد إذا اجتهد بذلك،    -وَسَلىم

 فأخطأ فله أجر.

ادمسُ:" بَبُ السى َ  السى فَتمهم بمدَلََلَةم الحح رم يثم عَدَمُ مَعح َ ؛ دم ي فِم الحح ظم الىذم نم اللىفح نحدَهُ، تَارَةً لمكَوح يبًا عم يثم غَرم دم

 ُ ظم "المح ثحلَ لَفح بَنةَمم  ".زَا

يقول الشيخ: هذا السبب وهذا من الأسباب المهمة وهو أن المجتهد أحيانًا قد لَ يعرف لفظ 

يث من حيث الشكل والزيادات الحديث، فيُفسِِّّ الحديث تفسيًرا خاطئًا، الذي مر معنا قبل ضبط الحد

 هذا اللفظ؟ الألفاظ فيه، وهنا ما معنى

َهُ الله تَعَالَ - ضرب المصنف    بأمثلة:   -رَحِم

بَنةَ"(قال: ) زَُا ظم "المح ثحلَ لَفح د   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وقد ثبت عن النبي    مم بنة، والمرا أنه نَّى عن المزا

بنة: هو بيع التمر علَّ رؤوس   بيع التمر علَّ النخل وأنه لَ يجوز بيعها بتمرٍ، والسبب فِ النهي عن  بالمزا

لممثلة بينهم؛ إذ القاعدة عند أهل العلم: "أن الجهل بالتمثل رؤوس النخل بتمرٍ آخر وهو عدم العلم با

بنة.  كالعلم بالتفاضل"، فحينئذٍ يكون من باب المزا

بنة صورةٌ مستثناة: وهي صورة ا بنة فيجوز، يُقابل هذه المزا يا استُثنيت من المزا يا، فإن العرا لعرا

يا: هو بيع التمر علَّ رؤوس النخل بكيلها رطبًا خرصً وال ا، إذن يكون بالمساواة بينهم، لكن عرا

ق  ها فِ الحال، يجب أن يكون يشترط جذِّ الرطب فِ الحال، إذ لو تفرى المساواة تكون خرصًا، بشرط جذِّ

ها بطل   العقد.من غير جذِّ

، ومشهور المذهب أنَّا فِ دون خمسة أوسق والأمر الثالث: لَ بد أن يكون فِ خمسة أوسقٍ فم دون

ياط؛ لأنه علَّ خلاف القياس، وما كان علَّ دون القياس نُضيِّقه فنأخذ بأقل الروايتين، من باب الَحت

أهل العلم رأى إذ قد اختُلف علَّ داود بن الحصين: أهي خمسة أوسقٍ أم ما دون خمسة أوسق؛ فبعض 

يا، فلذلك م بنة تشمل حتى العرا يا مستثناةٌ من اأن المزا يا، فنقول: لَ، العرا بنة، نع حتى من العرا لمزا

 هذا هو الجمع بين الحديثين.
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خَُابَرَةم"  ". وَ "المح حَُاقَلَةم  وَ "المح

حَُاقَلَةم قال: ) خَُابَرَةم" وَ "المح أنه نَّى عن المحاقلة  -لَيحهم وَسَلىمصَلَّى الُله عَ -"( ورد عن النبي وَ "المح

 يث غيره. ن حديث جابر، ومن حديث رافع، ومن حدوعن المخابرة م

بعض أهل العلم ظنى أن المحاقلة والمخابرة يُراد بِم المزارعة، ولذلك حكم بعض أهل العلم بأن 

 عقد المزارعة باطل.

ق بين المزارعة وقال: إنه قد  مع أهل  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي  فعلهاوبعض أهل العلم فرى

ق بين المحاخيبَ  قلة والمخابرة وبين المزارعة.، وجاءت فِ بعض ألفاظ الحديث رافع، فنفرِّ

ق بينهم؟   كيف نُفرِّ

أتى بآخر فأعطاه حقله علَّ أن يأخذ صاحب الحقل منه ربع النتاج؛ أي نسبةً مشاعةً نقول: إن من  

بة فواجب، فإنه مزراعةٌ جائزة، غير تعييٍن لها؛ أي من غير تعييٍن للجزء، وأما تعيين النسمن النتاج من  

ك أو مزرعتك وأزرع فيها ولكَ نصف الناتج، هذا يجوز، قد يكون تأتي بشخص فتقول: سآخذ حقل

 قليلًا وقد يكون كثيًرا.

 من الحقل أو المزرعة أو الغرس
ٍ
ليكون هو حقٌّ لصاحب  وأما ما نَُّينا عنها: فهو تعيين جزء

ذا ه -قد يُعادل الربع-ك هذا الحق مزارعةً علَّ أن هذا الجزء الأرض، يأتي رجلٌ لآخر فيقول: أُعطي

الجزء بعينه لي، وما عداه فهو لك، نقول: هذا لَ يجوز؛ لأنه عينى جزءًا معيِّناً فيها وهذا لَ يجوز، الذي 

 يجوز أن يكون نسبةً مشاعة؛

 سارة عليهم من حيث نسبة الربح.فإن خسِّ كانت الخ -

 لك.يعًا وتزداد ربحه حين ذوإن ربح فإنَّم يربحون جْ -

نُاَبَذَةم"" " وَ"المح لَُامَسَةم " وَ "المح غَرَرم  .وَ "الح

نُاَبَذَةم قال: ) " وَ"المح لَُامَسَةم "( اختلف العلمء فِ معنى الملامسة والمنابذة التي نَّى عنها النبي وَ "المح

 غيره؛كم فِ الصحيح من حديث أبي سعيدٍ و -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-
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فبعضهم يقول: إن الملامسة هو أن تكون هناك أعيان فيقول: ما لَمستها من هذه الأشياء  -

فهو لكَ بكذا، ومنهم من يقول: ما لمستها أنا وليس ما لمستها أنت، فلم يجعل الَختيار 

 للمشتري.

ك ن الملامسة يقول: إن العقد إذا لمستَ العين فيكون لَزمًا لَ اختيار لوبعضهم يقول: إ -

 فيه.

فيه، ومثله يُقال فِ  وهكذا فيختلف العلمء فِ الملامسة، ولذلك أهل العلم يختلفون فِ المراد

 المنابذة. 

غَرَرم ومثله أيضًا قال: فِ ) نَّى  -هم وَسَلىمصَلَّى الُله عَلَيح -( وقد ثبت فِ ]صحيح مسلم[ أن النبي الح

ل فيه وما الذي لَ يدخل فيه، ومما أشار له الشيخ عن بيع الغرر، واختلف العلمء فِ الغرر ما الذي يدخ

فِ ]القواعد النورانية[ أن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن جهالة   تقي الدين نفسه، ذكر

ح الشيخ لَ؛ أن جهال ة الثمن ليست داخلةً فِ الغرر، وإنم هي معنى الثمن داخلةٌ فِ الغرر، ورجى

 منفصل غير الغرر.

 ينهم؟ فرق بما ال 

نَّى عن بيوع الغرر، فإذا وجد الغرر غير المعفو عنه وهو   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-قال: لأن النبي  

مجلس ه بعد وأما الثمن فيجوز تراخي العلم ب، الكثير فِ وقت التعاقد فإن العقد حينئذٍ لَ يصح

مقداره؛ فالشيخ يرى عمومًا أن الجهالة فِ التعاقد، بأن يكون مما يؤول إل العلم أو العُرف يدل علَّ 

 الغرر، وهذه مسألة ليس هذا مُلها. الثمن ليست داخلةً فِ

عُلَمَءُ فِم تَفح " تَلمفُ الح تمي قَدح يَخح يبَةم الى غَرم كَلممَتم الح نح الح
م ذَلمكَ مم هَا.إلَ غَيرح يرم  سم

 : فُوعم َرح يثم المح دَم لَاقٍ لََ طَلَاقَ وَلََ عَتَاقَ »وَكَالحح وا «فِم إغح ُ مُح قَدح فَسِّى لَاق: افَإمنَّى غح م هم، وَمَنح  َ لإح رَا كح م "بمالإح

يرَ  سم فُ هَذَا التىفح رم المفُهُ لََ يَعح  ."يُخَ

»لََ  : -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-يقول: أن بعض أهل العلم لِا ورد هذا الحديث وهو قول النبي 

لَاقٍ« والحديث ثابت عند أحِد وأبي دواد وغيرهم قالوا: إن المراد بالإغلاق  طَلَاقَ وَلََ عَتَاقَ فِم إغح
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ثير من أهل العلم يقول: لَ هذا غير الإكراه، فلا يقع طلاق المكرَه ولَ عتاقه لعبده، يقول الشيخ: ك

 صحيح، بل إن الإغلاق معنًى أشمل؛

ه. -  فيشمل الإكرا

 ويشمل الغضب. -

 ع الَختيار.ويشمل كل من أُغلمق عليه رأيه فلم يستط -

فكل مَن أُغلمق عليه الَختيار فإنه يشمله الإغلاق، ولذلك ألىف ابن القيم رسالة كاملة فِ بيان 

سمها بــ ]إغاثة اللهفان فِ حكم طلاق الغضبان[، طبعًا الغضب ثلاث درجات من معنى هذا الحديث  

 باب لَ يفهم كلامي علَّ غير وجه، الغضب ثلاث درجات:

 :  ت العلم أنه درجا  غضبٌ بإجْاع أهل 

غضبٌ بإجْاع أهل العلم أنه إغلاق، وهو الذي لَ يفقه ما يقول، ولَ يدري بم  النوع الأول:

ث، وهذا بإ  جْاعٍ أنه لَ يقع طلاقًا.تحدى

م بم  النوع الثاني: إغلاقٌ فِ مبادئه؛ يعني فِ مبتدأ الغضب فيستطيع أن يفهم ما يقول ويتحكى

 طلاقه وتصرفاته.يقول، فهذا بإجْاعٍ يقع 

م بقوله، فقد يخرج منه   النوع الثالث: غضبٌ متوسطٌ بينهم، يعلم ما يقول لكنه لَ يستطيع التحكُّ

 يعتَد علَّ قوله ولم يكُ مريدًا له، ولَ قاصدًا وإنم خرج علَّ لسانه من شدة غضبه، لكنه القول الذي لم

: الإغلاق، فِ له جْعٌ من أهل العلم يفقه ما يقول؛ فهذا الذي فيه خلافٌ علَّ قولين، وقد أدخ وقالوا

 .همستذكرإنه داخلٌ فِ الإغلاق؛ لأنه أُغلق عليه إرادة القول وإن كان فاهًَا له 

ناَهُ فِم لُغَةم النىبميِّ " َ مَعح فمهم غَيرح ناَهُ فِم لُغَتمهم وَعُرح نم مَعح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَتَارَةً لمكَوح لُهُ ، وَهُوَ يَُح -صَلَّى الِلّى مم

لَ بَقَاءُ اللُّغَةم  َصح ، بمناَءً عَلََّ أَنى الأح هَمُهُ فِم لُغَتمهم  .عَلََّ مَا يَفح

عَ بَعح  ، وَإمنىمَ هُ كمَ سَمم َنىهُ لُغَتُهُمح ؛ لأم كمرم سُح عم المح ضَ أَنحوَا " فَظَنُّوهُ بَعح صَةم فِم "النىبميذم خح وَ مَا ضُهُمح آثَارًا فِم الرُّ

تَدى يُنحبَذُ لمتَحح   قَبحلَ أَنح يَشح
م
اء َ يَةم الِح

يحَةٍ  ،لم ا فِم أَحَادميثَ كَثميَرةٍ صَحم ً هُ جَاءَ مُفَسِّى نى  ."فَإم
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-لشيخ فِ هذا المعنى يقول: إن من الأسباب أن بعض الناس يرى لفظةً فِ حديث النبي يقول ا

ها علَّ ما يفهمه هو مع أن اللغة -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم صَلَّى الُله عَلَيحهم -التي تكلىم بِا النبي  ويُفسِِّّ

دلَلة اللفظين تواطؤٌ ومعنًى تختلف عن اللغة التي تقصدها أنت الآن، نعم قد يكون بين  -وَسَلىم

 غير ذلك. -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-مشترك، لكن يقصد النبي 

د مثالًَ آخر غير ذلك: يقول  صَلَّى -جاء عن النبي  الشيخ: أنهضرب هنا المصنف مثالًَ وسأورم

د با -الُله عَلَيحهم وَسَلىم لنبيذ هنا هو النبيذ الذي أنه توضأ أو شرب النبيذ؛ فبعض الناس ظنى أن المرا

يُسكمر كثيره ولَ يُسكمر قليله؛ لأن هذا موجود فِ عرفهم، وهذا عرفٌ متأخر، يقول الشيخ: هذا غير 

مح -هد الصحابة مراد؛ فإن النبيذ الذي كان فِ ع  عَلَيحهم
م
نُ الله وَا هو الِاء الذي يكون هَاجًا لَ  -رُضح

 .مقبولًَ حلاوة فيه، فيُطرَح فيه تمرٌ ليكون الِاء 

وهذا معروف عندنا فِ جزيرة العرب بأن كثيًرا من المياه عندنا تكون هَاج، تكون فيها مرورة، 

ا أدخلته لفيك، وعند الشرب، فتكون فيه ولذلك يضع الناس فيها التمر لكي يُقبَل عند الوضوء إذ

قه، بعض القبول لشربه، فيشرب الشخص من هذا الِاء ويُكثمر؛ لأن الشخص مُتاجٌ للم ء لكثرة تعرُّ

التمر ليُغيرِّ طعمه، يُجعَل له فِ الإناء تمر فيُنبَذ، نُبمذ يعني يُطرَح فيه    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فكان النبي  

ولم يُغيرِّ   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وهو الذي توضأ منه    -يحهم وَسَلىمصَلَّى الُله عَلَ -شربه النبي    فهذا الذي

 حد أوصافه؛ أي ولم يُغيرِّ النبذ أحد أوصافه.أ

 وأما ما فهمه بعض الناس من الكوفيين خاصة، فقهاء الكوفة من فقهاء الكوفة عامةً؛ 

 ه وأصحابه.سواء كان أبا حنيفة وأتباع -

ثين فهموا ذلك وكيع وغيره. -  أو كان من فقهاء الكوفة حتى من المحدِّ

ح فيه التمر أو غيره فبدأ بتغيير صفته حتى كان فإنَّم فهموا أن المراد بالنبيذ فِ عر فهم وهو إذا طُرم

م أحِد كثيره يُسكمر وقليله لَ يُسكر، فظنوا أن هذا هو المقصود فِ الحديث وليس كذلك، ولذلك الإما

ألىف كتاب ]الأشربة الكبير[، وكتاب ]الأشربة الصغير[ وأطال فِ ذكرهَا حيث كان هذا الظن 

مح -وبينى أن إجْاع أهل العلم من الصحابة والتابعين  مشتهرًا فِ بغداد،  عَلَيحهم
م
نُ الله وَا علَّ عدم  -رُضح
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د بالنبيذ الذي رُوي فيه النقل عن الن ة هذا الفهم، وأن المرا هو الِاء  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-بي صحى

بعد تغيير من  هير حاله، ولكونالذي نُبمذ فيه التمر ونحوه بتغيير طعمه فقط؛ لذهاب مرورته لَ لتغي

 صفاته.

 -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-من الأمثلة الأخرى التي تورد عند بعض أهل العلم: قالوا: أن النبي 

بح عمر وغيره أنه قال:  ثبت عنه من حديث ي إملَ وَلميمَةٍ فَلحيُجم طمرًا »مَنح دُعم ، وَإمنح   ؛ فَإمنح كَانَ مُفح يَطحعَمح فَلح

يُصَلِّ  كَانَ صَائممً  فِ لسانه وفِ لسان العرب الأول أن المراد بالصلاة   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-، النبي  «فَلح

د الإفطار أو كان  فمن كان صائمً ودُعي إل طعاالدعاء،   الصوم واجبًا عليه فلا يجوز له الإفطار مٍ ولم يُرم

نى أن يدعو لصاحب الوليمة بالبَكة، ويدعو إذا كانتٍ وليمة حينذاك، فحينئذٍ يُندَب له أن يُصلي بمع

 نكاحٍ لهم بحسن الزواج وغير ذلك من الأدعية الواردة.

«  فهم بعض الناس قديمً وحديثًا أن المراد بقوله: يُصَلِّ أي ليُصلي ركعتين وهذا غير مراد، فليس   »لح

»وَإمنح كَانَ  جاء فِ بعض ألفاظ الحديث: السياق كذلك وإنم السياق إنم يُقصَد به الدعاء، ولذلك 

« صَائممً  عُّ يَدح  .فَلح

نَ " عم يَر الح تَقَدُوهُ عَصم ، فَاعح نىةم تَابم وَالسُّ " فِم الحكم رم مَح ظَ "الخح عُوا لَفح ةً، بمناَءً عَلََّ أَنىهُ وَسَمم تَدِّ خَاصى شُح بم المح

، وَإمنح كَانَ قَدح  َ  كَذَلمكَ فِم اللُّغَةم نح الأح
بٍ جَاءَ مم ا مٌ لمكُلِّ شَرَ رَ" اسح مَح ُ أَنى "الخح يحَةٌ تُبَينِّ حَادميثم أَحَادميثُ صَحم

كمرٍ   ."مُسح

المراد بالخمر هو ما كان  قال الشيخ: ومثل ذلك ظن بعض أهل العلم وخاصةً فقهاء الكوفة أن

صَلَّى الُله عَلَيحهم -ا فلا يكون كذلك، مع أنه قد ثبت عن النبي من العنب خاصة، وأما ما كان من غيره

كَرَ وأنه قال:  -سَلىمصَلَّى الُله عَلَيحهم وَ -أن هذا المعنى قد غُيرِّ فِ اصطلاح النبي  -وَسَلىم قَلميلُهُ   »مَا أَسح

رٍ فَكَثميُرهُ حَرَا  كم مًا. خَمحرٌ« مٌ، وَكُلُّ مُسح  فدل ذلك علَّ أن كل ما كان مسكرًا قليله أو كثيره فإنه يكون مُرى

ز ما نُبمذ من غير العنب، يرى جواز النبيذ من غير  ولذلك فإن بعض أهل العلم كان يرى جوا

وما أسكر كثيره؛  سكر قليله، وأما ما كان من العنب فعندهم يُرُم ما أسكر قليلهالعنب إذا لم يكن يُ 
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ت لكم أطال فيه الإمام أحِد فِ كتابين، وذكر الإجْاع لأنه يدخل عندهم فِ اسم الخمر، وهذا كم ذكر

مح -حابة والتابعين المنعقد علَّ الخلاف عن الص  عَلَيحهم
م
نُ الله وَا  .-رُضح

ب ولو كان فوق المركب شَءٌ من جهة بعض الناس    لقلته؛فِ هذا الزمان، وهذا من الجهل المركى

ــهُ  ـ ـــذرتـ ـــدٌ عـ ـــريـ ـــنٌ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حسـ ـــو أنـ  ولـ

 

ــنٌ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه حسـ ــنـ ـ ـ ــــكـ ــــثُ  ولـ ــالـ ــ ــــانٍ وثـ  وثـ

 نقول:   

ـــهُ  ـــذرتـ ـــدٌ عـ ــيـ ـ ـــلٌ وحـ ـــهـ ـــه جـ ـــو أنـ  ولـ

 

ـــلٌ   ـ ـــهـ ـ ــــه جـ ــنـ ـ ـ ــــكـ ــثُ  ولـ ــ ـــالـ ـ ـــانٍ وثـ ـ  وثـ

بعض البلدان ما بعض الناس يسمع أن بعض أهل العلم يقولون: إن النبيذ يجوز، فتجد الآن فِ  

ذي أباحه بعض المتقدمين وليس ذلك كذلك، بل الذي يُسمى بالنبيذ فيشرب ذلك النبيذ ظنًّا منه أنه ال

ا ويُباع فِ بلاد غير بلاد المسلمين هذا خمرٌ صْفة، هي خمرٌ صْفة؛ إما لكونَّا من عنب، يُسمى الآن نبيذً 

 لباب.أو لكونَّا تُذهب العقل، فلذلك ليست داخلةً فِ هذا ا

كًا، أَوح مُجحمَلًا " تَرم ظم مُشح نم اللىفح نحدَهُ،  ،وَتَارَةً لمكَوح قَحرَبم عم لُهُ عَلََّ الأح مم ازٍ؛ فَيَحح يقَةٍ وَمَجَ َ حَقم دًا بَينح دِّ أَوح مُتَرَ

خَرَ  دُ هُوَ الآح رَُا  ."وَإمنح كَانَ المح

د اللفظ هو الذي أطال عليه ابن السيد البطليوسي فِ  قبل هذا المثال هذه المسألة وهي قضية تردُّ

يدم فِ لسان العرب الذئب كم يد وليس ابن السيِّدابن السيد اسمه السم كتابه ]الإنصاف[،  د بالسم ، والمرا

 تعلمون، ابن السيد ذكر أن أسباب الخلاف عشرة:

 لَسم عند الَشتراك، وقال: إن الَشتراك يكون ثلاثة أنواع.: هو تردد اوذكر أن الأول

ده بين الحقيقة والمجاز.والنوع الثاني  : تردُّ

ده بين والنوع الثالث  .العموم والخصوص: تردُّ

بع ده بين الإطلاق والتقييد.والنوع الرا  : تردُّ

ع علَّ هذه الصور، وذكر أمثلةً فقهيةً طويلةً تتعلق بِذا الأمر، الشيخ اختصر فيه  ثم ذكر ما يتفرى

ل ما ذكره الشيخ هنا، طبعًا الشيخ هنا اختصر؛ لأنه أراد الَختصار،  ا، ولعل كلام ابن السيد يُفصِّ جدًّ
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َهُ الله تَعَالَ -ئدة: فإن ابن القيم وللفا ذكر هذه الأسباب العشرة التي أوردها الشيخ تقي الدين  -رَحِم

 ه ]إعلام الموقعين[.كتابوأطال فِ ذمكر الأمثلة عليها فِ 

 ذكر هنا مثالًَ:

بَحيَضَ وَا" يَحطَ الأح رم "الخح مَح لم الأح حَابَةم فِم أَوى نح الصى
بَحلم كَمَ حََِلَ جََْاعَةٌ مم وَدَ" عَلََّ الحح سَح يَحطَ الأح  ."لخح

َ الُله عَنحهُ -هذا نُقمل عن علي بن حاتم  
ربط والحديث فِ الصحيح أنه كان إذا أراد أن يصوم    -رَضيم

ا واستطاع حبلًا فِ طرف سريره أو طرف رجله حبلًا أبيض وحبلًا أسود، فكان إذا أ صفرت جدًّ

لِا علمم  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-كل حين ذلك، فقال له النبي التمييز بين الحبلين أو الخيطين ترك الأ

دُ ال ذلك قال:  مَ ذَلمكَ سَوَا يضٌ إمنى سَادَكَ لَعَرم «»إمنى وم فالمراد بالحبل الأبيض والحبل  لىيحلم وَبَيَاضُ النىهَارم

د الليل وبياض النهار.  الأسود سوا

لَهُ " يكُمح ﴿: الَ عَ تَ  وَكَمَ حََِلَ آخَرُونَ قَوح كُمح وَأَيحدم سَحُوا بموُجُوهم يَدم إلَ  [43]النساء: ﴾فَامح عَلََّ الح

بمطم  م  ."الإح

ر  َ الُله عَنحهُ -هذا جاء عن عمى
أنه لِا نزلت هذه الآية كان يمسح إل الإبط، يمسح يده إل  -رَضيم

َ الُله عَنحهُ -الإبط، وهذا منه 
فقه عليه الصحابة؛  -رَضيم : -عَزى وَجَلى -لأن قول الله فهم لم يوا

نحهُ ﴿ يكُمح مم كُمح وَأَيحدم سَحُوا بموُجُوهم  د هذا من باب المطلق، واليد تُطلق:[ الي43]النساء: ﴾ فَامح

 علَّ الكف وحدها.  -

 أو الكف مع الذراع. -

 أو الكف مع الذراع مع العظم. -

ر   َ الُله عَنحهُ -فكأن عمى
من حديث   ها، ولكن جاء فِ السنىةرأى العمل بمطلق اليد علَّ إطلاق  -رَضيم

 فصل الرسغ فقط.عمر وغيره أنَّا إل الكوع فقط وهو مفصل الرسغ، فيكون المسح إل م

يىةً "
نح النىصِّ خَفم

لََلَةم مم نم الدى ا يَتَفَاوَتُ النىاسُ ؛ وَتَارَةً لمكَوح دًّ عَةٌ جم لم مُتىسم قَحوَا هَاتم دَلََلََتم الأح فَإمنى جم

رَ  ،فِم إدح بمهم هم قَِّ سُبححَانَهُ وَمَوَا نحَم الحح كَلَامم بمحَسَبم مم مم وُجُوهم الح نح حَيحثُ ثُمى  اكمهَا، وَفَهح
جُلُ مم فُهَا الرى رم قَدح يَعح

عَامِّ  لًا فِم ذَلمكَ الح نىَ دَاخم َعح نم هَذَا المح عُمُومُ، وَلََ يَتَفَطىنُ لمكَوح دَ ذَلمكَ. ثُمى قَدح يَتَفَطىنُ لَهُ تَارَةً ، الح ثُمى يَنحسَاهُ بَعح
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ُ وَهَذَ  ا لََ يُُميطُ بمهم إلَى الِلّى دًّ عٌ جم عَرَبميىةُ وَ ، ا بَابٌ وَاسم غَةُ الح لُهُ اللُّ نح الحكَلَامم مَا لََ تَححتَمم

هَمُ مم جُلُ، فَيفَح لَطُ الرى قَدح يَغح

سُولُ  تمي بُعمثَ الرى ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الى َ  -صَلَّى الِلّى
 ."ابِم

ا، وأُريد أن تنتبهوا معي وإن كان   الوقت يقول الشيخ فِ هذا الكلام، يقول: هذا الملحظ مهم جدًّ

ا وهي معرفة دلَئل الألفاظ، ودلَئل  أوشك أن ينتهي، يقول: من أسباب الخلاف العظيمة جدًّ

، والإطلاق الألفاظ معرفتها من أهم الأمور لمن نظر فِ الكتاب والسنة؛ كمعرفة العموم والخصوص

، كل ما يدل والتقييد، والمفهوم والمنطوق، وأنواع المفاهيم، وفحوى الخطاب ولحنه، ومقتضَ الخطاب

 عليه هذا الأمر.

ت الدلَئل ا حتى قيل: إنَّا تصل إل عشرا  ؛هذه الدلَئل دلَئل كثيرة جدًّ

 قد تكون دلَئل عقلية كدلَلة الَقتضاء. ل إن بعض الدلَئلب -

 ة.ية كدلَلة الإشاروبعض الدلَلَت خف -

ا، وفهمها تحتاج معرفةً بلغة لسان  وض بِا، وكذلك فدلَئل الألفاظ هذه كثيرة جدًّ العرب والترُّ

نحَم  الَستفادة من علم أصول الفقه، ولذلك يختلف الناس فِ ذلك اختلافًا بيِّنًا كم قال الشيخ: وهذا ) مم

بمهم  هم َقِّ سُبححَانَهُ وَمَوَا َقِّ  ( أنَّا بمحَسَبم الحح نَحم الحح بمهم مم هم َ الُله عَنحهُ -، ولذلك عليٌّ -جَلى وَعَلَا - وَمَوَا
 -رَضيم

شيء؟ قال: لَ، إلَ ما فِ هذه الصحيفة وكانت ب -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-لِا قيل له: أعهد لكم النبي 

 فيها عقول أي الديىات.

ة، والناس فِ الفهم ليسوا سواء، بل الناس قال: "وإلَ فهمً يؤتاه الرجل" أي من الكتاب والسنى

 لَ يؤتاه الآخر، بل قد يؤتى بعض التلاميذ فهمً فِ بعض بعض الناس فهمً  -عَزى وَجَلى -لله يؤتي ا

المسائل لَ يُعطاه إياه شيخه، وقد جاء عن بعض المشايخ أنه كان يكثُر فِ كتبه وهذا موجود فِ الكتب 

سألة استدل لها بعض أذكياء الطلبة" كذا يقول، فكان فِ حلقته من الأذكياء المطبوعة، يقول: "وهذه الم

ه إليه من الطلبة.من أشار له   بدليلٍ خفى عنه، وهذا من بركة العلم أن هذا الشيخ نسب العلم لمن دلى

نحَ من الجبىار فالمقصود من  ا، وهذه مم  جَلى -هذا: أن معرفة دلَئل الألفاظ هذه مسألة دقيقة جدًّ

ع إل الجبار-وَعَلَا   -جَلى وَعَلَا - ، وكان بعض أهل العلم إذا جاءه استشكالٌ فِ استدلَلَت تضرى



 

 

 

 

66 

ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   66  عَنْ الأئ مَّ

وأكثر من السؤال فِ الخفية وفِ ظلمة الليل، وفِ المساجد التي تكون بعيدةً عن أعين الناس يسأل الله 

 أن يفتح عليه؛ -عَزى وَجَلى -

مفكان بعضهم يقول: "اللهم يا معلِّم آ - م سليمن فهِّ  ني".دم علِّمني، ويا مفهِّ

 جوده.فِ س -عَزى وَجَلى -وكان بعضهم يسأل الله  -

: اهدني لِا اختُلف فيه من الحق بإذنه فإنك -عَزى وَجَلى -وكان بعضهم يُكثمر من دعاء الله   -

طٍ مستقيم.  تهدي من تشاء إل صْا

لشافعي: "إن الإحاطة بكل ما دلى وغير ذلك من الأمور، ولذلك يقول بعض أهل العلم وهو ا

ص بكل ما دلى عليه القرآن إلَ أن يكون نبيًّا؛ إذ ن إلَ لنبي، لَ يمكن أن يُُيط شخعليه القرآن لَ يمك

ا لَ تنقضِ عجائبه، وقد ذكر جْاهير الأصوليين أن الَستدلَل علَّ  معاني هذا القرآن عظيمة جدًّ

 الأحكام يمكن توريده ولَ إجْاع عليه".

أهل  معنى هذا الكلام؟ يعني يُمكن أن يوجد دليلٌ علَّ حكمٍ سابقٍ لم يتفطىن لهذا الدليل ام

د دليلًا، فقد يفتح الله  عليك دليل فيم يدل علَّ وجوب  -عَزى وَجَلى -القرون المتقدمة، يمكن أن تولِّ

قول جديد هذه فعل كذا وكذا مما اتفق علَّ حكمه أو اختُلف فيه لكن الحكم ثابت، وأما إحداث 

د ولذلك قال العلمء: "إنه مسألة أصولية أخرى غير هذه المسألة، فأُريد أن تنتبه أن الأدلة قد تتولى 

باتفاقٍ إلَ خلاف ابن حزم يمكن توليد الأدلة" فقد يوجد دليلٌ لم يظهر عند الأوائل ولكن أبانه الله 

ن، ولكن قد ظهر لبعض الأواخر لبعض الأواخر، نعم قد يكون ظهر للأوائ  -عَزى وَجَلى - ل لكن لم يُدوى

قصده بعض فت، وكلام ابن حزم أيضًا فيه نظر، قد يكون إلَ ابن حزم هو الذي يقول: لَ الأدلة وق

 الأشياخ فقط.

ا،  ا جدًّ ا جدًّ قال الشيخ: وقد يغلُط بعض الناس فيفهم فهمٌ لَ تقبله اللغة أساسًا، وهذا كثير جدًّ

يُفسِِّّ الأحاديث تفاسير لَ تقبلها اللغة، ولها أمثلة كثيرة فِ الفقه؛ يعني أشاروا هناك بعض الناس قد 

 ا فِ مُلها، ولو رجعت إل الكتب التي ذكرت لك قبل قليل ستجد ذلك.له 

ابمعُ:" بَبُ السى . السى يثم دَم تمقَادُهُ أَنح لََ دَلََلَةَ فِم الحح  اعح
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َ الىذم  َ هَذَا وَبَينح قُ بَينح فَرح   :ي قَبحلَهُ وَالح

. لََلَةم هَةَ الدى فح جم رم لَ لَمح يَعح وَى  أَنى الأح

 ُ نح الأح
يحَةً، بمأَنح يَكُونَ لَهُ مم اَ لَيحسَتح دَلََلَةً صَحم تَقَدَ أَنَّى نح اعح

، لَكم لََلَةم هَةَ الدى صُولم مَا وَالثىانيم عَرَفَ جم

ءٌ كَانَتح فِم نَفحسم  لََلَةَ، سَوَا بًا أَوح خَطَأً  يَرُدُّ تملحكَ الدى رم صَوَا مَح  ".الأح

 السابع والسبب السادس؟ يقول الشيخ: ما الفرق بين السبب 

: عرَف الدليل لكنه خفي عليه وجه الدلَلة، يقول: هذا الدليل أمامي لكني لَ أعرف أن السادس

هذا إذن . يرهلغ -عَزى وَجَلى -ما الذي يستدل بِذا الحديث علَّ هذا الحكم؟ لم يظهر له، وأظهره الله 

 السادس.

وهذا مبنيةٌ علَّ لكنه رأى أن هذه الدلَلة ضعيفة،  : يقول: لَ، عرَف الدليل وعرَف الدلَلة  السابع

هي   ختلف فيهاالمالقواعد الأصولية، وأغلبها مبنية علَّ القواعد الأصولية، ولذلك القواعد الأصولية  

َهُ الله تَعَ -هذه السبب السابع، وسيُشير الشيخ   إل بعض القواعد الأصولية بعد قليل. -الَ رَحِم

هذه القواعد الأصولية   صولية، وعرَف الخلاف فيها عرَف أنه ينبني علَّإذن مَن عرَف القواعد الأ

خلافٌ فِ الأحكام بشرط؛ يعني إضافة إل ما سيذكره المصنِّف: هناك قاعدة مشهورة: "الأمر يدل 

 ؛ر إذا جاء بعد حذرٍ علَّ الوجوب فِ قول أكثر الأصوليين" الأم

  .فبعض أهل العلم يقول: يبقى علَّ الوجوب -

 وبعضهم يقول: علَّ الإباحة. -

 الأمر إل ما كان عليه قبل الحذر.وبعضهم يقول: يكون  -

فأصبحت ثلاثة أقوال، هذا السبب السابع أُلِّفت فيه كتبٌ مفرَدة أشرت لها فِ درسنا بالأمس، 

علَّ القواعد الأصولية، هناك كتب تذكر القاعدة الأصولية  وهي الكتب التي عُنيت بذكر التخريج

 ف فيها، ثم تذكر الخلاف المبني علَّ الخلاف فِ هذه القاعدة الأصولية.والخلا
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: كتاب ]القواعد[ للشيخ القاضي علاء الدين بن من أهم هذه الكتب التي أُلِّفت فِ هذا الباب

ف بذكر القواعد الأصولية والخلاف فيها، ثم يذكر اللحام، وهو كتابٌ عظيمٌ جليل، عُني هذا المصن

 ة المبنية علَّ الخلافِ فِ هذه القاعدة الأصولية.الفروع الفقهي

 كتاب ]التمهيد[ للإسنوي، فإنه من الكتب الجليلة فِ هذا الباب. من الكتب أيضًا المهمة:

لَّ الأصول؛ فإنه يذكر كتاب الزنجاني فِ تخريج الفروع عمن الكتب أيضًا المهمة فِ هذا الباب: 

 ف فيها، ثم يذكر ما بُني عليها.ويذكر الخلا -القاعدة الأصوليةأي -الأصل 

 نوعًا ما كتاب ]مفتاح الوصول[ للتلمساني علَّ مذهب الإمام مالك كذلك.

وغيرها من الكتب علَّ مذاهب الأئمة الأربعة توجد كتب وغالبها تُسمى بكتب تخريج الفروع 

الخلاف فِ هذه رضهم أن يُبيِّنوا أن سبب الخلاف فِ هذه المسألة هو ماذا؟ هو علَّ الأصول، لكن غ

د أُلِّف فيه كتب، كم أن الأسباب  القاعدة الأصولية، وضحت المسألة؟ هذا السبب علَّ سبيل الَنفرا

 السابقة أُلِّف فيها كتب وإن كنت نسيت أن أذكر فِ بعضها ما هي الكتب التي أُلِّفت.

 فِ آخر دقيقتين قبل انتهاء الدرس:   نذكرها   لبعض القواعد أشار المصنف 

ثحلَ " َخَ مم عَامى المح دَ أَنى الح تَقم ةٍ صى  أَنح يَعح  ."صَ لَيحسَ بمحُجى

صَ( عندنا العام ثلاثة أنواع:  َخَصى عَامى المح  )الح

ا باقيًا علَّ عمومه، ويقولون: إن العام الباقي علَّ عمالنوع الأول:  ومه قليل فِ إما أن يكون عامًّ

 ﴿فِ الأخبار موجود:  الأحكام وإن كان موجودًا فِ الأخبار،  
ٍ
ء ُ خَالمقُ كُلِّ شََح وإن   [16]الرعد:  ﴾ الِلّى

 ﴿كان بعضهم يقول: 
ٍ
ء ُ خَالمقُ كُلِّ شََح يُسمى  -عَزى وَجَلى -[ مخصوص؛ لأن الله 16]الرعد: ﴾ الِلّى

ن فإ  بالشيء[  -عَزى وَجَلى -قال: ]باب تسمية الله    شيئًا، ولذلك أبو إسمعيل الهروي فِ كتاب الأربعين

د فيها العموم. أما فِ الأحكام فيكون فِ باب ال  -عَزى وَجَلى -الله   ضبط تضبطه بشيء، لكن فِ الأخبار يرم

 يقل أن يكون هناك عامٌّ إلَ بخاص. إذن هناك عامٌّ لم يُخَص.

 : العام المخصوص.النوع الثاني

 ذي دخله الخصوص أو التخصيص.م الالعاوالنوع الثالث: 
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ص سابقًا للعام. : هوالعام المخصوص  أن يكون المخصِّ

ص.الذي دخله التخصيصوأما العام  د بعده المخصِّ د العام ثم يرم  : فأن يرم

فبعض أهل العلم يقول: إن العام إذا ورد بعد الخاص يكون ناسخًا للخاص، فحينئذٍ لَ  -

 نسوخًا.يبقى الخاص له حكم وإنم يكون م

ص أي  - الذي سبقه التخصيص قبل ذلك فإنه ولكن الجمهور يرون: أن العام المخصى

 وارد.

ةم  " هُومَ لَيحسَ بمحُجى َفح  ".أو أَنى المح

ةم بعض أهل العلم يرى: ) - هُومَ لَيحسَ بمحُجى َفح  ( وهذا قول بعض أهل العلم.أَنى المح

ثل: مفهوم الحصر، ومفهوم وبعضهم يقول: إن بعض المفاهيم حجة خاصةً القوية م -

ومفهوم العدد وهو من أضعف أنواع المفاهيم، وهذا الأمثلة عليهم اللقب أقل قوةً، 

ت بل بالمئات، المفهوم هذا الخلاف فيه بالمئات.  بالعشرا

ة ويُنسب لمذهب مالك صَلَّى الُله عَلَيحهم -: قول النبي مثال ذلك ممن قال: إن المفهوم ليس بحُجى

كَاةُ« :-وَسَلىم ائممَةم الزى   ؛»فِم السى

«لِا قال:   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ر يقولون: إن النبي  فالجمهو - ائممَةم مفهومها أن غير   »السى

 السائمة لَ زكاة فيها.

ة، وبناءً عليه: فقول النبي  - بعض أصحاب الإمام مالك يقولون: أن المفهوم ليس بالحجى

كَاةُ«: -سَلىمصَلَّى الُله عَلَيحهم وَ - ائممَةم الزى يدل علَّ أن وصف السائمة وصفٌ فرديٌّ  »فِم السى

 كانت سائمةً أو معلوفةً ففيها الزكاة، هذا مبنيٌّ 
ٍ
ء لَ مفهوم له، وحينئذٍ فكل بِيمةٍ سوا

 علَّ الأصل.

ب إل مذهب مالك بأن مالكًا قد يستدل أحيانًا بالمفهوم، ولذلك الباب فِ ه ذا ونقول: ما نُسم

 ذكر الغزالي فِ ]المنقول[.مضطرب كم 

صُورٍ عَلََّ سَبَبمهم " دَ عَلََّ سَبَبٍ مَقح رم وَا عُمُومَ الح  ".أو أَنى الح
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ا بذلك السبب أو يبقى علَّ عمومه؟   يقول: إذا ورد العموم علَّ سبب فهل يكون خاصًّ

ديث، بخلاف جْهور أهل العلم أنه علَّ عمومه، وهذه أُلِّفت فيها كتب وهي أسباب ورود الح

بًا لسؤال فإن مفهومه غير مراد، ففرق بين المفهوم وبين العموم؛ فمفهوم المفهوم، المنطوق إذا ورد   جوا

دًا.  المنطوق الذي ورد علَّ سؤالٍ وسبب غير مراد بخلاف العموم إذا جاء بصيغة عموم فإنه مرا

وُجُوبَ " تَضِم الح دَ لََ يَقح جَُرى رَ المح مَح رَ وح أَ  ،أَوح أَنى الأح فَوح تَضِم الح   ". لََ يَقح

ا فِ الكتب التي أشرت لك.هذه مس ا وأمثلتها كثيرة جدًّ  ألة أصولية مشهورة جدًّ

فَ بمالأ" عَُرى مم لََ عُمُومَ لَهُ لف والأَوح أَنى المح   ".لاى

فَ قال: ) عَُرى ءً كان مفردًا أو جْعًا إذا دخلت عليه )أل( فإنه لَ يكونأَوح أَنى المح له عموم. بعض   ( سوا

كذلك؛ يعني أنه لَ يكون للعموم، ومن أمثلتهم علَّ أنه ليس للعموم،  يقول: إنه ليسأهل العلم 

ذكروا أمثلة لكن لعلي ما استحضرت الآن شيئًا، هي مشهورة هذه المسألة، لكن علَّ العموم الذي 

ر عنه أنه يقول: إن  ر هذا مشُهم ف بـ )أل( لَ يدخله العموم، شُهم ن الأصوليين عن الفخر الرازي المعرى

 حصول[، وأما جْاهير الأصوليين فإنه يدل علَّ العموم.صاحب ]الم

هَا أَوح " كَامم اَ وَلََ جَْميعَ أَحح يىةَ لََ تَنحفمي ذَوَاتهم
نحفم َ فَحعَالَ المح   ".أَنى الأح

يىةَ قال: )
نحفم َ َفحعَالَ المح َنح لَمح ( مثل: أَوح أَنى الأح

م
َةم »لََ صَلَاةَ لم ح بمفَاتحم رَأ «يَقح تَابم لَ تُنفى ذواتها؛ يعني لَ  الحكم

ة، ثم  نقول: إنَّا غير موجودة غير صحيحة، ولَ جْيع أحكامها، وإنم يتعلق بنفي الذات أو الصحى

ة، ثم الذات التي هي ن  في الحقيقة، ثم نفي الصحة، ثم نفي الإجزاء، ثم نفي الكمل.الصحى

تَضِم " قُح َعَانيم لََ عُمُومَ لَهُ؛ فَلَا أَوح أَنى المح مَرَاتم وَالمح ضُح عُمُومَ فِم المح ي الح عم   ". يَدى

تَضِم قال: ) قُح َعَانيم ( أي مقتضَ الخطاب )أَوح أَنى المح مَرَاتم وَالمح ضُح عُمُومَ فِم المح ي الح عم (  لََ عُمُومَ لَهُ؛ فَلَا يَدى

م لَ؟ كثيٌر من هناك عمومٌ للمضمرات أهذه المسألة من المسائل الأصولية المشهورة، وهو: هل 

ب لمذهب أبي حنيفة والشافعي كم قال الرافعي، وذهب له القاضي  الفقهاء يقول: لَ عموم له، فقد نُسم

تَضِم لََ عُمُومَ لَهُ. أبو يعلَّ أن المضمرات لَ عموم لها قُح  فالمح
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يَانَ«:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-: فِ قول النبي  ومن أمثلة ذلك طََأَ وَالنِّسح تمي الخح ما الذي   »رُفمعَ عَنح أُمى

 رُفمعَ؟ 

 يُتمل أنه رُفمع الإثم. -

 ويُتمل أنه رُفمع كذلك الإعادة. -

 واحتمل أنه رُفمع أيضًا الضمن. -

نه يُرفع عنه الإثم، ولَ يلزمه إن من نسِ شيئًا أو جهله فإفمن قال: إنه يوجد عموم فيقول: 

 فاستثنى شيئًا قال: مثل أن عليه، ولَ ضمن. هذا يُسمى العموم إلَ إذا جاء دليلٌ إعادتها، ولَ كفارة 

يأتي دليل فيستثني حقوق الآدميين، فإن حقوق الآدميين لَ تسقط؛ فمن أتلف لغيره نسيانًا أو جهلًا 

وهذا القول انتصر له بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي ونسِ فإنه لَ يسقط الضمن بسبب نسيانه، 

 الدين فيرى العموم، أما الجمهور فلا يرون العموم.

تُمح حُرُمًا ﴿: -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-: قول الله ذلك أمثلةومن  بََِّ مَا دُمح مَ عَلَيحكُمح صَيحدُ الح   ﴾ وَحُرِّ

 ؛ [96]الِائدة:

 يقول: ما صاده هو وما صاده غيره له.عند من يرى العموم  -

بََِّ ﴿ يقول: ما صاده هو يُرُمومن يقول: لَ عموم له ف - أي الذي اصطدته، وما  ﴾ صَيحدُ الح

صاده لك غيرك يجوز بشرط أن يصطاده لَ لأجلك، وبعضهم يقول: صاده مطلقًا 

 لأجلك أو لغيرك؛ لأن القصد لَ أثر له عند مَن يتوسع فِ مسألة القصد.

لُ فميهم إلَ " قَوح عُ الح ىا يَتىسم
م ذَلمكَ ممم رَ  فَإمنى  ؛ غَيرح ، شَطح مم سح

قم نحهُ فِم هَذَا الح لَافم مم م خُلُ مَسَائملُ الخح هم تَدح قح فم أُصُولم الح

لح فميهم  خم تَلَفم فميهَا، وَتُدح خُح لََلََتم المح يعم الدى دَةُ لَمح تُحمطح بمجَمم جَُرى صُُولُ المح ناَسم  وَإمنح كَانَتح الأح دَ أَجح رَا أَفح

لََلََتم  نح ذَلم وَ  ،الدى
يَ مم نحسم أَمح لََ هَلح هم م َ مُجحمَلٌ، بمأَنح يَكُونَ كَ الجح عَُينى ظَ المح دَ أَنى هَذَا اللىفح تَقم ثحلَ أَنح يَعح ؟ مم

َ ذَلمكَ  ، أَوح غَيرح نيََيحهم ُ أَحَدَ مَعح كًا لََ دَلََلَةَ تُعَينِّ تَرَ  ."مُشح
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لأصول الفقه، فِ هذا الكلام، يقول: إن هذه المسألة مسألة طويلة وهي ترجع هذه يقول الشيخ 

مم يقول: ) سح
قم نحهُ فِم هَذَا الح لَافم مم م خُلُ مَسَائملُ الخح هم تَدح قح فم رَ أُصُولم الح ( يعني يقول لك: إن أصول فَإمنى شَطح

 الفقه ينقسم إل قسمين: 

ى حواشَ أصول : الشطر وهو الجزء، فِ وع الأولنال  الحقيقة أكثر من قسمين، من هناك سمى

لَلة الحديث لأدلة؛ ما هو الحجة وما ليس بحُجة؟ وأدلة الأحكام، وهذه تتعلق بغير دالفقه، ما يتعلق با

 للإجْاع علَّ دلَلة الحديث والقرآن والإجْاع، وما عدا ذلك مختلف فِ الأدلة.

وهي من الأغراض الأساسية فِ أصول الفقه، وكثيٌر من فيم يتعلق بدلَئل الألفاظ النوع الثاني: 

 تعلقة بِذا الأمر ما يتعلق بدلَئل الألفاظ والقواعد الأصولية.المسائل الفقهية م

دَةُ يقول: ) جَُرى ُصُولُ المح تَلَفم  ( أي القواعد المكتوبة )وَإمنح كَانَتح الأح خُح لََلََتم المح يعم الدى لَمح تُحمطح بمجَمم

واضح أشرت ن هناك دلَلة مذكورة فِ كتب الفقه وليست موجودةً فِ كتب الأصول، هذا ( فإفميهَا

ل بِا ابن عباس؛ لكم قبل قليل  للدلَلة إشارة، قليل من الأصوليين من يشير لهذه الدلَلة، وقد عمم

 فقد استدل ابن عباس علَّ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بآيتين:

رًا وَ ﴿: -عَزى وَجَلى -فِ قول الله  -  [.15]الأحقاف: ﴾ حَِحلُهُ وَفمصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهح

م ﴿رى: والآية الأخ - لَينح م كَامم
لَينح لََدَهُنى حَوح نَ أَوح عح

ضم لمدَاتُ يُرح وَا  [. 233]البقرة: ﴾ وَالح

، والحمل والفصال ثلاثون، فإذا شلنا من الثلاثين الفصال أربعة  فالرضاعة أربعةٌ وعشرون شهرًا

تكلم ل كم؟ ستة أشهر، هذا من باب دلَلة الإشارة، وقليلٌ من الأصوليين من يوعشرين فبقي الحم

 عنها، وهذا معنى كلام الشيخ فِ هذا المثال وغيره من الأمثلة.

قال: ثم إن كثيًرا من المسائل تردد أهي داخلةُ فِ هذه المسألة أم لَ؟ مثل المسألة الأصولية 

ا؛ وهو إذا كان هذا اللفظ  ى من المجمل أم ليس من المجمل؟ المشهورة جدًّ  فيهاله معينان هل يُسمى

  :صوليين؛ لأنخلاف بين الأ

.الم -  جمل لَ يُعمَل به حتى يأتي المبينِّ

ح فلا بد من العلم بأحد المرجحين. -  وأما المشترك الذي له معنيان فإنه ننظر لمرجِّ
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؛ لأن الذين من باب المجملوكثيٌر من الأصوليين يرى أن المشترك الذي يُتمل معنيين ليس 

ديث بحجة أنَّا مجملة، ولَ يُعمَل بالمجمل حتى يتوسعون فِ المجمل قد يوقفون العمل ببعض الأحا

، فنقول: لَ إن المشترك كم ذكر الشيخ:يأتي المبينِّ  لَ   إذا كان هذا اللفظ يُتمل معنيين مشتركًا  ولم يأتم

دلَلة من نفس النص علَّ تعيين أحد الدليلين فليس من باب المجمل وإنم هو من باب المبينى الذي 

 خرى.تدل عليه القواعد الأ

السبب الثامن ونختصر، غدًا فِ  -عَزى وَجَلى -نقمف عند هذا السبب السابع ونُكمل إن شاء الله 

د، وصلى الله وسلىم وبارك علَّ نبينا مُمدٍ وعلَّ آله للجميع التوفيق والسدا -عَزى وَجَلى -أسأل الله 

 وصحبه أجْعين.
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 علَّ أشرف الأنبياء والمرسلين.  وصلَّى الله وسلىم  بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

َهُ الله تَعَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم

ثح " دَةً، مم اَ لَيحسَتح مُرَا لََلَةَ قَدح عَارَضَهَا مَا دَلى عَلََّ أَنَّى تمقَادُهُ أَنى تملحكَ الدى نُ: اعح بَبُ الثىامم لَ مُعَارَضَةم السى

 ُ ، أَوح المح عَامِّ بمخَاصِّ ، إلَ طحلَقم بممُقَيىدم الح َجَازم يقَةَ بممَ يَدُلُّ عَلََّ المح قَم وُجُوبَ، أَوح الحح طُحلَقم بممَ يَنحفمي الح رم المح مَح ، أَوح الأح

هَا عَلََّ  ضم يحَ بَعح جم لم وَتَرح قَحوَا عٌ أَيحضًا؛ فَإمنى تَعَارُضَ دَلََلََتم الأح
. وَهُوَ بَابٌ وَاسم عَُارَضَاتم عم المح ضٍ  أَنحوَا بَعح

ضَ  رٌ خم ".بَحح  مٌّ

بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله حِدًا كثيًرا طيِّبًا كم يُُب ربنا ويرضى، وأشهد أن لَ إلَ إلَ الله 

وحده لَ شريك له، وأشهد أن مُمدًا عبد الله ورسوله، صلَّى الله عليه وعلَّ آله وأصحابه وسلىم تسليمً 

 إل يوم الدين.كثيًرا 

 ... ثم أما بعد 

َ -فإن المصنف   لِا ذكر الأسباب السبعة الِاضية المتعلقة بسبب مخالفة بعض أهل   -هُ الله تَعَالَ رَحِم

ذكر منها سبعةً  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-العلم وفضلائه وأعلامه وعلمء الأمة لبعض أحاديث النبي 

 سابقة، والسبعة السابقة متعلقةٌ:

 والعلم بثبوته.إما بعدم العلم بالدليل  -

 دم العلم للدلَلة.أو ع -

 إذن السبعة السابقة: 

 إما متعلقةٌ بعدم العلم بالدليل وثبوته. -

 أو عدم العلم بدلَلة الحديث. -

وأما الثلاثة الباقية التي سيوردها المصنف وهو السبب الثامن، والتاسع، والعاشر فإنَّا متعلقةٌ 

 بالتعارض؛

ءً كان التعارض مع دليلٍ. -  سوا

 الدلَلة.عارض فِ التأو  -
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هذا السبب الثامن ذكر الشيخ أنه إذا اعتقد العالم أن دلَلة الحديث قد عارضها ما دلى علَّ أنَّا 

دةً، إذن حقيقة السبب الثامن هو تعارض دلَئل الحديث؛ بأن يكون الحديث فيه دلَلتان  لست مرا

ضتها دلَلةٌ أخرى لكن قد عار فتتعارض الدلَئل مع القول بثبوت الحديث، وأن فيه دلَلةً واضحة

 من نفس الحديث أو من غيره.

طُحلَقم بممَ  ثم مثىل المصنف لذلك قال: ) رم المح مَح ، أَوح الأح طُحلَقم بممُقَيىدم ، أَوح المح عَامِّ بمخَاصِّ ثحلَ مُعَارَضَةم الح مم

وُجُوبَ  يقوى علَّ  ا فإنه لَ( معنى ذلك: أن بعض أهل العلم يرَى أن الدليل إذا كان خاصًّ يَنحفمي الح

ترًا مثله، أو كتابًا مثله،  تخصيص العام إلَ أن يكون الخاص بقوة العام من حيث الثبوت بأن يكون متوا

 عَلَيحهم -وهذه طريقة أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة  
م
َةُ الله وأصحابه كانوا يرون أن التخصيص هو نسخٌ،   -رَحِح

مَا  ﴿: -جَلى وَعَلَا -المنسوخ، كم قال الله قوة الدليل ومن شرط النسخ أن يكون الدليل الناسخ فِ 

ثحلمهَا نحهَا أَوح مم ٍ مم هَا نَأحتم بمخَيرح نح آَيَةٍ أَوح نُنحسم
[ فلا بد أن يكون الدليل الناسخ فِ قوة 106]البقرة:  ﴾ نَنحسَخح مم

 المنسوخ أو أقوى.

، فهم يرون أنه أم ليس بنسخوالنزاع بينهم وبين الجمهور فِ: هل تخصيص العام يُعتبَ نسخًا 

 السبب العاشر.نسخ، وهذا معنى هذه المسألة، وسيُشير لها المصنف أيضًا فِ 

عَامِّ بمخَاصِّ قال: ) ثحلَ مُعَارَضَةم الح م؟ أو المطلق بدليلٍ آخر مقيد، وهناك قواعد تحكم مم ( فأيُم يُقدى

ر بمطلق، وقد اتفقا فِ السبب مٍ مقيد وآخمتى يُُمَل المطلق علَّ المقيد؟ مثل إذا جاء لفظ حديثٍ بحك

 والحكم معًا فحينئذٍ يُُمل.

فإن اتفقا فِ الحكم دون السبب فهل يُُمل المطلق علَّ المقيد أم لَ؟ مثل ما جاء فِ الكفارة وأنه 

فيبعض أنواعها، وفِ بعضها إعتاق رقبة وهي مطلقة مع أن السبب مختلف، فهذه إعتاق رقبةٍ مؤمنة 

 واعد أصولية يتنازع العلمء فِ تحقيقها ابتداءً، ثم فِ تنزيلها بعد ذلك.قتل؛ فهذه قظمهار وتلك 

وُجُوبَ قال: ) طُحلَقم بممَ يَنحفمي الح رم المح َمح ( وهذه تُسمى صوارف الأمر عن الوجوب، وصوارف أَوح الأح

 جوب متعددة عند الأصوليين، وتطبيقها عند الفقهاء كثيٌر كذلك.الأمر عن الو
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َ ) قال: َجَازم أَوح الحح يقَةَ بممَ يَدُلُّ عَلََّ المح ( عندنا هنا مسألة أود أن أُبيِّنها وهي مسألة الحقيقة والمجاز، قم

 هل يوجد فِ كلام الشارع حقيقةٌ ومجازٌ أم لَ؟ النظر لها من جهتين:

 من جهة اللغة، فهل فِ اللغة حقيقةٌ ومجاز أم ليس فيهم ذلك؟ الجهة الأول: 

 يرون أن اللغة فيها مجاز.لغويين أكثر ال -

 وبعضهم ينفي المجاز. -

نفي المجاز، ويقول: لَ مجاز فِ اللغة، والحقيقة: أن من ارس وغيره فإنَّم يرون مثل طريقة ابن ف

د أنواعها م ثل: العز بن عبد السلام فِ كتابه ]الإيجاز لبيان تأمل صور المجاز التي تكلم عنها من عدى

ون يجد أن كثيًرا من أنواع المجاز مسلىمةٌ عند الجميع؛ فهم علَّ سبيل المأنواع المجاز[ فإنه  ثال يعدُّ

يَةَ ﴿: -جَلى وَعَلَا -حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مجازًا؛ كقول الله  قَرح أَلم الح   ﴾ وَاسح

ف المضاف وأُقيم المضاف[ والمعن82]يوسف: إليه  ى واسأل أهل القرية إذ القرية لَ تُسأل؛ فحُذم

د فيها الأنواع مقامه ، وهكذا من أنواع المجاز الكثيرة التي أوردها العز فِ هذا الكتاب الذي عدى

اللغوية؛ فمن حيث وجود النوع والَستخدام موجود، لكن هل يُسمى مجازًا أم لَ يُسمى مجازًا هذا 

 الذي فيه النزاع.هو 

كون خلافًا لفظيًّا من حيث الَستخدام ولذلك فإن بعض الناس يقول: إن هذا الخلاف يكاد أن ي

ءً  سميت حذف المضاف مثلًا، أو حذف المضاف إليه مثلًا، أو المبالغة فِ الصفة، وهكذا،   اللغوي، سوا

ا سائغًا علَّ لسان العرب، فالنتيجة فيهم سميتها مجازًا أو لم تُسمها مجازًا وإنم سميتها استعملًَ لغويًّ 

 مية اللغة، ولذلك فإن أغلب اللغويين يقولون: فيه مجاز.واحدة. إذن هذا من جانب تس

 لفظي.لكن النزاع فِ الحقيقة فِ حقيقته فِ اللغة 

ائق أما فِ ألفاظ الشرع: فهنا يجب الَنتباه لهذه المسألة: الأصل فِ كلام الشرع أنه يُخاطبنا بالحق

فهو حقيقة، وقد يؤتى ببعض  - وَجَلى عَزى -ولَ يُخاطبنا بالمجاز مطلقًا، وإنم كل ما كان فِ كتاب الله 

س مجازًا ولكنها هي فِ الحقيقة حقيقةً، إذ ليس من المناسب أن يُسمى الألفاظ التي يُسميها بعض النا
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ى ل فظه حقيقةً من جهة، ومن جهةٍ أخرى تعبير لفظ الشارع مجازًا، فمن باب التأدُّب مع الشارع سمى

 يٌّ وترك ما هو ظاهر.كيلا يكون خاطبنا الشارع بم هو خف

شمعةً يُعلِّق عليها وخاصةً أن كثيًرا من الناس جعل هذا الأسلوب اللغوي والذي يُسمى بالمجاز  

ز مستخدمٌ، فإذا وصْفها عن ظواهرها، بحُجة أن المجا -جَلى وَعَلَا -ما يريده من نفي صفات الجبىار 

وخاصةً من الخبَيات والأخبار جعلها   -زى وَجَلى عَ -كان كذلك فإننا ننفي، فجعل أكثر ما فِ كتاب الله  

 ة هي الأقل والَستثناء.مجازًا، وجعل الحقيق

الطواغيت أربعة التي يستخدمها ولهذا معنى كلام ابن القيم لِا جاء فِ ]الصواعق[ فقال: "إن 

لة، ومن  علَّ كثير  هذه الطواغيت المجاز"؛ أي أنَّم يتوسعون فِ استخدام المجاز، حتى حكموا المؤوِّ

 -عَزى وَجَلى -كتاب الله فِ  -وَعَلَا  جَلى -من الأشياء بأنَّا مجاز وليست كذلك، فإن صفات الجبار 

صَلَّى - ، وكم أخبَ رسوله-جَلى وَعَلَا -حقيقيه لَ شك بذلك، ولذلك نؤمن بحقيقتها كم أخبَ الله 

َهُ الله -كم قال الإمام مالكٌ  -جَلى وَعَلَا - ، ولكن كيفيتها نكمل علمها إل الله-الُله عَلَيحهم وَسَلىم رَحِم

 الَستواء معلوم والكيف مجهول".: "-تَعَالَ 

ى الكلام : أن العلمء الذين أنكروا المجاز كالشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم إنم إذن مؤدى

 أنكروه لسببين:

 .التأدُّب مع ألفاظ الوحي من الكتاب والسنىةالسبب الأول: 

ا للذريعة فيم يستخدمه  والسبب الثاني:   ع فِ الَستخدام حتى جعلوا سدًّ لة فِ التوسُّ كثيٌر من المؤوى

 المجاز أصلًا، والحقيقة هي الَستثناء وهذا خطأ.

بوجود المجاز أو بنفيه، ولكن الشيخ تقي الدين طريقته وعلَّ العموم لَ مُذور شرعي من القول  

من أصلها كم قال فِ مسألة التسلسل، وإمكان إثبات التسلسل فِ دم، كم يُنكر يُبينِّ أن المسألة باطلةٌ 

ت التسلسل فِ النهاية، ومثله إبطاله لبعض المقدمات المسلىمة عند المنطقيين، فأراد أن يقول: إن إثبا

 لة حتى من أصلها وهكذا.أصولهم باط
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يقَةَ بممَ يَدُلُّ عَلََّ إذن يقول الشيخ: ) قَم َجَازم  أَوح الحح هذا تعبير الشيخ يدلنا علَّ أنه يقول: وإن قيل  (المح

 أن أغلب كتب الأصول وأغلب كتب اللغة تُثبت المجاز. بالمجاز فإنه لَ مُذور شرعي منه، وخاصةً 

 ؟ إذن الحقيقة والمجاز ما الفرق بينهم 

 الحقيقة: هي المعنى الظاهر. -

 والمجاز: هو المعنى غير الظاهر. -

 ر فإنه يكون هو الحقيقة، وإل المعنى غير الظاهر هو المجاز.إل المعنى الظاهفإذا صْفت اللفظ 

د بينهم فقد يُمله العالم علَّ المجاز، والآخر يُمله علَّ الحقيقة فتختلف الدلَلتان يقول:   فإذا تردى

 الوحيد. من الحديث

عَُارَضَاتم قال: ) عم المح ا، قال: )إلَ أَنحوَا عٌ أَيحضًا؛ فَإمنى تَعَارُضَ دَلََلََتم  بَابٌ وَ وَهُوَ  ( وهي كثيرة جدًّ
اسم

ضَمٌّ  رٌ خم ضٍ بَحح هَا عَلََّ بَعح ضم يحَ بَعح جم لم وَتَرح وَا قَح ( أي مثل تعارض مفهوم الحديث مع منطوقه وهكذا الأح

  الباب.من المسائل المعروفة فِ

يثَ مُعَارَضٌ بممَ  دَم تمقَادُهُ أَنى الحح عُ: اعح بَبُ التىاسم يلمهم إنح كَانَ  "السى ؛ أَوح تَأحوم هم خم ؛ أَوح نَسح هم فم يَدُلُّ عَلََّ ضَعح

يثٍ آخَرَ، قَ  ثحلَ آيَةٍ، أَوح حَدم فَاقم مم تِّ لُحُ أَنح يَكُونَ مُعَارَضًا بمالَم ، بممَ يَصح يلم لتىأحوم
َاعٍ".ابملًا لم ثحلَ إجْح  أَوح مم

 ركز معي: ما الفرق بين السبب الثامن والسبب التاسع؟ 

 : هو تعارض الدلَلَت.ثامنب الالسب 

 : هو تعارض الدليلين.بينم السبب التاسع

 : تعارض الدلَلَت الدليل الواحدالثامنإذن 

 يُعارضه دليلٌ آخر؛: تعارض الدليلين، فيكون هناك دليلٌ وهو الحديث بينم السبب التاسع

 إما أن يكون آيةً. -

 أو حديثًا آخر. -

 أو إجْاع. -

 لتي يُمكن أن يُقبَل تعارضها.ذه الأمور؛ لأنَّا هي اولم يورد المصنف إلَ ه
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وذلك أيُا الأخوة: أنه معنى التعارض: هو تقابل الدليلين علَّ وجه الممنعة، بحيث أنه يمتنع أن 

يُعمَل بالحديثين معًا، هذا معنى التعارض، ولنعلم أن التعارض لَ يمكن أن يكون بين دليلين من أدلة 

 ، وإنم التعارض إنم يكون فِ ذهن المجتهد وظنِّه. الشرع تعارض فِ الحقيقة

 فإذا ظنى المجتهد أن بين حديثين تعارضًا فم الذي يفعله؟ يقولون: 

بـأن يُمل أحدهَا علَّ بعض الصور   أولًَ: يجب عليه أن يجمع بين هذين الحديثين إن أمكنه الجمع

ا فيُحمل العام علَّ الخاص، أو والآخر علَّ صورٍ أخرى وهكذا، أو يجعل أحدهَا عامًا والآخ ر خاصًّ

 قيد، ونحو ذلك من المسائل.المطلق علَّ الم

فإن لم يمكنه الجمع فإنه حينئذٍ ينتقل إل الحكم بالنسخ إذا علمم ما يدل علَّ النسخ، ومن قواعدهم  

 فِ معرفة الناسخ: 

مانًا، : أن ينص الشارع علَّ أن هذا الحكم منسوخ، أو أن يكون الحكم متأخرٌ زأولًَ  -

م، وذكروا أيضًا قواعد أخرى فِ هذا الباب خر زمانًا هو الذي يكون ناسخًا للمتقدِّ فالمتأ

 تُعرف فِ الفن المتعلق بالنسخ.

فإن أعيت المجتهد الحيلة ولم يُمكنه الجمع بين الدليلين، ولم يظهر له نسخٌ لأحدهَا، فإنه  -

 المصنف. م عنهيتكل حينئذٍ يصير إل الترجيح، هذا الترجيح هو الذي

 فحينئذٍ: إذن تعارض دليلان عند مجتهدٍ  

 إما أن يصير إل النسخ. -

 وإما أن يصير إل الترجيح إن عدم الدليل الناسخ. -

ح أحدهَا علَّ  وهذان الدليلان إذا تعارضا وكانا فِ درجةٍ واحدة فلم يُمكن المجتهد أن يُرجِّ

 ستدلَل بالدليلين ويبحث عن دليلٍ ثالث يستدلالآخر فإنه حينئذٍ يتوقف، أو بمعنًى آخر يُسقط الَ

، وبعضهم يقولون: إن التوقف ليس مذهبًا وحينئذٍ فإن ذهابه لدليلٍ به كالَستصحاب والَستمساك به

 ثالثٍ قد يكون مرجحًا لأحد الدليلين فيكون من باب الترجيح.
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ا، وقد جْع العلمء كتبًا مفردةً، ولَ  يكاد كتابٌ من كتب الأصول والمرجحات بين الأدلة كثيرة جدًّ

من بابٍ فِ بيان كيفية الجمع بين الأدلة، فعندهم إذا تعارض دليلٌ نقليٌّ مع عقلي فأيُم فِ الأكثر يخلو 

م باعتبار القوة فِ النقل، وباعتبار القوة فِ الدلَلة،  م؟ وإذا تعارضت الأدلة النقلية فأيُا يُقدى يُقدى

ا فِ قضيوباعتبار أمورٍ أخرى ذكروها فِ ة كيفية الجمع بين الأدلة  هذا الباب، ولهم قواعد كثيرة جدًّ

 المتعارضة.

وممن ألف فِ ذلك: أبو شامة الدمشقي، فإن أبا شامة له كتاب فقط فِ القواعد التي يُُكَم بِا عند 

أفعاله المنقولة مع    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-تعارض الأقوال مع الأفعال؛ أي عند تعارض أقوال النبي  

 قواعد تحكمه، ناهيك عن غيرها من الأدلة. عنه، فلهذا النوع من الأدلة

إذا عرَفت ذلك وأنه مقصود هذا السبب عند التعارض فالشيخ يقول: إن بعض العلمء قد 

جْاع، مع غيره من الأدلة من الكتاب والسنىة والإ  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-يتعارض عنده حديث النبي  

م ذلك الدليل الثاني:  فيُقدِّ

 تبار أنه ناسخ.إما باع -

ح علَّ هذا الدليل أو هذا الحديث. -  أو باعتبار أنه مرجى

هذا قصد الشيخ ما هو سبب رد بعض العلمء بعض الأحاديث الثابتة ظاهرة الدلَلة وجليىة 

ن تقديمهم أحد الدليلين الدلَلة؟ ثم سيأتي بعد قليل أن الشيخ يقول: أن هؤلَء العلمء قد يكو

م وا الإجْاع علَّ الحديث، يقول: قدي كون ضعيفًا لسبب سيُشير له بعد قليل، أو ضعيف، مع أنَّم قدى

م، سيُشير لأمثلةٍ بعد ذلك. م دلَلة حديثٍ آخر عليه مع ضعف دلَلة الحديث المقدى  قدى

دَ أَنى هَذَا " تَقم ا: أَنح يَعح : أَحَدُهََُ عَانم ، فَيَ وَهَذَا نَوح لَةم مُح حٌ فِم الجح ضَ رَاجم عَُارم م المح نح غَيرح
ُ أَحَدُ الثىلَاثَةم مم تَعَينى

نحهَا دٍ مم يمينم وَاحم دَ أَنىهُ مَنحسُوخٌ  ،تَعح تَقم ُ أَحَدَهَا، بمأَنح يَعح لٌ  ،وَتَارَةً يُعَينِّ تَقمدُ  ،أَوح أَنىهُ مُؤَوى خم فَيَعح لَطُ فِم النىسح ثُمى قَدح يَغح

تَُ  مًاالمح رَ مُتَقَدِّ لَطُ فِم أَخِّ ظُهُ  ، وَقَدح يَغح لُهُ لَفح يثَ عَلََّ مَا لََ يَُحتَمم دَم لَ الحح يلم بمأَنح يَُحمم   ".التىأحوم

، -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-يقول الشيخ: إن الذي يتعارض عنده دليلان أحدهَا: حديث النبي 

 يقول: له حالتان:ودليلٌ آخر من آيةٍ أو حديثٍ آخر أو إجْاع، 
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مالحالة الأول:  مةٌ علَّ  أن يعتقد أن جنس هذا الدليل مقدى بناءً علَّ قولهم: إن الإجْاع دلَلته مقدى

مة،  مةٌ علَّ الإجْاع لكونَّا دليلًا، أما من حيث الدلَلة فالإجْاع دلَلته مقدى دلَلة الحديث، السنىة مقدى

الدليل فِ السنىة؛ لأنَّا هي الأصل، والإجْاع متأخر، لكن من  انتبه إل الفرق بين الدلَلة وبين الدليل،

حًا لأحد حيث ال دلَلة الإجْاع أظهر فِ الدلَلة وأوضح؛ إذ السنىة تحتمل معنيين، فيكون الإجْاع مرجِّ

مًا لدلَلة الإجْاع علَّ دلَلة السنىة، فحينئذٍ يعمل بالإجْاع دون  المعنيين؛ فبعض العلمء قال: يكون مقدِّ

 السنىة.

ُ أَحَدُ الثىلَا وبناءً علَّ ذلك، فإنه ويقول:  د بالثلاثة معناها: أن هذا دلَلة السنىة:ثَةم يَتَعَينى  ، المرا

 إما منسوخةٌ. -

 أو مؤولةٌ. -

 أو ضعيفة. -

نحهَا يقول: )هذا معنى الثلاثة؛ لأنه أشارها فِ بدء الكلام،  دٍ مم يمينم وَاحم م تَعح نح غَيرح
( هو يعرف أن مم

م بأن الحديث منسوخٌ، أو أنه ، لكن لِاذا؟ لَ يدري، وأحيانًا يُعينِّ أحدها فيجزلة الإجْاع مقدمةدلَ

دَ أَنىهُ مَنحسُوخٌ(يقول: )،  مؤولٌ، أو أنه ضعيف؛ أي دلَلته تَقم ُ أَحَدَهَا، بمأَنح يَعح ، )أَوح  أي الحديث  وَتَارَةً يُعَينِّ

لٌ    .يخ فِ وسط كلامه( هذا الذي أراد أن يُبيِّنه الشمُؤَوى

خم ثُمى قَدح يَغح فقال: )  ثم بدأ يُعلِّق علَّ كلامه ( ثم يغلط فِ النسخ؛ كأن يكون هناك حديثان لَطُ فِم النىسح

م هو الناسخ للمتأخر فيكون خطًأ منه، هو سيشير المصنف لأمثلةٍ بعد  عنده متعارضان فيظن أن المتقدِّ

ُ أَحَدُ الثىلَا ذلك، قال: ) تَُ فَيَتَعَينى دُ المح تَقم مًا ثَةم فَيَعح رَ مُتَقَدِّ  الناسخ وإنم هو العكس.  ( فيجعل المنسوخ هوأَخِّ

يلم قال: )  التىأحوم
لَطُ فِم   ؛( وهو التوجيهوَقَدح يَغح

ظُهُ ) - لُهُ لَفح يثَ عَلََّ مَا لََ يَُحتَمم دَم لَ الحح ا فلا يُتمله بمأَنح يَُحمم ( يُمل الحديث علَّ معنىً بعيد جدًّ

  .فِ اللغةاللفظ، وهذا ما لَ تحمله دلَئل هذا 

فَعُهُ أَوح  قال: ) -  ( أي من المعرضات من الأحاديث والمعاني الشرعية المتقدمة. هُناَكَ مَا يَدح
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لَةُ قال: ) - مُح نح حَيحثُ الجح
ضُ  ( وهذا الأمر الثالث )وَإمذَا عَارَضَهُ مم عَُارم فَقَدح لََ يَكُونُ ذَلمكَ المح

 ارضة لكن المعارض دلَلته تكون ضعيفة.ون هناك معنعم قد تك (دَالًَّ 

ناَدًا أَوح مَتحناًوَقَدح ) لم إسح َوى ةم الأح ضُ فِم قُوى عَُارم يثُ المح دَم ( فالصواب تقديم الحديث الأول  لََ يَكُونُ الحح

 عليه.

َوى قال: ) يثم الأح دَم هَا فِم الحح ُ مَةُ وَغَيرح تَُقَدِّ بَابُ المح َسح أي فِ كلامنا الأول من حيث أنه   (لم وَتَجميءُ هُناَ الأح

م عليه حديثًا آخر، مع أن غيره من أهل العلم صحى قد لَ يثبت عنده ا لحديث وظنه هو الضعيف فقدى

 حينئذٍ يكون الحديث الأول هو المقدم وهكذا.عنده الحديث الأول، ف

لَ " مُح نح حَيحثُ الجح
فَعُهُ، وَإمذَا عَارَضَهُ مم ،أَوح هُناَكَ مَا يَدح ضُ دَالًَّ عَُارم وَقَدح لََ  ةُ، فَقَدح لََ يَكُونُ ذَلمكَ المح

ناَدًا أَوح مَتحناً لم إسح وَى ةم الأح ضُ فِم قُوى عَُارم يثُ المح دَم يثم ، يَكُونُ الحح دَم هَا فِم الحح ُ مَةُ وَغَيرح تَُقَدِّ بَابُ المح سَح وَتَجميءُ هُناَ الأح

لم  وَى  ."الأح

 هذا الكلام شرحته قبل قليل.

غَالمبم إنىمَ هُ " عى فِم الح دُى َاعُ المح جْح م خَُالمفم وَالإح لحمم بمالمح عم  ."وَ عَدَمُ الح

هذه المسألة أفردها المصنف لأهَيتها، وهو أن بعض أهل العلم قد يرد دلَلة بعض الأحاديث 

ثلة علَّ بحجية الإجْاع علَّ عدم العمل بِا، وهذا موجود وسيُشير المصنف بعد قليل لأمثلة، ومن الأم

َةُ -ذلك ولم يوردها المصنف: أن الترمذي   عَلَيحهم رَحِح
م
فِ كتابه ]السنن[ أورد ثلاثة أحاديث فيها  -الله

فظن بعض الناس أن قوله: )وليس العمل عليها( أي أن الإجْاع منعقدٌ  "ايقول: "وليس العمل عليه

 علَّ عدم العمل بِا.

لَ مَيِّتًا  فِ أن  - الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى -ومن هذه الأحاديث الثلاثة: حديث النبي  »مَنح غَسى

» لح تمسم يَغح َ  بم ارم شَ  لم تح قَ بم  رَ مَ أَ »: أنه -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وحديث النبي  فَلح بم  الرى فِم  رم مح الخح المقصود   «ةم عَ ا

ل بدلَلة هذا الحديث من هذا يقول الشيخ: أن بعض أهل  فظن أن عدم علمه العلم لَ يعلم مَن عمم

 عدم العلم بالمخالف، فرقٌ بين المسألتين.وهناك فرقٌ بين الإجْاع وبين ، بالمخالف يدل علَّ الإجْاع
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ولذلك يقول الإمام أحِد كم نقلها عبد الله عنه: "لَ تقل: أجْع الناس، وإنم قل: لَ أعلم أنَّم قد 

" فل فإن الذين يُكون الإجْاع فِ الغالب لَ ربم كان هناك خلافٌ لكنك لم تعلمه، ولذلك اختلفوا

من ن الإجْاع إلَ عن العصور المتقدمة لإمكان تصور معرفة رأيُم؛ إذ العلمء فِ القرون المتقدمة  يُكو

ة، عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن قارب ذلك الزمان آراءهم منتشرة فِ الأمصار ومعروف

مصار قد راءهم ويعرفونَّا، بخلاف ما بعد ذلك فإن الأوكان أهل العلم من الكثرة بحيث ينقلون آ

 يكون الرجل فِ أبعد الأمصار ولَ يُعرَف حاله ولَ شأنه.

المقصود من هذا الكلام: أن الشيخ يقول: إن كثيًرا من أهل العلم يُكي إجْاعًا وهو ليس بإجْاع، 

يقولون: إن أبا ثور؛ وهذا كلام  العلم بالمخالف، انتبه لهذه المسألة، ولذلكوإنم حقيقته ماذا؟ عدم 

 تابه ]الرد علَّ السبكي[: "إن أبا ثور علَّ جلالة قدره ومكانته وعلمه كان يُكي إجْاعاتٍ الشيخ فِ ك

ن وكثيٌر من إجْاعات أبي ثور إنم هي فِ الحقيقة من باب عدم العلم بالمخالف"، ومثله يقولوكثيرة، 

ست إجْاعات، كثيًرا ما يُكي إجْاعات وهي فِ الحقيقة لي  عن ابن جرير الطبَي، فإن ابن جرير الطبَي

وهذا الذي جعل بعض الأئمة ،  وإنم هي عدم علمٍ بالمخالف، وخاصةً كلم تأخر الزمان يكون كذلك

 حكايته بعض الإجْاعات. يُنكر علَّ أبي ثورٍ 

لم بالمخالف فِ ذمكر مسألة هذا الإجْاع وأنه المقصود به عدم العوقد أطال الشيخ تقي الدين فِ 

هو كتاب ]الرد علَّ السبكي[ فِ مسألة تعليق الطلاق، وهناك الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل و

قاعدة عند الأصوليين بل هي قاعدةٌ عقلية، وهو أن عدم العلم ليس علمً بالعدم؛ فالذي لَ يعلم مخالفًا 

 مخالف.ليس نفيًا لل

ا، ولم يُعرَ ولذلك لَ يُق لأي أحد أن يُكي الإجْاع، ح ف أنه يُكي كاية الإجْاع هذه خطيرة جدًّ

ف عنه حكاية الإجْاع الزهري، والزهري من أعلم الناس  الإجْاع إلَ القلة من أهل العلم، ممن عُرم

ف عنه حكاية الإجْاع: ابن المنذر وقد قال ابن ال قيم: "هو من أعلم الناس بخلاف الأمصار، وممن عُرم

 تفاقهم". واباختلاف الناس وإجْاعهم 
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فهناك الذين يُكون الإجْاع أشخاصٌ معينون، وأكثر من يُكي الإجْاع ممن هو بعدهم هو عالةٌ 

 عَلَيحهم -فالنووي ؛ عليهم
م
َةُ الله َهُ الله تَعَالَ -والموفق ابن قدامة  -رَحِح هَا فِ أغلب حكايتهم  -رَحِم

عاتهم التي اجْإفِ حكاية الإجْاع، غالب  الة علَّ ابن المنذر مُمد بن إبراهيم، عالةٌ عليهللإجْاع ع

 يُكونَّا هم تبعٌ لَبن المنذر وليس فِ جْيعها.

سيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة أن بعض العلمء تركوا العمل بدلَلة بعض الأحاديث بحُجيىة أو 

د رد ذلك ويورد الرد عليها بعد قليل، طبعًا لم يورهم ظنوا أن الإجْاع علَّ عدم العمل بِا، فيو

زين خر، وقد جْع الحافظ أبو رجب أبو الفرج ابن رجب  الأحاديث التي فِ الترمذي؛ لأنه لها توجيهًا آ

الدين عبد الرحِن فِ شرح ]علل الترمذي[ هذه الأحاديث، وزاد عليها عددًا آخر فجمع كل حديثٍ 

فِ آخر شرح العلل جْيع الأحاديث التي قيل فيها هذا الكلام، ذكرها العمل ليس عليه، جْع قيل: إن 

 له.

لحمم " كُهُمح فميهَا عَدَمُ الحعم يَاءَ مُتَمَسى لم بمأَشح قَوح  مَنح صَارُوا إلَ الح
م
عُلَمَء يَانم الح نح أَعح

نَا مم خَُالمفم وَقَدح وَجَدح  ".بمالمح

لحمم بم  عم خَُالمفم وإن سموه إجْاعًا.هذه دقة الشيخ قال: حقيقتهم عَدَمُ الح  المح

دَملى مَعَ أَنى ظَا" رَ الأح لَافَ ذَلمكَ هم تَضِم خم نحدَهُمح يَقح لَمح بمهم ، ةم عم لًَ لَمح يَعح ئَ قَوح ُ أَنح يَبحتَدم عَالمم نُ الح كم نح لََ يُمح
لَكم

  ".قَائملًا 

 عَلَيحهم -انظر: الشيخ  
م
َةُ الله ا،   -رَحِح مع بيانه لخطأ هؤلَء العلمء فإنه قد التمس لهم العذر العظيم جدًّ

يصيروا إليه؛ : يقول: إن هؤلَء العلمء لِا لم يعلموا أحدًا قال بِذه المسألة بِذه الدلَلة لم فيقول الشيخ

 من السلف: لأن المرء لَ يجوز له أن يأتي بقولٍ لم يُسبَق له كم قال سفيان الثوري والإمام أحِد وكثيرٌ 

 إلَ ولك فيه سلف". قولًَ  تقول"لَ 

قول الجديد؟ أن يكون اث القول الجديد، ما معنى إحداث الولذلك العلمء يقولون: لَ يجوز إحد

 فِ المسألة قولَن، فهل يجوز إحداث قولٍ ثالثٍ أم لَ؟ للأصوليين فيها ثلاثة أقوال:

 فمنهم مَن يقول: لَ يجوز مطلقًا وهو المشهور. -
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ندي أو لغيره، صفي اله لنهم من يقول: يجوز مطلقًا وهو قولٌ لبعض الأصوليين أظنه لوم -

 سيت الآن.ن

والقول الثالث: أنه يجوز إحداث قولٍ ثالثٍ لكن بشرط: أن يكون القول الثالث ليس فيه  -

 رفعًا للقولين السابقين.

ني وغير ه، نسيت الآن مَن قال به وهذا القول قد يكون أوجه هذه الأقوال، وأظن قال به الباقلاى

عامتهم ما عدا خلاف  وحُكي قول أهل الأصوليينغلب الأ: أن فالمقصود من هذا؛ من الأصوليين

  .يسير أنه لَ يجوز إحداث قولٍ جديدٍ لم يُسبَق إليه فيه رفعٌ للقولين

 كيف يكون فيه رفعٌ للقولين؟  

مثلًا وقولٌ بالوجوب، فيأتي رجلٌ قد تأخر زمانه أن يكون المسألة فيها قولَن: قولٌ بالإباحة 

يد يكون رافعًا للقولين نه هذا من باب إحداث قولٍ جد، فحينئذٍ نقول: لَ يجوز؛ لأفيقول بالتحريم

 السابقين. 

أما ما لَ يكون رافعًا فأن يكون المسألة فيها قولَن: قولٌ بالإباحة وقولٌ بالوجوب، فيأتي بقولٍ 

؛ لأن فيه مطلق الَمتثال، وفيه معنى الإباحة وهو عدم المؤاخذة، أو أن يجعله رافعًابالندب، هذا ليس 

 ف الحال فيجعله من باب التلفيق فِ الصور.علَّ اختلا

ث فِ مسألةٍ قولًَ ليس له فيها  فالمقصود من هذا: أن العلمء يعلمون أنه لَ يجوز لَمرئٍ أن يُُدم

 عضهم لكنها مستقرةٌ فِ نفوسهم.سلف، وهذه العلمء وإن لم ينص عليها ب

 إن خرجت عن الدرس قليلًا:  وأيُا الأخوة اعذروني  

اءت فِ زماننا حينم أصبح كل أحدٍ يتكلم ولَ يرد أحدًا عن الكلام راد؛ ائب التي جإن من المص

لَ من سلطانٍ، ولَ من ديب، وأصبح كلٌّ يستطيع الكلام ويجد له قارئًا ومستمعًا، وخاصةً مع وجود 

لَ مع كلامه ورويبضةً لَ يُسهذه الوسائل التواصل، بحيث أن الشخص ربم كان فِ المجالس مغمورًا  

ه، فإذا كتب فِ هذه الوسائل باسمه أو باسمٍ مستعار تجد له من المستمعين وتجد له من المعجبين يُؤبه ب

رم  : أنه -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ومن الناقلين لكلامه ما تعجب منه، وهذا معنى قول النبي  »فِم آخم
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بمضَةُ« ويح مَانم سَيَنحطمقُ الرُّ : ها عرفه أهلالذي إذ  الزى ذا الذي يتبعه الناس، أقرب الناس إليه يعلمون ه قالوا

 أنه ليس كفؤًا للعلم ولَ للحديث فيه لكن يتكلم.

لٍ لَ تُعرَف عند أهل العلم، ولَ فِ هذا الزمان من بلايا ومن بلايا  المتكلمين فيه أنَّم يأتون بأقوا

إن كانت له دلَلة، فإن مجرد ا القول، وا يوافق هذلأهل العلم فيها نقلٌ، ولَ يُعرف لأحدٍ منهم متُعرَف  

وجود الدلَلة ليس حجةً لصحة القول، وقد ذكر الطوفِ فِ كتابه ]الإكسير[ أن القرآن كل الناس 

يستدلون به حتى اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، حتى الذين يقولون بالتناسخ، فوجود بعض 

أقوى منها، وهذا واضح لمن عرَف   دلَئل أخرىة تعارضها  الدلَئل لَ يدل علَّ صحة القول؛ إذ الدلَل

 وتعامل مع اللغة وتعامل مع نصوص الشرع كذلك.

إذن فالمقصود أنه يجب علَّ الشخص أن يخاف وأن يخشى، وسيُشير الشيخ بعد قليل أن بعض 

فقًا.  أهل العلم قال: أُريد أن أقول بِذه المسألة بقولي كذا لكني لَ أعلم فيها موا

هم مَعَ " لحمم لَافَهُ بمأَنى ا  عم   ".لنىاسَ قَدح قَالُوا خم

مثل هذا من باب العذر لأهل العلم وهذا هو الإنصاف، ويجب علَّ طالب العلم وانتبهوا لهذه 

 المسألة: إذا رأيت قولًَ لأهل العلم فِ ظنِّك أنه مخالفٌ للدليل فيجب عليك: 

 : أن تلتمس لأهل العلم عذرًا.أولًَ 

قع فِ أعراض أهل العلم، فإن الذي يُكثر من الوقيعة فِ أعراض يك ألَ ت: يجب علنيوالأمر الثا 

 أهل العلم يُُرَم بركة العلم.

ولذلك تعظيم العلمء وإنزالهم منزلتهم وتوقيرهم هو من توقير ما حِلوه وهو العلم لَ لذواتهم 

صَلَّى الُله عَلَيحهم -النبي من توقير  -وَسَلىم صَلَّى الُله عَلَيحهم -وإنم للعلم، ولذلك فإن توقير سنىة النبي 

 .-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-من توقير النبي  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-، وتوقير حِلة سنىة النبي -وَسَلىم

فالمقصود: أن أهل العلم يجب أن يُلتمس لهم العذر وألَ يُقع فيه، وتُلتمس لهم المعاذر، نعم قد 

من باب... دائمً الشخص من فِ زمانه لَ ينظر لهم بالمكانة وقت غضبٍ، أو هم من باب يقع من بعض
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لآخر فلا ينظر له من المكانة العادية، وإنم يعرف قدرهم مَن يأتي بعده، فقد يكون الشخص معاصْ 

 والعلو، فقد يتكلم فيه كلمةً أو أخرى.

بين التيوس فِ  مثلم يكون يكون بينهم"العلمء  ولذلك قال ابن عباس كم نقل ابن عبد البَ:

، ولذلك ما يُنقل من كلام أهل العلم فِ الزرب " من المناطحة وغيرها، وهذا حظ البشر واضح وبينِّ

أن يُطوى وألَ يُروى، حتى إن بعض أهل العلم استفتى كبار المؤرخين فِ زمانه كابن حجرٍ   بعضٍ يجب

ز أن تنقُل من باب الخبَ والمفاكهة أن فلانًا قال فِ فلانٍ والعيني وغيره فِ رسالة مطبوعة فِ هل يجو

 لمصلحة كأن يكون يجوز نقله إلَكذا، وأن فلانًا كان فيه من النقائص والعيوب كذا؟ قالوا: إن هذا لَ  

خ ألَ ينقلها؛ لأن هذا من الغيبة، فِ رواية حديث لعد م ثقةٍ به، وأما ما عدا ذلك فإن الأفضل للمؤرم

 رجل يكره أن يُنقَل عنه هذا الكلام أو هذا الوصف.فإن ذلك ال

أننا  التمس لهم المعاذير يس معنىلإذن المقصود أن الإنسان دائمً يلتمس المعاذير لأهل العلم، و

نقول: إن أقوالهم صحيحة، لَ غير صحيحة، القول يُنكَر، ولكنه لَ يوقع فِ الأشخاص والفعل لَ 

 ند ثلاث مسائل سأُشير لها إن شاء الله فِ نَّاية الدرس.يُنكر فِ المسائل الَجتهادية ع

لَ فَيَقُولُ: " قَوح نحهُمح مَنح يُعَلِّقُ الح أَ "حَتىى إنى مم َسح لُ إنح كَانَ فِم المح قَوح َاعٌ فَهُوَ أَحَقُّ مَا يَتحبَعُ، وَإملَى فَالح لَةم إجْح

ي كَذَا وَكَذَا نحدم  ."عم

الدين، فإن الشيخ تقي   ن جْعٍ من العلمء ومنهم الشيخ تقيهذا ذكره الشيخ، وهناك نُقلت هذه ع

 الدين نقل عنه ابن القيم أنه كان يقول: 

ة المرأة إذا كانت لمصلحة الرجل بأإن ع -  ن كان فيها رجعة فإنه ثلاثة قروء.دى

ءً  - وأما إن كانت العدة لَ رجعة للرجل فيها ولَ مصلحة للرجل فيها فإنَّا تكون استبَا

 ن حيضةً واحدة.للرحم فتكو

وهذه المسألة هي فِ لَ فِ مسألةٍ واحدة فإني لَ أعلم فيها خلاف، إقال: وهذا مضطردٌ عندي 

لَ رجعة للزوج فيها، قال: ولم أعلم فيها خلافًا، ولذلك فإني أقول:  المطلقة ثلاثًا، فإن المطلقة ثلاثًا
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ة المطلقة ثلاثًا حيضةٌ واحدة؛ وإلَ فإ  -يقول: لو كان فيها خلاف-إنَّا تمكث ثلاث حيض، وإلَ   ن عدى

 .، قال: لَ أعلم فيها خلافًاه الصفةالمقصود استبَاء الرحم، هو الشيخ علىقها بِذلأن 

تلامذته وهو ابن القيم فذكر أن ابن اللبىان من فقهاء الشافعية وهو متأخر الفرَض جاء بعض 

تها حيضةٌ وا أي -حدة، فظن بعض الناس أن الشيخ يرى المشهور قال: بأن المطلقة ثلاثة تكون عدى

تها حيضةٌ واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأنه علىقه علَّ    -الشيخ تقي الدين وجود يرى أن المطلقة ثلاثًا عدى

ا، فقد   الخلاف، وهذا الخلاف ربم لَ يعتد به الشيخ؛ لأنه من عالمٍ  فِ القرن الخامس الهجري متأخر جدًّ

 الشيخ قد نصى علَّ أن المطلقة ثلاثًا للإجْاع تكون عدتها ثلاث حيمض.يكون من الخلاف الشاذ، وإلَ ف

الشيخ الشيخ تقي الدين؛ إذن كثير من أهل العلم لورعهم يفعلون ذلك والشيخ منهم، ونعني ب

فكانوا يقصدون به الموفق، ثم المتأخرون إذا أطلقوا الشيخ فيعنون به نا إذا أطلقوا الشيخ ئلأن فقها

 ين بن تيمية.الشيخ تقي الد

ثحلُ مَنح يَقُولُ: " عَبحدم )وَذَلمكَ مم لَمُ أَحَدًا أَجَازَ شَهَادَةَ الح ر وَأَنسٍَ وشريح  (لََ أَعح
وَقَبُولُهاَ مَُحفُوظٌ عَنح عَليم

مح 
هم م  ."وَغَيرح

ثحلُ مَنح يَقُولُ يقول: )  طبعًا الشيخ أبِم هذا الرجل الذي يقول لغرض: (مم

وإنم مقام رد، فليس من المناسب أن يُذكر  -استنقاص ما نقول:-قام : أن المقام مالغرض الأول

 ود الرد علَّ القول وليس الشخص.ردود، وإنم المقصهذا العالم الم

أن النفوس بطبعها جُبملَت علَّ التعصب للأشخاص كم ذكر ذلك البيهقي فِ تاريخه، الأمر الثاني:  

لمٍ أو لشخصٍ بعينه فإنك إذا قلت: إن فلانًا قد أخطأ ربم فالنفوس جُبملَت بالتعصب؛ فمن كان مُبًّا لعا

د أن يُبينِّ  ا وإنم يتكلم عن الجميع فلذلك أبِم القائل فِ هذا.وقع فِ نفسه، والشيخ لم يُرم   ردًّ

ل الإمام مالك بن أنس، فإنه كان يقول:  وعلَّ العموم: فالذي قال هذا الكلام هو الإمام المبجى

لَمُ أَحَ ) عَبحدم دًا أَجَازَ شَهَا لََ أَعح  ( وهذا نقلها عنه ابن القاسم فِ ]المدونة[، معنى ذلك أنه يقول: لَدَةَ الح

ل الشهادة فتصح، لكن المقصود أداء  أعلم أن أحدًا قبلها فِ القضاء، فأجاز أداء شهادة العبد، أما تحمُّ

 شهادة العبد فلا تُقبَل شهادة العبد.
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ر قال الشيخ: )

ه عمر  وَأَنسٍَ وشريح وَقَبُولُهاَ مَُحفُوظٌ عَنح عَليم ( وشريح هو شريح القاضي وقد ولَى

َ الُله عَنحهُ -
القضاء، وقضاءه فِ أعلَّ الدرجات، بل أعجب من ذلك أن أحِد حكى الإجْاع  -رَضيم

َ الُله عَنحهُ -الذي حكاه أنسٌ 
َ الُله عَنحهُ -، فقد نُقمل عن أنسٍ -رَضيم

نه كان يقول: لَ أعلم مَن لَ أ -رَضيم

العبد مجازةٌ. علَّ أن شهادة  -أي إجْاع الصحابة-يُجيز شهادة العبد، فأحِد نقل أن أنسًا حكى الإجْاع 

 عَلَيحهم -إذن فقد حُكي إجْاعٌ متقدمٌ للإجْاع الذي حكاه الإمام مالك 
م
َةُ الله  .-رَحِح

د إجْاعٌ متقدمٌ علَّ بعض أهل العلم نفى هذا الإإذن المقصود من هذا: أن  جْاع وهو قد وُجم

 عكسه.

ضُهُ لََ )وَيَقُولُ آخر: " تَقَ بَعح عُح َعُوا عَلََّ أَنى المح ثُ أَجْح عُودٍ (يَرم ر وَابحنم مَسح
يثُهُ مَُحفُوظٌ عَنح عَليم رم - ، وَتَوح

َ الُله عَنحهُمَ 
يثٌ حَسَنٌ عَنح النىبميِّ -رَضيم ُ عَلَ -، وَفميهم حَدم  ."-يحهم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى

لحكًا لَثنين فيُعتقه أحد الَثنين وليس عنده مالٌ لكي تسِّ ي المعتَق بعضه بمعنى أن يكون الرجل مم

باقيه من ماله، فيكون عتُق منه جزءه وبقي الجزء الثاني ملكًا لآخر، هذا المعتق بعضه إذا كان مات له 

ث كأبيه أو أخيه ونحو ذلك، هل  ث منه أم لَ؟مورِّ  يرم

ثُ( ذكر المصنف أن بعض أهل العلم قال:  ضُهُ لََ يَرم تَقَ بَعح عُح َعُوا عَلََّ أَنى المح  وهذه الجملة قالها )أَجْح

 عَلَيحهم -الإمام الشافعي 
م
َةُ الله فِ كتاب ]الربيع[، والمقصود بكتاب ]الربيع[ هو كتاب ]الأم[،  -رَحِح

الربيع بن سليمن المرادي، ذكر لك أبو عمرو بن الشافعية يُسمونه كتاب ]الربيع[؛ لأن الذي جْعه هو  

 الصلاح.

ثا ولكن هذا القول قال: إنه ليس بصحيح هذا الإجْاع، فقد نُقم  ل عن علير وابن مسعود أنَّم ورى

يثٌ حَسَنٌ عَنح النىبميِّ المعتق بجزء ما فيه من العتق، قال: ) ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - وَفميهم حَدم و ما ( وه- صَلَّى الِلّى

صى   ى يُوَدِّ »قال:    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي   كَُاتَبُ بمحم يَةَ  المح ى دم ةم مَا أَدى

» يَ  يودى: يعني تُدفع ديته  حُرِّ «عَبحدٍ   دميَةُ »وَمَا بَقم رم مَا فميهم ثُ بمقَدح  ، وهذا نصٌّ فِ الباقي. وَيَرم

لَاةَ عَلََّ النىبميِّ )وَيَقُولُ آخَرُ: " جَبَ الصى لَمُ أَحَدًا أَوح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -لََ أَعح لَاةم  -صَلَّى الِلّى ، (فِم الصى

بَاقمرم  فَرٍ الح  ."وَإميَجابُِاَ مَُحفُوظٌ عَنح أَبيم جَعح
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لَاةَ عَلََّ النىبميِّ  قال: ) جَبَ الصى لَمُ أَحَدًا أَوح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ صَلَّى - وَيَقُولُ آخَرُ: )لََ أَعح هذه نُقلت    (-  الِلّى

بَاقمرم أيضًا عن الإمام مالك، ولكن قال: ) فَرٍ الح ( وهو من أئمة المسلمين، وأهل إميَجابُِاَ مَُحفُوظٌ عَنح أَبيم جَعح

عاه بعض الناس من أ ئمتهم السنىة يعتقدون به بل هو من فقهائهم ومن ثقات الرواة عندهم، وإن ادى

عيه العصمة بل هو من الأئمة المعتَد بِم فقهًا وحديثًا، وروايةً وزهدًا لكننا لَ ن َ الُله عَنحهُ -دى
رَضيم

 .-ورحِه

فِ الصلاة، وأخذ  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فأبو جعفر الباقر ثبت عنه وجوب الصلاة علَّ النبي 

فالشافعي يرى وجوب الصلاة  بِذا القول والدلَلة الحديث، حديث ابن مسعود أخذ بِا الشافعي،

علَّ النبي فِ الصلاة، وأحِد كذلك يرى الوجوب، بل يرى أحِد أنَّا ركنٌ فِ الصلاة وليست واجبًا، 

 فلا يُجزئ عنها سجود السهو. 

لَ " لَمَ قَوح  أَنح يَعح
م
عُلَمَء نح الح

 ".وَذَلمكَ أَنى غَايَةَ كَثميٍر مم

لمون خلافًا فِ المسألة، فذكر أنه قد يكون بعض من أهل بدأ الشيخ يبينِّ ما السبب فِ أنَّم لَ يع

 العلم لَ يعلم من فِ الأمصار البعيدين أو غير ذلك من الأمور.

لَ  لَمَ قَوح ، كَمَ تَجمدُ كَثميًرا  "أَنح يَعح مح
هم م لَ جََْاعَاتٍ غَيرح رَكَهُمح فِم بملَادمهم ولَ يعلم أَقحوَا ينَ أَدح ذم لحمم الى عم لم الح أَهح

نح 
يِّينَ مم

كُوفم يِّيَن وَالح
َدَنم لَ المح لَمُ إلَى قَوح يَن لََ يَعح مم تَُقَدِّ   ".المح

مثل الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل عن مالك لِا نفى الخلاف، وقد حكى الخلاف الموجود عند 

َ الُله عَنحهُ -الكوفيين، فإن أنسًا كوفِ  
قيون، فأنس كان-رَضيم علمه   ، وأبو جعفر الباقر كذلك، كلهم عرا

َهُ الله تَعَالَ -فِ فقه أهل العراق ضعيف، فهو ينفي الخلاف بناءً علَّ ما علمه من فقه أهل المدينة  رَحِم

 ورضي عنه.

 وبعض الناس لَ يعلم إلَ الكوفيين دون المدنيين. -

وبعضهم يعلم الكوفيين والمدنيين ولكن لَ يعلم الفقهاء فِ غيرها من الأمصار؛ كمصر،  -

 ، وغيرها.واليمنوالشام، 

يَن وَمَا " تحبُوعم َ ةم المح مى
ئَم نح الأح

م أَوح ثَلَاثَةٍ مم
نيَنح لَ اثح لَمُ إلَى قَوح ينَ لََ يَعح رم تَُأَخِّ نح المح

 ".خَرَجَ عَنح ذَلمكَ وَكَثميًرا مم
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هذا صحيح، بل بعض أهل العلم ألىف كتابًا سمه ]الَتفاق والَختلاف[، ويعني بالَتفاق أحد 

هب الإمام أبي حنيفة، وأحد الأقوال فِ مذهب مالكٍ، وأحد الأقوال فِ مذهب عند مذالأقوال 

الشافعي، فهو لَ يعرف إلَ ثلاثة أقوال، فيرى أنه إذا اتفقت أحد هذه الأقوال فِ المذاهب قال: إنه 

 اتفاقٌ لَ يجوز الخروج عنه.

نَىهُ لََ يَ " َاعَ؛ لأم جْح م المفُ الإح نحدَهُ يُخَ هُ عم لَمُ فَإمنى لَافُهُ  عح عَهُ خم رَعُ سَمح نهُُ أَنح ، بمهم قَائملًا، وَمَا زَالَ يَقح كم فَهَذَا لََ يُمح

ا تمقَادمهم أَنىهُ مُخَ عح
، أَوح لَم َاعم مجْح لَافًا لملإح فمهم أَنح يَكُونَ هَذَا خم وَح

يثٍ يُخَالمفُ هَذَا؛ لخم يَر إلَ حَدم ، يَصم َاعم مجْح لمفٌ لملإح

ظَ  َاعُ أَعح جْح م ُ وَالإح  ."جَجم مُ الحح

الإجْاع من أعظم الحجج لكن بشرط الحجج لَ شك،  بينى وصف الناس ثم بينى أن الإجْاع أعظم  

 أن يكون إجْاع حقيقيًّا.

كُونَهُ." ُ ىا يَترح
نح النىاسم فِم كَثميٍر ممم

رُ كَثميٍر مم  وَهَذَا عُذح

يقَةً  ذُورٌ فميهم حَقم ضُهُمح مَعح ذُ ، وَبَعح ضُهُمح مَعح .ورٌ فم وَبَعح ذُورم يقَةم بممَعح قَم ، وَلَيحسَ فِم الحح  يهم

دَهُ  بَابم قَبحلَهُ وَبَعح سَح نح الأح
 ."وَكَذَلمكَ كَثميٌر مم

 يقول الشيخ: إن هؤلَء الذين احتجوا بالإجْاع ثلاثة أصناف:

 : لم يذكره وهو الذي احتج بالإجْاع الصحيح فاحتجاجه صحيح.الصنف الأول

اع وهو معذورٌ، أخطأ وهو معذور؛ لأنه قد بذل وسعه ومضَ بالإجْ: الذي احتج النوع الثاني

 فلم يجد خلافًا فِ المسألة.

وبعضهم يعتبَ بالإجْاع لكنه ليس بمعذور؛ لأنه لم يبذل وسعه ولَ يعرف إلَ قولًَ أو قولين أو 

ل ثلاثة، وليس ممن اتسع علمه ومعرفته بالخلاف فهذا ليس بمعذور، وسيُشير الشيخ بعد ذلك إ

 يل هذه الأعذار.تفص

" ُ
عَاشرم بَبُ الح  ".السى

هذا السبب العاشر والأخير الذي سيورده المصنف وبه تنتهي الأسباب، ثم ينتقل المصنف بعد 

 ذلك لمسائل متفرعةٍ علَّ بعض الجزئيات.
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ىا لََ "
يلمهم ممم هم أَوح تَأحوم خم هم أَوح نَسح فم تَقمدُ مُعَارَضَتُهُ بممَ يَدُلُّ عَلََّ ضَعح ضًايَعح نحسُهُ مُعَارم هُ أَوح جم ُ أَوح لََ يَكُونُ  ،هُ غَيرح

حًا ضًا رَاجم يقَةم مُعَارم قَم  ".فِم الحح

 انظر معي: ما الفرق بين التاسع وبين العاشر؟ 

 هو أن يتعارض دليلان عند المجتهد، أن يكون هناك دليلان: :السبب التاسع 

 .-وَسَلىم صَلَّى الُله عَلَيحهم -: حديث النبي أحدهَا

: دليلٌ متفقٌ عليه فِ جْلته كم قال الشيخ: متفقٌ عليه فِ حجيته فِ جْلته، وهو أن يكون والآخر

 دليلًا من القرآن، أو دليلًا من السنىة، أو دليلًا من الإجْاع.

حه   هذا الرجل علَّ الحديث متفقٌ عليه فِ الجملة، لكنه فِ إذن يتعارض دليلان، الدليل الذي رجى

د يُعارض بأن يكون الإجْاع غير مستيقنٍ، أو أن تكون دلَلة القرآن غير ظاهرةٍ ونحو اد الصور قآح

 ذلك.

 يتعارض دليلان: : هو أن السبب العاشر

 : هو الحديث الذي لم يعمل به.الدليل الأول

 الدليل.: هو دليلٌ عنده أي عند المجتهد يرى أنه دليل وغيره لَ يُسلِّم بِذا والدليل الثاني

مه علَّ الحديث دليلٌ ضعيف، وهذا معنى قوله: )بل حقيق م عليه قدى مُعَارَضَتُهُ  ة أن الدليل الذي قدى

هم ( أي معارضته الحديث )بممَ يَدُلُّ  فم ىا لََ  ( أي ضعف الحديث )بممَ يَدُلُّ عَلََّ ضَعح
يلمهم ممم هم أَوح تَأحوم خم أَوح نَسح

نح  هُ أنى جم ُ دُهُ غَيرح تَقم ضيَعح ءً فِ الدليل أو فِ (  سُهُ مُعَارم يعني جنس هذا الدليل أو جنس هذه المعارضة سوا

الَستدلَل أنَّا غير مقبولة أساسًا، ليس من باب تعارض العام والخاص التي هي مقبولة من حيث 

 الجنس.

عتراض علَّ أصل الدليل وليس صفة الدليل، صفة الدليل الذي هو السابع، هنا أصلًا تكون الَ

لَ أسلِّم لك بأنه يصح أن يكون معارضًا، به    عرفتل يقول لك: أصلًا هذا الذي  ا علَّ أصل الدليوهن

حًاجنسه لَ أقبل معارضته، ولذلك يقول: ) ضًا رَاجم يقَةم مُعَارم قَم ( وإنم هو مرجوح أَوح لََ يَكُونُ فِم الحح

مة.لضعفه، وهذا مثل تقديم بعض الناس للأدلة الَستئناسية علَّ أدلة الت  شريع المقدى
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هناك أدلة نعم لكنها استئناسية يُعمَل بِا عند فقد الدليل، مثل: عمل أهل المدينة، بعض العلمء 

م عمل أهل المدينة فِ مفهوم دلَلة  يرى أن عمل أهل المدينة دليلٌ، فإذا تعارض الحديث فإننا نقدِّ

الحديث يقولون: إن  وكثير من فقهاء الحديث، الشيخ تقي الدين فِ رسالةٍ له مفردة وعليها نص أحِد

 عمل أهل المدينة دليلٌ استئناسي وليس دليلًا منفردًا.

بمعنى أنه إذا فُقمد الدليل لم نجد دليلًا، فحينئذٍ نصير إل عمل أهل المدينة، أو إذا تعارض عندنا 

عنى قول الشيخ: دليلان من حيث القوة والدلَلة، فنصير إل مرجحٍ وهو الدليل الَستئناسي، وهذا م

حًا) ضًا رَاجم يقَةم مُعَارم قَم ( هو دليل لكنه ليس دليل فِ ذاته وإنم هو دليلٌ استئناسي، أَوح لََ يَكُونُ فِم الحح

وقد جُِمعت كتب فِ الأدلة الَستئناسية لكن بعض أهل العلم قد يجعل بعض الأدلة الَستئناسية 

 دليلًا منفصلًا بذاته.

يِّ كَمُعَارَضَةم كَثميٍر "
نح الحكُوفم

نح مم
آنم مم قُرح رَ الح مح أَنى ظَاهم

تمقَادمهم ، وَاعح آنم قُرح رم الح يحَ بمظَاهم حم يثَ الصى دَم يَن الحح

يثم  دَم مٌ عَلََّ نَصِّ الحح وُهُ مُقَدى عُمُومم وَنَحح   ".الح

 هذا سبق المثال له قبل.

رًا " رم ظَاهم تَقمدُ مَا لَيحسَ بمظَاهم  ".ثُمى قَدح يَعح

موأيضًا يقو ا أصلًا ضعيفًا، ثم يُخطئون خطًأ ثانيًا فيظنون ما ليس بظاهرٍ ظاهرًا، ل لك: هم قدى

 مثلم سيأتي فِ مثال فِ قضية حديث ابن عباس.

كَثميَرةم." وُجُوهم الح نح الح
لم مم قَوح ا فِم دَلََلََتم الح َ

م
 لِ

يثَ  وا حَدم ذََا رَدُّ ينم » وَلهم يَمم دم وَالح اهم لَمُ  «الشى هُمح يَعح ُ نعَُ وَإمنح كَانَ غَيرح آنم مَا يَمح قُرح رم الح  أَنح لَيحسَ فِم ظَاهم

ينٍ  دم وَيَمم مَ بمشَاهم كُح  ".الحح

م  ﴿:  -سُبححَانَهُ وَتَعَالَ -قول الله    -عَزى وَجَلى -انظروا معي: جاءنا فِ كتاب الله  
فَإمنح لَمح يَكُونَا رَجُلَينح

رَأَتاَنم  ما فِ ]صحيح مسلم[ من حديث ابن عباس [ وجاءنا فِ السنة منها 282لبقرة:]ا ﴾ فَرَجُلٌ وَامح

« -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-أن النبي  ينم يَمم دم وَالح اهم ، جاء بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة »قَضََ بمالشى
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معارضٌ لظاهر  -أي حديث ابن عباس-ومنصوص مالكٍ فِ ]الموطأ[ فقال: "إن هذا الحديث 

 القرآن".

 لقرآن؟ وما وجه معارضته لظاهر ا 

 ذكر فِ الأموال صفتين: -عَزى وَجَلى -قالوا: وجه المعارضة: أن الله 

 إما أن يكونا رجلين. -

 أو أن يكون الشهود رجلًا وامرأتين. -

عي، إذن فحينئذٍ نرد الحديث لمعارضته ظاهر القرآن، ولم يُذكر فِ القرآن  أنه رجلٌ ويمين المدى

وهو الأصل، وهو أن السنىة إذا عارضت ظاهر القرآن تُرَد،  : أصلًا لَ نقول بذلكأولًَ يقول:  فالشيخ

وإن سلىمنا بذلك فإننا نقول: هذا الحديث فِ ظنك أنه يُعارض ظاهر القرآن، وهذا الظاهر ليس بظاهر 

 من جهة:

رَأَتاَنم ﴿قال:  -عَزى وَجَلى -أن الله الجهة الأول:  م فَرَجُلٌ وَامح
[ 282]البقرة: ﴾ فَإمنح لَمح يَكُونَا رَجُلَينح

، لم يقل: فقط لَ  ةً، ولم ينفم غير هاتين الدلَلتين، لم ينفم فلم يقل: لَ يجوز إلَ رجلان أو رجل وامرأ

فِ ده الشافعي كم سيُشير له الشيخ يجوز استشهاد أو قبول شهادة إلَ هؤلَء، وهذا هو معنى الذي أفر

فيكون من باب البيان، فليس إذن معارضٌ للظاهر من فِ الدلَلة علَّ أن القرآن مبيِّنةٌ،    كتابه ]الرسالة[

 هذه الجهة.

ل  وقال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث ليس معارضًا لظاهر القرآن؛ لأن القرآن متعلقٌ بالتحمُّ

 الأداء أي أداء الشهادة والحكم والقضاء، فإن القاضي:  حالأمرٌ بِذا التحمل، أما 

 قد يقضِ بشاهدين. -

 ذكرٍ وامرأتين. وقد يقضِ بشاهدٍ  -

 وقد يقضِ بشاهدٍ ويمين هذا هو مُل التنازع. -

لقاضي قد يقضِ بالعين لمن ا وقد يقضِ بشيء متفق عليه بيني وبينك وهو القضاء باليد -

 اليد.وجد شهود، بمجرد وجود هي فِ يده لَ ي
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وقد يقضِ عند بعض أهل العلم بالَستفاضة ولَ يوجد فيه شهادة علَّ الملحك وإنم  -

 ضة.استفا

 خُلىص كم فيم لَ يطلع عليه إلَ النساء؛ كالقوابل ونحوه  -
ٍ
وقد يقضِ بشهادة نساء

 .-أي عيوب النكاح-والعيوب 

ل الشهادة إذن هناك أمور أخرى تختلف، فالآية إن قلنا: بأنَّا تدل علَّ الحصر ف إنَّا متعلقةٌ بتحمُّ

نٍ إملَ أَجَلٍ  ﴿ يقول: -عَزى وَجَلى -لَ بأدائها وما يقضيه القاضي، فالله  ينَ آَمَنوُا إمذَا تَدَايَنحتُمح بمدَيح ذم اَ الى يَا أَيُُّ

تُبُوهُ  ى فَاكح نح ﴿[ ثم ذكر أنه فِ وقت الكتابة: 282]البقرة: ﴾مُسَمًّ
يدَيحنم مم دُوا شَهم هم تَشح جَالمكُمح اسح   ﴾ رم

ى بأوثق ما يؤدي [ أي اجعلوا شاهدين يتحملون الشهادة، ودائمً فِ وقت التحمل يؤت282]البقرة:

 إل التحمل.

 أتيت بِذا الكلام لِاذا؟ 

لكي أُبينِّ أن قول الشيخ وإن كان غيرهم يعلم أنه ليس ظاهر القرآن، ما هي أوجه أن ظاهر 

العمل بالشاهد واليمين، كيف أن العلمء جْعوا بين هذا الحديث وظاهر القرآن ليس معارضًا له ويمنع  

ن لَ يُعارضه مطلقًا، وذكرت لك وجهين وبالإمكان زيادة غير هذين القرآن وهو صحيح، ظاهر القرآ 

 الوجهين.

نحدَهُمح " آنم عم ةُ لملحقُرح َ فَُسِِّّ يَ المح نىةُ هم  ."وَلَوح كَانَ فميهم ذَلمكَ فَالسُّ

ل الشافعي قال: ولو  ة، وهذا الذي بنى عليه الإمام المبجى -كان فيه تعارضٌ فالسنىة تكون مفسِِّّ

َةُ ا  عَلَيحهم رَحِح
م
بًا كثيرة فِ كتاب ]الرسالة[، وهذا الكتاب    -لله كتابٌ عظيم،   -أعني كتاب ]الرسالة[-أبوا

منىةٌ فِ أعناق  -افعييعني الإمام مُمد بن إدريس الش-وهو الذي لأجله قال أحِد: "إن لهذا الرجل 

د فيها أصول أهل أصحاب الحديث"؛ طبعًا الشافعي أخرجها أكثر من إخراج؛ لأن هذه الرسالة قعى 

، وأن السنىة لَ تعارض ظاهر -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الحديث، ومنها: كيفية العمل بحديث النبي 

ولذلك ألىف فِ كتاب ]الرسالة[ فصلٌ فِ البيان،  القرآن، وإن عارضته فإنَّا من باب التفسير والبيان،
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ر ثلاث أو أربعة فصول فِ كيفية أن السنىة تكون مبيىنةً ثم ذكر بعده البيان الثاني والثالث والرابع، ذك

 ذلك. وصفةللقرآن 

ولذلك بعض الذين يرون تجديد أصول الفقه فِ هذه الزمان، ويرغبون فِ حقيقة أمرهم بِدم 

له تجدهم يقعون فِ الشافعي ويتكلمون فيه، بظنهم أن الشافعي هو الذي بينى الَحتجاج الدين من أص

الحقيقة أن الشافعي لم يأتم بجديد، وإنم الشافعي جْع كلام أهل العلم وفقهاء الحديث،  بالسنىة، فِ

ومن بعدهم علَّ ورتىبه ونظىمه وأظهره فِ هذا الكتاب فقط، لم يأتم ببدعٍ من القول، ما زال الصحابة 

ولكنه أظهره   هذا الشيء، ولذلك هو يستدل علَّ كل مسألة بقول كبار العلمء من الصحابة والتابعين،

 وجْعه فِ مكانٍ واحد.

رُوفٌ " دَةم كَلَامٌ مَعح قَاعم هم الح يِّ فِم هَذم
افمعم   ".وَلملشى

ا وهو كتاب ]الرسالة[ للشافعي وهو كتاب عظيم جدًّ  ا، من كلامه معروف ومهم جدًّ ا جدًّ ا جدًّ

، من -لُله عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى ا-كتب الإسلام هذا الكتاب، من كتب الإسلام؛ أي التي كُتبت بعد النبي  

ا، وهو أجل كتب الشافعي   عَلَيحهم -الكتب العمظام جدًّ
م
َةُ الله ا،  -رَحِح كتاب ]الرسالة[، كتاب عظيم جدًّ

فِ هذا الزمان أن طُبمع عن نسخةٍ كُتبت بخط تلميذه الربيع بن سليمن علينا    -عَزى وَجَلى -وقد أنعم الله  

للعلم  -عَزى وَجَلى -لهذا الدين، ولحفظ الله  -عَزى وَجَلى -ن حفظ الله المرادي وهي موجودة، وهذا م

 المتوارث.

عُمُ ا" دِّ عَلََّ مَنح يَزح هُورَةُ فِم الرى َشح سَالَتُهُ المح َدَ فميهَا رم حَِح هوَلأم يرم سم آنم عَنح تَفح قُرح رم الح ناَءَ بمظَاهم تمغح سح
  ".لَم

دِّ عَلََّ مَنح  يرم السنىة( وهذه الرسالة قال: له رسالة )فِم الرى سم آنم عَنح تَفح قُرح رم الح نَاءَ بمظَاهم تمغح سح
عُمُ الَم  يَزح

الرسول[، سمها الإمام أحِد مشهورة نقل عن الشيخ تقي الدين لكنها مفقودة فِ زماننا اسمها ]طاعة  

 ]طاعة الرسول[.

ه  يرم سم  "عَنح تَفح
م

ُ عَلَيح -بسُنىةم رَسُولم الِلّى يقُ هَذَا -هم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى لََئملم مَا يَضم نح الدى
رَدَ فميهَا مم ، وَلقَدح أَوح

هم  رم عُ عَنح ذمكح ضم َوح  .المح
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ي  بَََم الىذم نح ذَلمكَ: دَفحعُ الخح

تَابم وَمم يصٌ لمعُمُومم الحكم ،  ،فميهم تَخحصم يَادَةٌ عَلَيحهم ، أَوح فميهم زم هم طُحلَقم
م

يميدٌ لم أَوح تَقح

تمقَادُ مَنح  خٌ وَاعح عَامِّ نَسح يصَ الح خٌ، وَأَنى تَخحصم طُحلَقم نَسح يميدم المح يَادَةَ عَلََّ النىصِّ كَتَقح  ." يَقُولُ ذَلمكَ أَنى الزِّ

ر عن أبي حنيفة وأصحابه هذه مسألة مشهورة عن بع  عَلَيحهم -ض الفقهاء مثلم شُهم
م
َةُ الله أنَّم  -رَحِح

يقولون: إنه إذا ورد شَءٌ فِ الكتاب فزادت السنىة عليه   يقولون: "إن الزيادة علَّ النص نسخ"، ولذلك

 فإننا لَ نقول: إنَّا واجبة؛ لأنَّا تكون نسخًا ولَ بد أن يكون الناسخ فِ قوة المنسوخ.
ٍ
 شَء

نحهُمَ ﴿قال فِ الزاني:  -عَزى وَجَلى -: أن الله من أمثلة ذلك دٍ مم لمدُوا كُلى وَاحم انيم فَاجح نميَةُ وَالزى ا ئَةَ   الزى مم

 
م

فَةٌ فِم دمينم الِلّى ممَ رَأح كُمح بِم دَةٍ وَلََ تَأحخُذح ُ عَلَيحهم -وجاءت السنىة أن قال النبي  [2]النور: ﴾ جَلح صَلَّى الِلّى

يبٌ عَامٍ«: -وَسَلىمَ  رم ائَةٍ وَتَغم رم جَلحدُ مم بمكح رُ بمالح بمكح ُ -فبينى النبي  »خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي الح  عَلَيحهم صَلَّى الِلّى

 أنه جلد مئةٍ وتغريب عام، فجاءت السنىة بزيادة ماذا؟ بزيادة التغريب. -وَسَلىمَ 

 جَلى وَعَلَا عَلََّ علمئهم-قال الحنفية فلذلك 
م
َةُ الله : إن  -رَحِح وعلَّ جْيع المسلمين أيضًا قالوا

 التغريب ليس بواجب وإنم هو سياسة، بمعنى: 

 ب.أنه يجوز للإمام أن يُغرِّ  -

ب. -  ويجوز له ألَ يُغرِّ

ل العلم ولَ يلزم تغريب لَ الذكر ولَ الأنثى وهذا غير صحيح، السنىة مفسِّة ومبيِّنة، وجْاهير أه

علَّ أن الزيادة علَّ النص ليست نسخًا وإنم هي من باب البيان، وهذا الذي أفرد له الشافعي بابًا ]أن 

ء، بل إنه عند التحقيق نجد أن بعض الفروع قد من صور البيان الزيادة[ فليست من النسخ فِ شَ

ل بِا أبو حنيفة فزاد علَّ النص بأحاديث ولم يجعلها من هذا الباب،  ل ربم احتج بأحاديث فِ بعمم

: إنه زيادةٌ علَّ  إسناده كلامٌ ومقال مثلم عُورض مذهب الكوفيين بنقض الوضوء بالقهقهة فقالوا

لت فيه بحديثٍ وإن   كان فِ إسناده مقال، وهكذا من المسائل.النص، فلمذا عمم

لدليلان فِ القوة إذن فالقول مطلقًا أن الزيادة علَّ النص كلها تكون نسخًا فلا بد أن يتساوى ا

 وإن قال به الأصوليون المنتسبون لبعض العلمء، لكنه عند التطبيق لَ بد أن يُخالفوا هذه القاعدة.
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نح المحَ "
عُونَ عَلََّ وَكَمُعَارَضَةم طَائمفَةٍ مم مُح مُجحمم ، بمناَءً عَلََّ أَنَّى ينةَم َدم لم المح يحَ بمعَمَلم أَهح حم يثَ الصى دَم يِّيَن الحح

دَنم

بَََم مُخَ  مَةٌ عَلََّ الخح ةٌ مُقَدى َاعَهُمح حُجى ، وَأَنى إجْح بَََم لمسم "كَمُخَالَفَةم أَحَادميثَ ؛ الَفَةم الخح َجح يَارم المح
بمناَءً عَلََّ هَذَا  "خم

 َ تَلَفُوا فِم تملحكَ المحَ الأح يِّيَن قَدح اخح
َدَنم ثَرُ النىاسم قَدح يُثحبمتُونَ أَنى المح ، وَإمنح كَانَ أَكح لم َعُوا صح مُح لَوح أَجْح ، وَأَنَّى أَلَةم سح

بَََم  ةُ فِم الخح جُى هُمح لَكَانَتح الحح ُ  . "وَخَالَفَهُمح غَيرح

لمدنيون عندهم أصل وهو أن الحديث إذا يقول الشيخ يقول: وكذلك أولئك عند الكوفيين ا

م عمل أهل المدينة، قالوا: لأن أهل المدينة أعلم بالوحي وتنزيله،  خالفه عمل أهل المدينة فإنه يُقدى

ل، هذا كلامه.  فتركهم العمل بالحديث يدل علَّ أن هذا الحديث؛ إما منسوخٌ أو مؤوى

أن النبي   فِ ]الموطأ[ عن نافعٍ عن ابن عمرقال: ومن أشهر الأمثلة فِ هذا الباب: ما ورد مالكٌ 

يَارم قال:    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم- م بَيِّعَانم بمالخح قَا« مَا لَمح  »الح قال مالكٌ: "ولَ أعلم أن أهل المدينة عملوا   يَتَفَرى

فيقول  فترك العمل بخيار المجلس بحُجة أن عمل أهل المدينة علَّ خلافه، به" أو نحو ما قال مالك

 الشيخ، يقول: 

نة : لَ نُسلِّم لكم هذا الأصل وهذا هو السبب العاشر: لَ نُسلِّم لكم أن عمل أهل المديإن أولًَ 

 يكون معارضًا لدلَلة الحديث مطلقًا، لَ نُسلِّم بذلك، طبعًا هم يقولون: إنه يكون معارضًا؛ 

 فإما أن يكون الحديث منسوخًا. -

لًَ. -  أو أن يكون مؤوى

 لوه؟ كيف أوى 

: قوله:   يَارم قالوا م بَيِّعَانم بمالخح قَا« مَا لَمح  »الح ق بالقول، وهذا   يَتَفَرى قا بالقول، فجعلوا العبَة بالتفرُّ أي يتفرى

التأويل مثاله من كلام الشيخ تأويلٌ ضعيف، فإن دلَلة اللغة لَ تحتمله، فقد ذكر أبو بكر بن الأعرابي 

 اللغوي المشهور قال: "إن العرب؛ 

- . قوا ق بالأبدان قالوا: تفرى  إذا أرادت التفرُّ

 : افترقوا.وإذا أرادوا الأقوال قالوا  -
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ق بالأبدان، والنبي   أفصح من تكلم بالعربية   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فالَفتراق بالأقوال، والتفرُّ

قَا« »مَا لَمح من الخلق، فإذا قال:  ق تف يَتَفَرى د بالتفرُّ لوه بالمعنى دل علَّ أن المرا ق الأبدان، إذن فقد أوى رُّ

 الضعيف البعيد.

 صلٌ أول شَء ضعيف.يقول الشيخ: هذا أ

 : وهو الَحتجاج بعمل أهل المدينة وتقديمه علَّ دلَلة الحديث.هذا الأمر الأول

يِّيَن قَدح  : قال: )الأمر الثاني
دَنم َ ثَرُ النىاسم قَدح يُثحبمتُونَ أَنى المح أَلَةم وَإمنح كَانَ أَكح َسح تَلَفُوا فِم تملحكَ المح ( يقول: اخح

ل بحديث  ومع قولكم بِذا فالحقيقة أن بعض المدنيين بل كبار المدنيين وأعلام المدنيين بعضهم عمم

خيار المجس؛ كسعيد بن المسيىب ومن بعد سعيد، فالصحابة كانوا يرجعون لسعيدٍ فِ قضاء عمر، 

عمل بِذا الحديث وهو إمام المدينة فِ وقته، وممن عمل به   ويرجعون إليه فِ مسائل الطلاق ومع ذلك

 مد بن شهاب الزهري.من المدنيين: مُ

َهُ -يعلم من أشياخه  إذن فالحكاية المدنيين هذا غير صحيح، وإنم لم   َ الُله عَنحهُ ورحِم
أنه عمل   -رَضيم

 وم.بِذا الحديث، إذن هذا الأصل فِ أصله معترضٌ عليه، وفِ تطبيقه أيضًا مخر

هُمح قال: )وَ  ُ َعُوا وَخَالَفَهُمح غَيرح بَََم لَوح أَجْح ةُ فِم الخح جُى يعني أن إجْاع أهل المدينة وحده لَ  (لَكَانَتح الحح

يُقبَل، بل العبَة بإجْاع علمء الأمصار، نعم هو دليلٌ استئناسي، عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة فِ 

، مثلم جاء من احتجاج سفيان بن سعيد الثوري بعمل أهل الزمان الأول ليس الآن هو دليلٌ استئناسي

ك أهل مكة يفعلون ذلك، فهو عملٌ استئناسي،  مكة فِ ختم القرآن فِ الصلاة، فقال: ما زلت أُدرم

 عملهم فِ قضية الختم فِ الصلاة، ولذلك احتجى به عددٌ من الأئمة.

" َ ضَ الأح بَلَدَيحنم بَعح نح الح
مٍ مم قمياَسم وَكَمُعَارَضَةم قَوح  ".حَادميثم بمالح

: المراد بِم  بَلَدَيحنم  المدينة والكوفة.الح

يَاسم 
قم َحَادميثم بمالح ضَ الأح م  "بَعح . إلَ غَيرح بَََم ثحلم هَذَا الخح يىةَ لََ تُنحقَضُ بممم كُلِّ دَ الح عم قَوَا ، بمناَءً عَلََّ أَنى الح ِّ

لَيم الجح

عَُارَضَاتم سَوَ  عم المح نح أَنحوَا
يبًا أَوح مُخحطمئًاذَلمكَ مم ضُ مُصم عَُارم ءٌ كَانَ المح  ."ا

ِّ اختلف الأصوليون فِ معناه:الح 
لَيم يَاسم الجح  قم
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 فبعضهم يقول: هو القياس الأولوي وهذا هو مراد المصنف. -

د بالقياس الجلي هو فحوى الخطاب وهو  - وبعضهم مثل طريقة الشافعي يقول: إن المرا

عنى أنه قياس؛ لأنه هو الحقيقة دلَلة لفظ وليس ليس كذلك، ليس هو القياس الجلي بم

 ولكن الشافعي أتى به من المعنى العام.قياسًا، 

إذن القياس الجلي عند غالب الأصوليين المقصود به القياس الأولوي الذي يكون فيه المعنى فِ 

 الفرع أظهر من وجوده فِ الأصل.

عَُارَضَاتم  عم المح نح أَنحوَا
م ذَلمكَ مم يبًا أَوح مُخحطمئًا  "إلَ غَيرح ضُ مُصم عَُارم ءٌ كَانَ المح ةُ فَ سَوَا عَشَرَ بَابُ الح َسح هم الأح هَذم

رَةٌ   ."ظَاهم

هنا الشيخ قال: أسباب عشرة وذكرت لكم فِ بادئ الدرس أن الشيخ فِ بعض الرسائل قال: إني 

ن فتاويه، وقد ذكرت عشرين سببًا، والحقيقة لَ أدري قد يكون تصحيفًا مع أنه ذكرها فِ موضعين م

 دري، يُتاج إل توجيه وتأمل ولم يظهر لي فيها شَء.يكون أن الشيخ له إخراجان، لَ أعلم، لَ أ

لٌ:  عح نَ "فَصح
يثم لَمح نَطىلم دَم كم الحعَمَلم بمالحح ةٌ فِم تَرح م حُجى حََادميثم يَجُوزُ أَنح يَكُونَ لملحعَالمم نح الأح

نُ وَفِم كَثميٍر مم حح

عح نَ عَلَيحهَا؛ فَإم 
عَةٌ، وَلَمح نَطىلم لحمم وَاسم عم كَ الح  نى مَدَارم

م
عُلَمَء نُ عَلََّ جَْميعم مَا فِم بَوَاطمنم الح  ."حح

ا مهمة:     هذه مسألة أُريد أن تنتبهوا لها وهي جدًّ

يقول الشيخ: إن كثيًرا من المسائل يكون العالم قد ذهب إل قولٍ معين لمدركٍ لم نعلمه، فقد يكون 

ظ به، مدركه صحيحً  بًا، وقد إذا ا ونحن لم نعله لخفائه علينا؛ لأنه لم يتلفى فحينئذٍ قد يكون قوله صوا

دخلت علَّ الفعل المضارع تفيد التقييد، كم قال الشافعي: "قولي صوابٌ يُتمل الخطأ وقول غير خطأ 

ه لكنه لم يُتمل الصواب" فقد يكون قوله صواب إذا عرفنا مدركه فنرجع عن قولنا إذا عرفنا مدرك

 يُظهرها لنا.

، وثمق ثقةً عمياء لَ رجعة فيها أن من علامة التوفير فِ العلم توقير وهذا من باب توقير أهل العلم

ء كان أهل العلم من أشياخك ومن أدركتهم، أو ممن نقلوا لنا هذا العلم ووصل إلينا من  أهله؛ سوا

ة نقلالقرآن، أو من    ومقرئو،  - الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى -طريقهم من رواة الحديث، ورواة السنىة عن النبي  
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صَلَّى الُله -الفقه والفَهم، ونقلة الفقه هم نقلة السنىة؛ لأن الفقه داخلٌ ومستنده كتاب الله وسنىة النبي 

 زيادة؛من غير نقصٍ ولَ  -عَزى وَجَلى -؛ فتوقير العلمء وإنزالهم منزلتهم التي أنزلها -عَلَيحهم وَسَلىم

 فالزيادة منهيٌّ عنها. -

 والنقص منهيٌّ عليه. -

 كلا طرفِ الغلو ذميم.ف

فهذه من أسباب بركة العلم والَنتفاع؛ لأن المرء إذا ذمى شخصًا فإنه لن يقبل قوله، ولَ ينظر فِ 

ط، بعين الناقد، بعين العائب فحينئذٍ يقل انتفاعه بِذا العلم، ولكن من رضي هذا   قوله إلَ بعين المتسخِّ

 ينظر فِ علمه بعين المنصف، يقبل الصواب، ويردُّ الخطأ.الرجل فِ ديانته وأحسن الظنى فِ نيىته، فإنه 

ق بين اثنين:  ولذلك يجب أن نفرِّ

 تعظيمً زائدًا وهذا منهيٌّ عنه.بين رجلٍ يُعجَب برجلٍ فيُعظِّمه فِ ذاته 

 [.1:04:22ورجل ]

ذََا كَانَ هَذَا مَأحجُورًا  ُ سُبح "وَلهم تمهَادمهم قَالَ الِلّى لم اجح جَح
وَدَاوُودَ وَسُلَيحمَنَ إمذح يَُحكُمَنم ﴿حَانَهُ: مَُحمُودًا لأم

ينَ ) دم مح شَاهم هم مم كُح مم وَكُنىا لحم قَوح ثم إمذح نَفَشَتح فميهم غَنمَُ الح رَح مً 78فِم الحح ناَهَا سُلَيحمَنَ وَكُلاًّ آَتَيحناَ حُكح مح ( فَفَهى

لحمً  تَصى سُلَيحمَنَ بمالح 79 – 78الأنبياء: ] ﴾وَعم .[، فَاخح لحمم عم مم وَالح كُح مَ بمالحح ؛ وَأَثحنىَ عَلَيحهم مم  فَهح

و بحنم العاص  رم [ عَنح عَمح م
يحَينح حم ُ عَنحهُ -وَفِم ]الصى َ الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -: أَنى النىبميى -رَضيم  -صَلَّى الِلّى

َ قَالَ:  تَهَدَ الحح تَ »إذَا اجح ، وَإمذَا اجح نم رَا رٌ«اكممُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجح طَأَ فَلَهُ أَجح  .هَدَ فَأَخح

نَى  فُورٌ لَهُ؛ لأم تمهَادمهم، وَخَطَؤُهُ مَغح لم اجح جَح
رٌ؛ وَذَلمكَ لأم دَ مَعَ خَطَئمهم لَهُ أَجح تَهم جُح َ أَنى المح وَابم  فَتَبَينى كَ الصى دَرح

كَ  َحح يَانم الأح ، وَقَدح قَالَ تَعَالَ: فِم جَْميعم أَعح ٌ رٌ أَوح مُتَعَسِِّّ ا مُتَعَذى ، إمى نح حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَ ﴿امم
ينم مم  ﴾يحكُمح فِم الدِّ

َ ﴿وَقَالَ تَعَالَ:  [78]الحج: يدُ بمكُمُ الحعُسِّح َ وَلََ يُرم ُ بمكُمُ الحيُسِّح يدُ الِلّى  .[185]البقرة: ﴾يُرم

م ]وَفِم  يحَينح حم ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -بميِّ عَنح النى  [الصى َ  -صَلَّى الِلّى حَابمهم عَامَ الخح صَح : أَنىهُ قَالَ لأم لََ يُصَلِّيَنى »نحدَقم

ظَةَ  َ إلَى فِم بَنمي قُرَيح : لََ نُصَليِّ إلَى فِم بَنمي «أَحَدٌ الحعَصرح ضُهُمح ، فَقَالَ بَعح يقم م فِم الطىرم رَكَتحهُمح صَلَاةُ الحعَصرح ، فَأَدح

. قُ  يقم نىا هَذَا؛ فَصَلُّوا فِم الطىرم : لَمح يُرَدح مم ضُهُمح ظَةَ، وَقَالَ بَعح .رَيح م
نح الطىائمفَتَينح

دَةً مم  فَلَمح يَعمبح وَاحم
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خَرُونَ كَانَ  ، وَالآح لَةً فِم الحعُمُومم فَوَاتم دَاخم ، فَجَعَلُوا صُورَةَ الح طَابم م كُوا بمعُمُومم الخح لُونَ تَمسَى َوى  فَالأح

، فَإم مَ  ورَةم عَنح الحعُمُومم هم الصُّ بُ خُرُوجَ هَذم لميلم مَا يُوجم نح الدى
بَُادَرَةُ إلَ الذين حاصْهم عَهُمح مم صُودَ المح َقح نى المح

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -النبي  هُورًا: هَلح يُخَ -صَلَّى الِلّى تملَافًا مَشح فُقَهَاءُ اخح تَلَفَ فميهَا الح أَلَةٌ اخح يَ مَسح عُمُومُ . وَهم صُّ الح

يقم كَ  ا فِم الطىرم ينَ صَلىوح ذم ؟ وَمَعَ هَذَا فَاَلى يَاسم
قم وَبَ فعلًا بمالح  ."انُوا أَصح

د بالقياس ليس  ا فِ تخصيص العموم بالقياس: هل يُخصص أم لَ؟ والمرا هذه مسألة مشهورة جدًّ

ور تخصيص العموم بالقياس: مطلق القياس أي بالمعاني العامة فِ الشريعة، وأظهر صقياس العلة وإنم  

ينَ  )صيص، وقد ذكر الشيخ هنا أن وهو استثناء الحاجة الذي ذكرناها قبل قليل؛ فإن هذا من التخ ذم اَلى

وَب يقم كَانُوا أَصح ا فِم الطىرم ( أي أصوب من حيث أصل القاعدة ومن حيث التطبيق، وللشيخ صَلىوح

ها ]قاعدةٌ فِ الَستحسان[ بناها علَّ  هذه المسألة وهي: تخصيص العموم، فرأى أن قاعدة سمى

 المتقدمين هو تخصيص العموم والعلة.الَستحسان عن علمء الحديث 

ُ عَنحهُ -وَكَذَلمكَ بملَالٌ  َ الِلّى
، أَمَرَهُ النىبميُّ  -رَضيم اعم م بمالصى

اعَينح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -لَِىا بَاعَ الصى  -صَلَّى الِلّى

هم  يقم وَالوَلَمح  ،بمرَدِّ سم نح التىفح
بَا مم مَ آكملم الرِّ .يُرَتِّبح عَلََّ ذَلمكَ حُكح يمم رم هم بمكانه بمالتىحح لحمم ، لمعَدَمم عم لميظم نم وَالتىغح  لىعح

حَابَةم  نح الصى
نُ حَاتممٍ وَجََْاعَةٌ مم يُّ بح

ُ عَنحهُم-وَكَذَلمكَ عَدم َ الِلّى
له تَعَا -رَضيم تَقَدُوا أَنى قَوح لَ: لَِىا اعح

يَحطم ﴿ نَ الخح َبحيَضُ مم يَحطُ الأح َ لَكُمُ الخح وَدم حَتىى يَتَبَينى سَح ودُ، [187]البقرة: ﴾ الأح بميضُ وَالسُّ بَالُ الح م ناَهُ الحح : مَعح

خَرم  نح الآح
ا مم َ له أَحَدُهََُ وَدَ، وَيَأحكُلُ حَتىى يَتَبَينى  أَبحيَضَ وَأَسح

م
قَالَينح صَلَّى -، فَقَالَ النىبميُّ فَكَانَ أَحَدُهُمح يَجحعَلُ عم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ  ير  -الِلّى
دُ اللىيحلم »: لمعَدم يضٌ، إنىمَ هُوَ بَياَضُ النىهَارم وَسَوَا سَادَكَ إذًا لَعَرم  .«إنى وم

لم ذَمى مَنح  عح
فم ، وَلَمح يُرَتِّبح عَلََّ هَذَا الح كَلَامم نىَ الح َعح

م
هم لم هم نح فَأَشَارَ إلَ عَدَمم فمقح

 أَفحطَرَ فِم رَمَضَانَ، وَإمنح كَانَ مم

. كَبَائمرم ظَمم الح  أَعح

تَسَلَ فَمَتَ؛ فَإمنىهُ  لم فَاغح غَسح دم بموُجُوبم الح بََح جُوجَ فِم الح َشح ا المح ينَ أَفحتَوح ذم لَافم الى ُ عَلَيحهم - بمخم صَلَّى الِلّى

، هَلاى »قَالَ:  -وَسَلىمَ  ُ عَيِّ  قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمح الِلّى فَاءُ الح لَمُوا؟ إنىمَ شم ؤَالُ سَأَلُوا إذَا لَمح يَعح طَئُوا ؛ «السُّ  أَخح
م
فَإمنى هَؤُلََء

لحمم  لم الحعم نح أَهح
تمهَادٍ؛ إذح لَمح يَكُونُوا مم م اجح  ."بمغَيرح
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 بل مأجورٌ كم -عَزى وَجَلى -ملخص هذا الكلام: أن المجتهد إذا أخطأ فإنه مغفورٌ ذنبه بإذن الله 

جرٌ، وإذا أخطأ فله أجران" بخلاف جاء فِ حديث ابن مسعود: "إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أ

من أفتى بغير علم، فإن من أفتى بغير علم مأجورٌ غير مأجور، وهو علَّ شفا عظيمٍ من الوعيد، مَن 

بغير علم ومن   أفتى بغير علمٍ فقد ضلى وأضل ولَ شك فِ ذلك، وقد أطال أهل العلم فِ ذم من يُفتي

مته للس نن، وقد أطال علَّ هذا بنقل الأحاديث والآثار فِ أحسن مَن جْع فِ ذلك الدارمي فِ مقدى

 الباب.

 وهنا قاعدة عند أهل العلم: وهي قضية تضمين المفتي، يقولون: إن المفتي إذا أفتى غيره بفتوى

ل يضمن المفتي هذه النفس وترتب علَّ هذه الفتوى إتلاف نفسٍ أو إتلاف مال أو نحو ذلك، فه

 بالدية؟ وهل يضمن الِال أم لَ؟

فذكر العلمء أن المفتي إذا كان قد بذل وسعه فِ النظر والتصور، تصور المسألة والنظر فِ الأدلة، 

 وكان متأهلًا فإنه لَ ضمن عليه.

عى أنه من أهل الإ فتاء ممن وأما إن كان غير متأهلٍ ليس من أهل الفتوى، أو كان ذلك الذي ادى

فلا شك أنه حينئذٍ معرفته الأدلة، هلًا فِ ألها، ولم يكُ متقصرى فِ النظر فِ المسألة فِ تصورها وفِ تنزي

ف الشعبي صاحب ]الإحكام[ الِالكي،  يكون ضامنًا، نصى عليه جْعٌ من أهل العلم منهم: أبو المطرِّ

 يرهم.ونقله كثيرون قبله وبعده، نص عليه الحنابلة والشافعية وغ

مه عليهم، وانتصابه علَّ كرسير  فالمقصود: أن هذا الذي يُفتي لَ يظن أن قيامه أمام الناس وتقدُّ

س فيُفتي الناس أن هذا الأمر فيه شرفٌ، نعم قد يكون فيه شرف  ومُبة للنفس، لكن هذا الأمر ليُدرِّ

ا عند الله   الدنيا، ولذلك كان الولَة فِ الآخرة، وتترتب عليه أحكامٌ فِ -عَزى وَجَلى -خطير جدًّ

َ الُله عَنحهُ -جاء أن معاوية يُشددون علَّ هذا الأمر، وقد 
دخل مكة فوجد رجلًا يُفتي، فقال:  -رَضيم

-من أمرك أن تُفتي؟ قال: أنفع الناس، قال: إن رأيت تُفتي بعد ذلك لأوجعتك ضربًا، فمنعه معاوية  

َ الُله عَنحهُ 
 لهذا الباب العظيم من أبواب الإفتاء والَنتصاب للناس.لعلمه أنه ليس متأهلًا  -رَضيم
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الَغتسال مع إباحة ذمى أولئك الذين أفتوا الرجل ب -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-لمقصود: أن النبي فا

 التيمم به.

. لحمم عم لم الح نح أَهح
تمهَادٍ؛ إذح لَمح يَكُونُوا مم م اجح طَئُوا بمغَيرح  أَخح

م
 "فَإمنى هَؤُلََء

بح عَلََّ أُسَامَةَ بحنم  ُ فِم وَكَذَلمكَ لَمح يُوجم ي قَالَ: لََ إلَََ إلَى الِلّى ارَةً، لَِىا قَتَلَ الىذم دٍ قَوَدًا وَلََ دميَةً وَلََ كَفى زَيح

لَامَ  سح م ، بمناَءً عَلََّ أَنى هَذَا الإح زَ قَتحلمهم دًا جَوَا تَقم ، فَإمنىهُ كَانَ مُعح رَُقَاتم وَةم الحح مٌ.غَزح يحم مَعَ أَنى قَتحلَهُ حَرَا  لَيحسَ بمصَحم

عَدح  لم الح  أَهح
م
نح دممَاء

يم مم بَغح لُ الح تَبَاحَهُ أَهح ، فِم أَنى مَا اسح
م
فُقَهَاء لَفُ، وَجُْحهُورُ الح لَ بمذَلمكَ السى يلم وَعَمم لم بمتَأحوم

مَنح بمقَوَدٍ  سَائمغٍ  ارَةٍ؛ وَإمنح  لَمح يُضح مًاوَلََ دميَةٍ وَلََ كَفى رى  ."كَانَ قَتحلُهُمح وَقمتَالُهمُح مَُُ

لبُغاة هم المسلمون الذين يبغون وتكون لهم شوكة علَّ ولي أمر المسلمين، هؤلَء البغاة لهم ا

 أحكام، من أحكامهم: 

 لَ يُجَهز علَّ جريُهم. أنَّم  -

 أنه لَ يُطارد الفار منهم. -

 أنَّم علَّ أحد القولين لَ يبدأون بالقتال حتى يبدأوا. -

 ن حيث أنه الرق ونحوه.نها: أنه لَ تُستباح أموالهم وامتلاك الغنيمة مم -

من هذه الأحكام ما ذكره المصنف هنا: أن ما حدث من أهل البغي فِ الطرفين من البغاة وعلَّ 

البغاة، ومن أهل الحق وعليهم أن ما حدث فيهم من إتلاف فِ أموال وفِ أنفس أنه لَ ضمن فيه، لَ 

البغاة هم الذين نه كان بتأويل؛ إذ ت، ولَ قوَد لَ قصاص، ولَ كفارة علَّ من جنى؛ لأتُدفع فيه الديا

  خرجوا علَّ السلطان بتأويلٍ سائغ، فسقط عنهم القوَد والكفارة والضمن بسبب تأويلهم السائغ.

كَرَ " تَاجُ أَنح يُذح ، لََ يَُح يدم وَعم نَاهُ فِم لُحوُقم الح ي ذَكَرح طُ الىذم ح لحمم وَهَذَا الشرى رم الحعم رَا تمقح سح
طَابٍ؛ لَم   فِم كُلِّ خم

قُلُوبم  وَعم  ،بمهم فِم الح  يكَمَ أَنى الح
م

ى
م

لَاصم الحعَمَل لِلّ وطٌ بمإمخح ُ عَمَلم مَشرح ةم. ،دَ عَلََّ الح دى عَمَلم بمالرِّ  وَبمعَدَمم حُبُوطم الح

يثٍ فميهم وَعح  كَرُ فِم كُلِّ حَدم طَ لََ يُذح ح بم  ،دٌ ثُمى إنى هَذَا الشرى وُجم رَ قمياَمُ المح مَ ثُمى حَيحثُ قُدِّ كُح ، فَإمنى الحح يدم لملحوَعم

. انمعم َ
م

 يَتَخَلىفُ عَنحهُ لِ

دَةٌ  يدم مُتَعَدِّ وَعم نمعُ لُحوُقم الح  ".وَمَوَا
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وهذه تُسمى   -عَزى وَجَلى -يقول: إن الشخص قد يقع فِ الذنب لكن لَ يُقام عليه العقوبة عند الله  

  .يدموانع الوع

 ومن رحِته قد  -عَزى وَجَلى -ولذلك فإن الله  -
ٍ
ألَ يوقع  -جَلى وَعَلَا -يوعد الناس بشيء

 هذا الوعيد عليهم.

عَزى -عد أُناسًا خيًرا بالجنة ونحوها، فإن الله إذا و -عَزى وَجَلى -بخلاف الوعد؛ فإن الله  -

 يفي بوعده. -وَجَلى 

ن  ع وهي.ففرقٌ بين الوع والعيد، ثم ذكر الموا

نحهَا: " نحياَ مم نحهَا: بَلَاءُ الدُّ ، وَمم يِّئَاتم يةَُ لملسى احم َ سََناَتُ الِح نحهَا: الحح فَارُ، وَمم تمغح سح
نحهَا: الَم بَةُ، وَمم التىوح

نحهَا: شَفَاعَةُ شَفميعٍ مُطَاعٍ   ".وَمَصَائمبُهَا، وَمم

يعٍ مُطَاعٍ ) والشهيد، وغيره من أنواع  -لىم عَلَيحهم وَسَ صَلَّى اللهُ -( أي يوم القيامة كالنبي شَفَاعَةُ شَفم

 الشفاعات كثيرة.

مينَ " احِم حَمم الرى َةُ أَرح نحهَا: رَحِح  ".وَمم

 الرحِة. -عَزى وَجَلى -وهي أعظمها وأجلُّها، نسأل الله  -سُبححَانَهُ وَتَعَالَ -

دَمَ إلَى " بَابُ كُلُّهَا، وَلَنح تُعح سَح هم الأح مَتح هَذم ُ   فِم حَقِّ مَنح فَإمذَا عُدم
 شرم

م
دَ عَلََّ الِلّى دَ وَشَرَ بَعميرم وعَتَا وَتَمرَى دَ الح

عَمَلَ سَبَ  : بَيَانُ أَنى هَذَا الح يدم وَعم يقَةَ الح ؛ وَذَلمكَ أَنى حَقم يدُ بمهم وَعم ، فَهُناَلمكَ يَلححَقُ الح لمهم بٌ فِم هَذَا عَلََّ أَهح

عَذَابم   ".الح

ا جدًّ  ا، فأرجو أنهذه الكلمة عظيمة جدًّ ها، يقول: ) ا جدًّ ظَمم لَنح  تقف عليها، أنا سأقرأها فقط لعم

، فَهُناَلمكَ يَلححَقُ  لمهم بَعميرم عَلََّ أَهح ودَ الح ُ
 شرم

م
دَ عَلََّ الِلّى دَ وَشَرَ دَمَ إلَى فِم حَقِّ مَنح عَتَا وَتَمرَى يدُ بمهم تُعح وَعم ( كلمة  الح

ا تدل علَّ أن المؤمن يجب أن يُُ  ن الظن بربه  عظيمة جدًّ ه، وعدم تساهله -لى وَعَلَا جَ -سم ، مع عدم عتوِّ

م علَّ رحيم، ورحِة الله      -عَزى وَجَلى -فِ المعصية، لكنه يعلم أنه يُقدم
ٍ
وسعت كل شَء، والرحِة مئة جزء

لترفع رجلها  بتسعةٍ وتسعين جزءًا، وجزء يتراحم به الناس، حتى إن الدابة -جَلى وَعَلَا -اختص الله 
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 -عَزى وَجَلى -؛ فرحِة الله زء، فإذا جاء يوم القيامة اختص الله بالرحِات كلهاوليدها من هذا الج عن

 أن يرحِنا برحِته، وأن يتجاوز عنا. -عَزى وَجَلى -، فنسأل الله -جَلى وَعَلَا -عظيمة 

عَمَلَ سَبَبٌ فِم  : بَيَانُ أَنى هَذَا الح
يدم وَعم يقَةَ الح ؛ هَذَا "وَذَلمكَ أَنى حَقم عَذَابم يمُ  الح نح ذَلمكَ تَححرم

تَفَادُ مم فَيُسح

لم وَقُبححُهُ. عح
فم  الح

، فَهَذَا بَاطملٌ قَطحعًا؛ لمتَ  سَُبىبم بمهم بَبُ، يَجمبُ وُقُوعُ ذَلمكَ المح صٍ قَامَ بمهم ذَلمكَ السى ا أَنى كَلى شَخح وَقُّفم أَمى

 ، طم ح سَُبىبم عَلََّ وُجُودم الشرى نمعم وَزَوَالم ذَلمكَ المح َوَا  ." جَْميعم المح

 هذا فِ الأحكام الظاهرة، وفِ الأحكام الباطنة.

ة وغيرها.الأحكام الظاهرة  : كالحدود والردِّ

 : وهي ما يتعلق بنزول الوعيد وغيرها من المسائل المتعلقة بالبطن.والأحكام الباطنة

 لَ بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع.

نح ثَلَاثَةم أَقحسَامٍ:أَنى مَ وَإميضَاحُ هَذَا: "
يثٍ، فَلَا يَخحلُو مم عَمَلَ بمحَدم  نح تَرَكَ الح

ينَ  لممم سُح فَاقم المح كًا جَائمزًا بماتِّ ا أَنح يَكُونَ تَرح ، مَعَ  ؛إمى َ فِم الطىلَبم هُ وَلََ قَصرى كم فِم حَقِّ مَنح لَمح يَبحلُغح ح كَالترى

 ُ فُتحيَا أَوح الحح ، كَ حَاجَتمهم إلَ الح مم ينَ كح دم اشم  الرى
م
لَُفَاء نَاهُ عَنح الخح ُ عَنحهُم-مَ ذَكَرح َ الِلّى

، فَهَذَا لََ  -رَضيم مح
هم م وَغَيرح

ءٌ. كم شََح ح ةم الترى نح مَعَرى
بَهُ لََ يَلححَقُهُ مم لممٌ أَنى صَاحم  يَشُكُّ مُسح

َ جَائمزٍ، فَهَذَا لََ يَكَادُ يَ  كًا غَيرح ا أَنح يَكُونَ تَرح دُرُ مم وَإممى نح الذي قَدح صح
ُ تَعَالَ، لَكم ةم إنح شَاءَ الِلّى مى

ئَم نح الأح

، فَيَقُولُ مَعَ عَدَمم أَسح  أَلَةم َسح كم تملحكَ المح ا فِم دَرح ً
جُلُ قَاصْم ، أَنح يَكُونَ الرى

م
عُلَمَء ، يَخَافُ عَلََّ بَعحضم الح لم قَوح بَابم الح

تمهَادٌ  لََلم  أَوح يُ وَإمنح كَانَ لَهُ فميهَا نَظَرٌ وَاجح دح
تم سح

ُ فِم الَم كًا  ،قَصرِّ نمهم مُتَمَسِّ اَيَتَهُ مَعَ كَوح فَيقَُولُ قَبحلَ أَنح يَبحلُغَ النىظَرُ نَّم

ضُ مَا ، لمينَحظُرَ فميمَ يُعَارم  النىظَرم
م
تميفَاء نح اسح

نعَُهُ مم لمبُ عَلَيحهم عَادَةٌ، أَوح غَرَضٌ يَمح ، أَوح يَغح ةم نحدَهُ، وَ  بمحُجى نَ إمنح كَاعم

تمهَادُ قَ  جح
يَ إلَيحهم الَم ي يَجمبُ أَنح يَنحتَهم دَى الىذم ، فَإمنى الحح لََلم دح

تم سح
تمهَادم وَالَم جح

دح لََ يَنحضَبمطُ لَمح يَقُلح إلَى بمالَم

دم  تَهم  ."لملحمُجح
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ى الكلام يقول: إن سبب توقف العلمء   عَلَيحهم -مؤدى

م
َةُ الله  أنه ظنى  فِ بعض المسائل بسبب -رَحِح

ن فِ الحكم فِ كل  ن من الجزم بِا، ولَ شك أن التيقُّ أنه لم تتحرر المسألة عنده كمل التحرر، ولم يتيقى

ا هذا كلام الشيخ، وإنم  ما قارب الشيء أخذ حكمه، فإن من غلب علَّ ظنِّه مسألة هذا صعبٌ جدًّ

ي ألَ يُفتي ابتداءً من أول ما يطرأ ه والمفتالفقيه يجب عليلكن المسألة  ،  الصواب فِ مسألةٍ فإنه يُفتي بِا

 علَّ ذهنه من الفمكر ومن الظهور، بل يجب عليه أن يبذل الوسع، وأن يجتهد فِ معرفة مدرك المسائل.

دَ فِم " تَبََُ قَدح وُجم عُح تمهَادُ المح جح
يَةَ أَلَى يَكُونَ الَم ثحلَ هَذَا، خَشح افُونَ مم عُلَمَءُ يَخَ ذََا كَانَ الح أَلَةم تملحكَ  وَلهم َسح المح

. صُوصَةم َخح  المح

سح 
حُوهَا الَم ، وَقَدح يَمح َنح لَمح يَتُبح

م
 إنىمَ تُناَلُ لم

بمهم نحبم بمصَاحم نى لُحوُقَ عُقُوبَةم الذى
هم ذُنُوبٌ؛ لَكم فَارُ فَهَذم تمغح

َةُ، حِح فَاعَةُ وَالرى بَلَاءُ وَالشى سَانُ وَالح حح م خُلح فِم هَذَ  وَالإح لَمُ وَلَمح يَدح عُهُ، حَتىى يَنحصُرَ مَا يَعح َ وََى وَيَصرح لمبُهُ الهح ا مَنح يَغح

لم  قَوح نحهُ بمدَلََئملم ذَلمكَ الح فَةٍ مم رم م مَعح نح غَيرح
لٍ أَوح خَطَئمهم مم مُ بمصَوَابم قَوح بَاتًا؛ فَإمنى  أَنىهُ بَاطملٌ، أَوح مَنح يَجحزم يًا وَإمثح نَفح

، كَمَ قَ هَذَيح  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الَ النىبميُّ نم فِم النىارم ، وَقَاضٍ فِم »: -صَلَّى الِلّى ياَنم فِم النىارم قُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضم الح

، فَ  ا اللىذَانم فِم النىارم ، وَأَمى قَى فَقَضََ بمهم ، فَرَجُلٌ عَلممَ الحح نَىةم ي فِم الجح ا الىذم ، فَأَمى نَىةم عَلََّ رَجُلٌ قَضََ لملنىاسم الجح

لَافمهم  قَى وَقَضََ بمخم لٍ، وَرَجُلٌ عَلممَ الحح  .«جَهح

تُونُ كَذَلمكَ  َفح  ."وَالمح

 يعني وأن المفتين حكمهم حكم القضاة ثلاثة أنواع:

 اثنان فِ النار. -

 وواحدٌ فِ الجنة. -

م "  عَُينى صم المح خح يدم لملشى وَعم نى لُحوُقَ الح
نمعٌ لَكم نح ؛ اهُ كَمَ بَيىنى  أَيحضًا لَهُ مَوَا

ضَ وُقُوعُ بَعحضم هَذَا مم فَلَوح فُرم

ةم  مُى نحدَ الأح مُودمينَ عم َحح  المح
م
عُلَمَء نح الح

يَانم مم عَح ُ وَاقمعٍ -بَعحضم الأح يدٌ أَوح غَيرح دَمح أَحَدُهُمح أَحَدَ  لَمح  -مَعَ أَنى هَذَا بَعم يَعح

؛ وَ  بَابم سَح هم الأح دَحح فِم إمَامَ هَذم .لَوح وَقَعَ لَمح يَقح طحلَاقم م مح عَلََّ الإح  تمهم
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جُو لَهمُح  نُوبُ، وَنَرح مح الذُّ زُ عَلَيحهم مَةَ، بَلح نُجَوِّ مم الحعمصح قَوح تَقمدُ فِم الح لََّ  -مَعَ ذَلمكَ -فَإمنىا لََ نَعح أَعح

مَلم ا عَح نح الأح
ُ بمهم مم هُمح الِلّى تَصى ا اخح َ

م
؛ لِ رَجَاتم يى الدى

نم لم السى وَا َحح ةَم وَالأح الحم ينَ عَلََّ لصى ِّ
مُح لَمح يَكُونُوا مُصرم ، وَإمنَّى ةم

حَابَةم  نح الصى
لََّ دَرَجَةٍ مم ُ عَنحهُمح -ذَنحبٍ، وَلَيحسُوا بمأَعح َ الِلّى

 .-رَضيم

قَضَايَا، وَ  فَتَاوَى وَالح نح الح
تَهَدُوا فميهم مم مح كَذَلمكَ فميمَ اجح لُ فميهم قَوح تمي كَانَتح بَيحنهَُمح وَالح  الى

م
مَاء َ - الدِّ

رَضيم

ُ عَنحهُمح  م ذَلمكَ. -الِلّى  وَغَيرح

حََ  نعَُناَ أَنح نَتىبمعَ الأح ذُورٌ، بَلح مَأحجُورٌ، لََ يَمح صُوفَ مَعح َوح كَ المح لحمم بمأَنى التىارم ادميثَ ثُمى إنىنا مَعَ الحعم

لَمُ لَهاَ مُ  تمي لََ نَعح يحَةَ، الى حم تَقم الصى فَعُهَا، وَأَنح نَعح ضًا يَدح هَا. عَارم ، وَوُجُوبَ تَبحلميغم ةم مُى عَمَلم عَلََّ الأح دَ وُجُوبَ الح

عُلَمَءُ فميهم  ىا لََ يَخحتَلمفُ الح
 ".وَهَذَا ممم

لعلنا نقمف هنا، نكون بذلك قد أنَّينا درس اليوم، وصلَّى الله وسلىم وبارك علَّ نبينا مُمد، وعلَّ 

 عين.آله وصحبه أجْ
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﷽ 

  الله وسلىم علَّ أشرف الأنبياء والمرسلين.الحمد لله رب العالمين، وصلَّى 

َهُ الله تَعَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم

ذه الأحادي مَةٌ إلَ: اتفاق العلمء علَّ العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بمأَنح يَكُونَ "ثُمى هم ث مُنحقَسم

نىا أَنى رَسُولَ  ، وَهُوَ مَا تَيقَى َتحنم ندَم وَالمح يى السى
  قَطحعم

م
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الِلّى نىا أَنىهُ أَرَادَ بمهم تملحكَ  -صَلَّى الِلّى قَالَهُ، وَتَيَقى

 ورَةَ".الصُّ 

حِدًا كثيًرا طيِّبًا كم يُُب ربنا ويرضى، وأشهد أن   رب العالمين  بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله

بد الله ورسوله، صلَّى الله عليه وعلَّ آله وأصحابه لَ إلَ إلَ الله وحده لَ شريك له، وأشهد أن مُمدًا ع

 إل يوم الدين.كثيًرا وسلىم تسليمً 

 ثم أما بعد... 

َهُ الله تَعَالَ -إن الشيخ ف  : -رَحِم

 قد انتهى غرضه الأساس من الكتاب فِ الكلام السابق.  -

 ثم بعد ذلك استطرد الشيخ فِ مسألةٍ ختم بِا كتابه. -

 عَلَيحهم -: فإنه كتابه فأما الغرض الأساس من
م
َةُ الله ذكر المعاذير التي يُعذَر بِا العلمء بسبب  -رَحِح

، وبدأ فِ ذمكره بِذه المعاذير فأجْلها -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-مخالفة بعضهم نصى حديثٍ عن رسول الله  

 فِ ثلاثة معاذير:

 قد قال هذا الحديث. -لَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَ -أن يكون العالم غير معتقدٍ أن النبي  العذر الأول:

أراد بِذا الحديث تلك   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-عدم اعتقاد المفتي والفقيه أن النبي    والعذر الثاني:

 المسألة بعينها.

 المفتي أن هذا الحكم المنصوص عليه فِ هذااعتقاد الفقيه أو  والأمر الثالث أو العذر الثالث:

لٌ أو أنه ضعيف.  الحديث منسوخٌ أو مؤوى

َهُ الله تَعَالَ -ثم إن الشيخ   بسط هذه المعاذير الثلاثة فِ عشرة أسباب: -رَحِم
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: قال: إن العالم قد يكون لم يبلغه الحديث، وهذا ضرب له أمثلةً كثيرة من أجلِّ السبب الأول

الخلفاء الراشدين، ثم ببعض الصحابة هم، وأعلمهم، وأوسعهم، وأدينهم، فابتدأ بالعلمء، وأفضل

 ومن بعدهم.

 قال: أن يكون الحديث قد بلغه، ولكنه لم يثبت عنده بإسناد. والسبب الثاني الذي أورده:

 أن يكون قد بلغه بإسنادٍ ولكنه ظنى ضعف هذا الإسناد لأسبابٍ تتعلق بالرواية.والسبب الثالث:  

بع: ه لَ بسببٍ يتعلق بالرواية وشروط قبول أن يكون قد بلغه بإسنادٍ  والسبب الرا ولكنه ردى

 الحديث، وإنم بأسبابٍ تتعلق بالدراية؛ كالقواعد التي يذكرها بعض العلمء لقبول الحديث.

 أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسِ هذا الحديث.والسبب الخامس: 

-عدم اعتقاده أن النبي  تعود للعذر الأول الذي بيىنه الشيخ وهو:وهذه الأسباب الخمسة كلها 

 قد قال هذا الحديث. -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم

قال: عدم معرفته  السبب السادس من أسباب عمل بعض المفتين بالحديث والمجتهدين به:

 بدلَلة الحديث بحيث أن يكون غير عالمٍ بالدلَلة.

ف الدلَلة    نفيه  والسبب السابع: نه ينفي هذه الدلَلة، ينفيها فيقول: وتظهر له ولكللدلَلة، أن يعرم

 إن هذه الدلَلة غير معتبَة، وهذا مبني علَّ القواعد الأصولية المذكورة فِ مُلها.

أن تتعارض الدلَئل فِ الحديث، فيكون للحديث دلَلتان كعمومٍ وخصوص، والسبب الثامن: 

م إحدى الدلَلتين علَّ   الأخرى.فيُقدِّ

 وهذه الأسباب الثلاثة: 

 المعرفة بدلَلة الحديث. وهو عدم -

 أو نفي الدلَلة. -

 أو تعارض الدلَلَت. -

صَلَّى الُله عَلَيحهم -متعلقةٌ بالعذر الثاني أو مندرجةٌ فِ العذر الثاني: وهو عدم اعتقاده أن النبي 

 أراد بِذا الحديث هذه المسألة. -وَسَلىم
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َهُ الله تَعَالَ - أورده الشيخ السبب التاسع مما  تعارض الدليل بمعنى الحديث؛ أي وهو  :- رَحِم

تعارض الحديث مع دليلٍ آخر صحيحٍ فِ الجملة، وهو ما يُسمى بتعارض الأدلة، فيُعارض الدليل 

بدليلٍ صحيح وهو الكتاب والسنىة والإجْاع، ذكر المثال لهذه الأمور الثلاثة بعينها، فيكون فِ ذهنه قد 

م أحد الدليلين علَّ ا  لآخر؛تعارض الدليلان فيُقدِّ

 إما من باب النسخ. -

 أو من باب التأويل. -

ل هذا الدليل والصواب يكون بخلاف ما ذكر.  فيؤوِّ

أن يتعارض هذا الحديث مع دليلٍ آخر يظنه صحيحًا،   السبب العاشر والأخير الذي ذكره الشيخ:

ير هو يظن أنه صحيح، والحقيقة أن الدليل الذي عارض به الحديث دليل غير صحيح، أنه دليلٌ غ

صحيح، وأطال الشيخ فِ ذمكر بعض الأدلة التي قد يُعارض بِا العلمء دلَلة الأحاديث، فيردون 

 يحة؛ كعمل أهل المدينة مثلًا وغيرها مما أشار إليه فِ مُلِّه.العمل بِا لأجلها، وهذه الأدلة غير صح

 والسببان الأخيران وهَا: 

 تعارض الحديث مع دليلٍ صحيح. -

 ليلٍ يظن أنه صحيح وقد يكون الصواب فِ خلافه.وتعارض الحديث مع د -

 ل.فهذا متعلقٌ بالعذر الثالث: وهو اعتقاده أن الحكم الذي فِ الحديث منسوخٌ أو أنه مؤوى 

الأسباب التي أوردها الشيخ، وهذا هو مجملها بالمعاذير الثلاثة، حرصت علَّ أن تكون هذه هي 

ن هذا هو خلاصة الكتاب، وما عدا ذلك فإنَّا أمثلةٌ أول هذا الدرس وهو الدرس الأخير؛ لكي تعلم أ

 وتقريرٌ لهذه الأسباب واستدلَلٌ لها فِ الجملة، واعتبارٌ لها.

َ -ثم إن الشيخ   لِا ذكر هذه الأسباب بدأ بعد ذلك فِ مسألة: وهي مسألة أن هذا   -هُ الله تَعَالَ رَحِم

ب قال: فقد يكون هناك سببٌ آخر لم نعلمه، العالم الذي أخطأ لأحد هذه الأسباب أو غيرها من الأسبا

 فإنه مرفوعٌ عنه الإثم.فإنه لم يجزم بالحصر، قال: 
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د علَّ رفع الإثم، فقال: إن هناك أحاديث ثم إنه بعد ذمكره هذه المسألة ذكر مسأل دًا قد يرم ةً أو إيرا

ب الشيخ أمثلة؛ ورد فيها وعيدٌ، فهل هذا المجتهد الذي أخطأ يدخل فِ هذا الوعيد أم لَ، وسيضر

عض أهل ومع ذلك أفتى ب »لَعَنَ المحَُلِّلُ وَالُمَحَلىلَ لَهُ« -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي  أنمنها: ما جاء 

 العلم كم سيُشير أنه يجوز ذلك، فهل المفتي أو من فعله اجتهادًا يكون داخلًا فِ هذا الوعيد أم لَ؟

ية الكتاب عن هذه المسألة، وهذه المسألة مختصر الكلام فيها أننا  سيتكلم الشيخ من الآن إل نَّا 

 نقول:  

 أن هذه المسألة هي التي تُسمى بمسألة الوعيد المطلق. -

 صور الوعيد المطلق: كاللعن المطلق، والتفسيق المطلق، والتكفير المطلق. أو بعض -

نَ »فقد يأتي حديثٌ بلعن وصفٍ معين، مَن فعل كذا فهو ملعون،    لَعح
م

م أَبميهم  مَنح  الِلّى نحتَسَبَ لمغَيرح
  « ام

 مثلًا، فهل هذا اللعن المطلق منزلٌ علَّ الأعيان جْيعًا الذين فعلوا هذا الفعل أم لَ؟

نقول: من أهم المسائل التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم وكثيًرا ما كان الشيخ تقي الدين يُنبِّه له: 

ق بين  : أننا يجب أن نفرِّ

 .طلقالوعيد الم -

 .وتنزيله علَّ المعينى  -

 واللعن المعين.  كاللعن المطلق، -

 والتكفير المطلق والتكفير المعين. -

ق بين الوعيد المطلق وتنزيله علَّ المعين،  والناس فيه طرفان إذن يجب من أهم المسائل أن تفرِّ

 ووسط:

لحكم، ولَ فِ العقوبة، فمن الناس من يقول: إن الوعيد المطلق لَ يُعمل به، ولَ يُُتَج به لَ فِ ا

المتفق عليه، وهذا الذي سيُناقشه الشيخ بعد قليل، وهذا لَ شك أنه يلزم منه تعطيل إلَ علَّ الشيء 

 عدد من الأحكام كم سيذكر الشيخ.
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ل علَّ المعين، وهذا أيضًا خطير وهو  ومنهم من يُقابل هذا الرأي فيقول: إن كل وعيدٍ مطلقٍ يُنزى

لوا أخبار الوعيد علَّ رج ومن فِ معناهم من المعتزلة الذين كقريبٌ من مسلك الخوا  انوا وعيديةً فنزى

 كل من فعله.

ق بين الوعيد المطلق وتنزيله علَّ المعين؛  والحق وسط، فإننا نقول: نُفرِّ

 فالوعيد المطلق باقي وهو وعيدٍ علَّ الأوصاف. -

ل عليهم هذا الوعيد إلَ بوجود شروطٍ  -  وانتفاء موانع، لَ بد من وأما الأشخاص: فلا يُنزى

 وانتفاء موانع. وجود شروطٍ 

ب لكم مثالًَ واحدًا لعن من فعل   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وهو مسألة اللعن، ثبت أن النبي  :  أضرم

أن فيه  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-أفعالًَ كثيرة، وقد جْع بعض المعاصْين كل حديثٍ ورد عن النبي 

 ف فهل يُلعن من فعلها أو لَ؟ذا اللعن مَن فعل شيئًا من هذه الأوصالعن، ه

نقول: فرق؛ اللعن للوصف لَ للشخص، ولذلك نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين فِ كتاب 

]الآداب الشرعية[ أن المعينين لَ يُلعنون؛ لأن اللعن هو الطرد من رحِة الله، فإذا لعنته فكأنك حرمته 

شيخ ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين فِ ]الآداب[ حتى الكافر، هذا نقله ال -زى وَجَلى عَ -من رحِة الله 

حتى الكافر ما دان حيًّا فلا يُلعَن؛ لأنك إذا لعنته فكأنك تقول: يموت علَّ الكفر، ونحن إنم نرجو 

 للناس الإيمن والهداية.

المهران ونقله مُمد بن نصر فيه   وإنم يُلعن الأوصاف كم كان الصحابة فِ رمضان كم ذكر ميمون

الليل وقيام رمضان أنَّم كانوا يلعنون اليهود والنصارى فِ القنوط، فاللعن للأوصاف فِ كتاب قيام 

ئميلَ ﴿الله:  ا َ نح بَنمي إمسرح
ينَ كَفَرُوا مم ذم نَ الى [ فاللعن فِ كتاب الله للأوصاف، وأما 78]الِائدة: ﴾ لُعم

علَّ كُفره وعُلمم أنه مات علَّ الكفر ن الحي وإن كان كافرًا، وإن مات  الأشخاص فالشيخ يقول: لَ يُلعَ 

يجوز اللعن وإن كان الأول بالمسلم ألَ يلعن كم ذكر الشيخ؛ لأن المؤمن والمسلم ليس باللعان، ولَ 

 .-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-بالسبىاب، ولَ بالفاسق، ولَ بالبذيء كم كان نبينا 
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شكال الذي يقع فيه كثيٌر من الوعيدية الذين يتوسعون دائمً انتبه هذه المسألة هو الإإذن فرق بين  

 فِ باب الوعيد، وفِ مقابلهم الطائفة الأخرى التي سيرد عليهم الشيخ بعد قليل.

َهُ الله تَعَالَ -بدأ الشيخ  ل عليهم الوعيد أم فِ إيراد مسألة: وهو أن هؤلَء العلمء هل  -رَحِم يُنزى

 قال: قال: إن الأدلة نوعان: ؟ فأراد أن يأتي بتفصيل؛ فأول مالَ

 أدلةٌ قطعيةٌ فِ ثبوتها، وقطعيةٌ فِ دلَلتها. -

 وأدلةٌ ظنيىةٌ: إما فِ الثبوت أو فِ الدلَلة. -

ئد التي  المضمون من كلام الشيخ هو ما سبق ذمكره قبل قليل، ولكن ربم أُعلِّق علَّ بعض الفوا

فقال: إنه إذا كان قطعي السند التعليق، باب  الأساسية، هو منباب الفكرة سيذكرها الشيخ ليس من 

 والمتن فإنه أو سيذكر الشيخ بعد قليل أنه يجب العمل به.

لحمً وَعَمَلًا " تمقَادُ مُوجَبمهم عم بُ اعح لُ فَيَجم وَى ا الأح يىةٍ. فَأَمى
ُ قَطحعم رَةٌ غَيرح  ".وَإملَ مَا دَلََلَتُهُ ظَاهم

وقطعي الدلَلة فإنه يجب علَّ كل مسلمٍ أن يعتقد   ل: إن كل حديثٍ يكون قطعي الثبوتيعني يقو

 موجبه علمً وعملًا؛

 علمً أي اعتقادًا. -

 وعملًا أي يعمل به؛ لأن العمل من لَزم العلم. -

لَةم " مُح  فِم الجح
م
عُلَمَء َ الح لَافَ فميهم بَينح ىا لََ خم

 ."وَهَذَا ممم

(قال: ) لَةم مُح ؟ لأن قد يُنازع بعض أهل العلم فِ صور القطع:لِ فِم الجح لَةم ُمح  اذا قال: فِم الجح

 هذا من قطعي الثبوت. فبعضهم يقول: إن -

 وبعضهم يقول: ليس من قطعي الثبوت. -

 سيشير الشيخ لبعض النزاع فِ بعض الصور أهي من القطعي أم ليس من القطعي؟و

تَلمفُونَ فِم " مَ قَدح يَخح َخح وَإمنى ؟بَعحضم الأح ير
ندَم أَوح لَيحسَ بمقَطحعم يُّ السى

: هَلح هُوَ قَطحعم  ".بَارم

قون بين التعبير  (، والفقهاء يُفرِّ لَةم ُمح (، والتعبير )بالجملة(؛هذا معنى قوله: )فِم الجح لَةم ُمح  بـ )فِم الجح

 ففي الجملة: أي فِ الجميع ما عدا بعض أفرادها. -
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.اد الذين اتفقوبالجملة: أي باعتبار الأفر -  وا

 إذن بالجملة تتعلق بالمتفقين، وفِ الجملة متعلقةٌ بالمتفق عليه. 

يىها؟"
، أَوح لَيحسَ بمقَطحعم لََلَةم يُّ الدى

ةُ  وَهَلح هُوَ قَطحعم مُى تحهُ الأح ي تَلَقى دم الىذم حم وَا مح فِم خَبََم الح تملَافمهم ثحلَ اخح مم

، أَوح الى  يقم دم قَبُولم وَالتىصح ي اتىفَقَتح بمالح
عَمَلم بمهم ذم  ؛ عَلََّ الح

لحمَ. - عم يدُ الح يَن أَنىهُ يُفم تَُكَلِّمم ثَرم المح  وَأَكح
م
فُقَهَاء ةم الح نحدَ عَامى  فَعم

يدُهُ  - يَن إلَ أَنىهُ لََ يُفم تَُكَلِّمم نح المح
ئمفُ مم  ."وَذَهَبَ طَوَا

ونحو ذلك، حدٌ أو اثنان بالنسبة لحديث الآحاد أو حديث الفرد أو الواحد الذي رواه عدد وا

 عندنا فيه مسألتان:

 هل يُفيد القطع أم الظن؟ -

 وهل يفيد العلم أم لَ يفيد العلم؟ -

وعلمء السنىة كذلك يقولون: إنه مفيدٌ العلم، وما معنى أنه مفيد العلم؟ يعني أنه أكثر الفقهاء 

بالخبَ  -وَعَلَا  جَلى -يُثبتون صفات الله يجوز الَعتقاد بمضمونه، ولذلك فإن أهل السنىة والجمعة 

 الواحد، يُثبتونَّا بخبَ الواحد فهي مفيدةٌ للعلم.

وهل تفيد اليقين؟ هذه مسألة أخرى، فالعلم يتعلق بالَعتقاد، وأما اليقين فهو معنًى زائد، ولَ 

علمء الأصول وغيرهم أنه لَ يفيد اليقين، ولكن ليس لَزمًا شك أن خبَ الواحد فِ قول أكثر العلمء 

 ذلك لمعنى هذا الكلام.فيد اليقين أنه لَ يفيد العلم، بل هو يفيد العلم، وسيشير الشيخ بعد أنه لَ يُ 

يدُ ا" يَن، قَدح يُفم نح أُناَسٍ مَخحصُوصم
ضًا مم ضُهَا بَعح قُ بَعح هَاتٍ، يُصَدِّ ةم جم دى

نح عم
يُّ مم وم َرح بَََُ المح لحمَ وَكَذَلمكَ الخح عم لح

 ً
م

َنح كَانَ عَالِ
م

يى لم
ينم يَقم هَاتم الح م ينَ  ،ا بمتملحكَ الجح م بَم خُح ، وَإمنح كَانَ وَبمقَ  ،وَبمحَالم أُولَئمكَ المح بَََم ئمنَ وضمئم تَحُفُّ بمالخح رَا

هُ فِم ذَلمكَ  كح َنح لَمح يُشارم
م

بَََم لََ يَُحصُلُ لم لحمُ بمذَلمكَ الخح  ."الحعم

ليقين والعلم: هو قضية يقول الشيخ: إن من صور اليقين التي اختُلف فيها، من صور ما يُفيد ا

م نقلت لكم عن الشافعي وغيره يرون أن الخبَ المشهور الخبَ المشهور، فإن المتقدمين من أهل العلم ك

عند أهل العلم هو المتواتر، وليس من لَزم المتواتر أن يكون قد نقله عددٌ جمٌّ يستحيل عليهم الكذب 
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ت -احد إذا حفىت به قرائن وضمئم عن مثله؛ إذ الخبَ وإن روي بالإسناد من طريق الو يعني ضُمِّ

ت بالخبَ فإنَّا تجعله ترقى به بحيث أنه ربم وصل إل العلم اليقيني، ليس مطلق فإن هذه إذا حفى   -إليه

تر عند علمء الحديث  تر، ولذلك مصطلح التوا العلم بل إل العلم اليقيني كحال الذي يفيد التوا

 تواتر عند علمء الكلام فِ الخبَ.والمتقدمين منهم غير مصطلح الم

قوا فِ مصطلح المتواتر فِ الحقيقة كان ثمرة ذلك أن ألغى كثيٌر لِا ضيى ولذلك فإن علمء الكلام 

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -منهم العمل بأغلب أحاديث النبي   أنَّم كانا لَ ، فم نُقمل عن الأصم وابن عُليىة  -صَلَّى الِلّى

 كثيٍر من حاد فِ الفروع الفقهية، ولذا كان خلافهم غريبًا ولَ يُُتج بخلافهم فِيُتجان بأحاديث الآ

 المسائل، كثير من الأحكام يُلغونَّا.

فعلَّ سبيل المثال: لَ يرون مثلًا الرجم، ولَ يرون مثلًا أن دية المرأة علَّ النصف من دية الرجل؛ 

ا، وهو مخالفٌ لإجْاع ويستمسكون بعمومات وهذا الكلالأنَّا وردت من حديث آحاد،  م خطير جدًّ

ي  المسلمين، بل إن الحديث الآحاد إذا ئن التي تحفُ به ما يُقوِّ جاءه من الضمئم ما يُضمُّ له، ومن القرا

 العلم حتى يصل إل مرتبة اليقين.

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -فأنا لَ أشك أن النبي  ى قال:  -صَلَّى الِلّى مَلُ بمالنِِّ عَح « »إنىمَ الأح مَلُ  أو  اتم عَح »إنى الأح

» ىاتم ه إلَ عمر مع أنه جاء من حديث أبي سعيد، فر مع أن هذا الحديث حديث بمالنِِّ د قيل: أنه لم يروم

المقصود من هذا: أنه ربم  وأنه لم يروه عن عمر إلَ فردٌ، ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلَ فردٌ وهكذا.

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ   صَلَّى -أنه قاله النبي    يجزم الشخص علَّ سبيل الجزم، سيذكر الشيخ بعض الإشارات   -الِلّى

 لذلك بعد قليل.

فَتمهم " رم رُونَ فِم مَعح تَُبَحِّ هََابمذَةُ فميهم المح يثم الجح دَم ذََا كَانَ عُلَمَءُ الحح َهُم الله-وَلهم يَقميُن  -رَحِم قَدح يَُحصُلُ لَهمُح الح

بَارم التى  قمهَا.وَإمنح  ،امُّ بمأَخح دح لحمم بمصم لًا عَنح الحعم قَهَا، فَضح دح  قَدح لََ يَظُنُّ صم
م
عُلَمَء نح الح

هُمح مم ُ   كَانَ غَيرح

م  :وَمَبحنىَ هَذَا بَم خُح فَاتم المح نح صم
ينَ تَارَةً، وَمم م بَم خُح نح كَثحرَةم المح

يدُهُ مم لحمم يُفم يدَ لملحعم فُم بََََ المح ينَ عَلََّ أَنى الخح

نح 
رَى، وَمم رَى.أُخح بََم بمهم أُخح خُح رم المح مَح نح الأح

رَى، وَمم م لَهُ أُخح بَم خُح رَاكم المح نح نَفحسم إدح
رَى، وَمم بَارم بمهم أُخح خح م  نَفحسم الإح
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ذم  ظم الى فح م يَانَةم وَالحح نح الدِّ

ا هُمح عَلَيحهم مم َ
م

لحمَ لِ عم هُمح الح مَنُ مَعَهُ كَذم فَرُبى عَدَدٍ قَلميلٍ أَفَادَ خَبََُ بُِمُح أَوح ي يُؤح

لحمَ  هُمح الحعم يدُ خَبََُ مح قَدح لََ يُفم
هم م نح غَيرح

عَدَدم مم عَافُ ذَلمكَ الح ، وَأَضح  ."خَطَؤُهُمح

ى هذا الكلام: يقول الشيخ: إن جهابذة الحديث وصيارفته؛ لأن علمء الحديث يُسمون  مؤدى

غير أي تحليل من حين  فه إذا جيء له بالذهب منصيارفة، فالصيرفِ الذي يعرف يبيع الذهب ويصر

يقول لك: هل هذا ذهب أم أنه ليس بذهب؟ يراه من بعيد يقول: هذا ذهبٌ مغشوش أو أنه خالص، 

 فالصيارفة من بصرهم يعرفون المغشوش من غيره.

 صَلَّى -وكذلك علمء الحديث فإنَّم من كثرة دربتهم فِ النظر فِ الأسانيد، وسمعهم لقول النبي 

تجد بعضهم لربم كم قال ابن القيم فِ ]المنار المنيف[ يسمع الحديث من غير أن يعرف   -لىمالُله عَلَيحهم وَسَ 

سنده فيحكم بنكارة متنه، أو يُكم بعد صحته، أو يُكم ويجزم بأن هذا الحديث لم يخرج من مشكاة 

ة أو ضد كذلك.  النبوى

لشاعر من كثرة معرفته للشعر ة دربته بالفن يُُسنه؛ اوهذا معروف، فإن كثيًرا من الناس من كثر

ومعرفته ببحوره وسمعه له من حين يطرق سمعه البيت يقول: هذا بيتٌ منكسِّ، هذا بيتٌ معيب، 

هذا البيت مأخوذٌ من بيت فلان كم ألىف بعضهم فِ سرقات بعض الشعراء الكبار من المتقدمين، مع 

ي غاص فِ هذا البحر يعرف هذا العلم السِّقة، لكن الشاعر الذ أن المبتدئ يقول: ليس هذا من باب

 .-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-معرفةً دقيقة، وكذلك حديث النبي 

وهذا المعنى الذي ذكرت لك قبل قليل هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه ]المنار المنيف[ وهو: 

ابن القيم وهي قرائن متعددة من القرائن التي أوردها  أن العلمء يستطيع أن يجزم بالشيء من القرائن، ف

 -ليس طالب العلم وإنم عالم الحديث-قال: "إن الحديث إذا كان طويلًا فمباشرةً يعرف عالم الحديث  

من الأحاديث الطوال إلَ  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-أن هذا الحديث غير مقبول؛ لأنه لم يصح عن النبي  

دًا قليل ا، وقد جُْم أفرا عت الأحاديث الطوال صحيحها وسقيمها، جْعها أبو القاسم الطبَاني ة تُعدُّ عدًّ

 عَلَيحهم -وطُبمعت فِ آخر ]المعجم[، وجْعها أيضًا الحافظ بن حجر 
م
َةُ الله وكتابه مطبوع بإسناده،  -رَحِح

 أسنده الحافظ.
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 المقصود من هذا كله ماذا؟ 

، كم أن الفقيه يقولون: من كثرة لنظر ودقته فوق ما تتصورأن علمء الحديث هؤلَء عندهم من ا

ممارسته هذا الفن يكون عنده من الصنعة كم عبَى بعضهم ومن الملَكة ما يستطيع أني يأتيك بالحكم 

مباشرةً وإن لم يستحضر الدليل، جعل بعضهم يُسمي هذا استحسانًا وهذا فيه نظر، فإن ما لَ يمكن 

ا يستطردون عند تعريف بعضهم يكون مقبولًَ، وهذا الكلاب عنه فإنه لَ الإعرا  م فيه طويل جدًّ

 للاستحسان أنه ما ينقدح فِ ذهن المجتهد ولَ يستطيع الإفصاح عنه.

ي لََ رَيحبَ فميهم " قَُّ الىذم ينَ  ،هَذَا هُوَ الحح تَُكَلِّمم نح المح
ئمفَ مم ثميَن وَطَوَا حَُدِّ  وَالمح

م
فُقَهَاء لُ جُْحهُورم الح  ."وَهُوَ قَوح

هذا الحق أن بعض الأحاديث تفيد العلم وإن لم تكن متواترة، بل إن بعض الأخبار   معنى ذلك: أن

ةٌ ومستفيضةٌ تفيد القطع واليقين وإن لم يكن متواترةً بمصطلحهم هم، وإنم هي متواترةٌ ومشهور

علم بالَصطلاح المعروف عند علمء الحديث ومتقدميهم كم نقلت لكم عن إمام هذا الشأن وهو إمام  

 عَلَيحهم -صول وهو الإمام مُمد بن إدريس الشافعي الأ
م
َةُ الله  .-رَحِح

 إلَ أَنى كُلى عَدَدٍ "
م
فُقَهَاء ضُ الح يَن وَبَعح تَُكَلِّمم نح المح

ئمفُ مم يىةم أَفَادَ خَبََُ وَذَهَبَ طَوَا
هُمح بمقَضم لحمَ خَبََُ عم  أَفَادَ الح

يى 
لحمَ فِم كُلِّ قَضم عَدَدم الحعم ثحلم هذا الح عَ بَيَانم ذَلمكَ وَ  ةٍ. وَهَذَا بَاطملٌ قَطحعًامم ضم نح لَيحسَ هَذَا مَوح

 ."لَكم

هذه المسألة ذكرناها قبل قليل فِ مسألة أن بعضهم يشترط عددًا معينًا فِ كل خبَ، هذا غير 

بانتشاره عند عددٍ كبير مثل الأشياء الظاهر، مثل صحيح، فإن بعض الأخبار لَ يصل اليقين فيه إلَ 

، د انَّدة الإخبار بأن المسجد قد انَّد، لو قال لي عشرة: إن المبنى الذي فِ جانب المسجد ققضي

، والمخبََ  والباقون كلهم خرجوا ولم يقولوا هذا الشيء، فقد لَ يفيد اليقين، فقد يختلف بحسب المخبَم

 به، والحال، وما يتعلق ذلك من الأمور، بل كل واقعةٍ تختلف عن الواقعات الأخرى.

لح " عم ينَ فِم الح م بَم خُح جَةم عَنح المح اَرم ئمنم الخح قَرَا ا تَأحثميُر الح يدُ فَأَمى ئمنَ قَدح تُفم قَرَا نَى تملحكَ الح هُ؛ لأم كُرح بَََم فَلَمح نَذح مم بمالخح

بَََم  دَتح عَنح الخح لحمَ لَوح تَجَرى  .الحعم

لحمَ لَمح تُجحعَ  عم يدُ الح هَا قَدح تُفم سم بَََُ تَ وَإمذَا كَانَتح بمنفَح ، كَمَ لَمح يُجحعَلح الخح طحلَاقم م بَلح  ،ابمعًا لَهاَلح تَابمعَةً لملحخَبََم عَلََّ الإح

عملحمَ بم  بُ الح تممَعُ مَا يُوجم رَى، وَإمنح اتىفَقَ اجح لحمم تَارَةً، وَإملَ الظىنِّ أُخح يقٌ إلَ الحعم نحهُمَ طَرم تممَعُ كُلٌّ مم نحهُمَ، أَوح اجح هم مم
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خَرم مُوجَ  نح الآح

ا وَمُوجَبُ الظىنِّ مم َ
هَم نح أَحَدم

لحمم مم قم وَكُلُّ مَنح ، بم الحعم دح طَعُ بمصم لَمَ، قَدح يَقح بَارم أَعح َخح كَانَ بمالأح

ثحلَهُ  قمهَا مَنح لَيحسَ مم دح طَعُ بمصم بَارٍ لََ يَقح  ."أَخح

ئن الخارجة عن المخبَين فِ العلم ليست متعلقةً بذ ات الخبَ وإنم هي يقول الشيخ: إن القرا

دليل؛ لأنه حق اليقين فِ الرؤية، بل هي عين هي فِ ذاتها منفصلة، مثل ما يتعلق بالرؤية؛ فالرؤية 

اليقين، عين اليقين يكون بالرؤية، فمجرد الإخبار تكون منفصلة عنها، فلا نقول: إن الخبَ يفيد اليقين؛ 

 لأنني رأيت، بل لأن هذا أمرٌ منفصل.

مح فِم وَتَارَةً يَخح " تملَافمهم خح يىةً، لَم
لََلَةم قَطحعم نم الدى رٌ؟ تَلمفُونَ فِم كَوح يثَ: هَلح هُوَ نَصٌّ أَوح ظَاهم دَم  ".أَنى ذَلمكَ الحح

بدأ يتكلم الشيخ فِ قضية نحن قلنا: إن قطعي الثبوت وقطعي الدلَلة يجب اعتقاده علمً وعملًا؛ 

رة مختلَف أهو من قطعي الثبوت أم لَ؟ ثم ذكر مثالين أي يُعمل به، فقال: إن قطعي الثبوت هناك صو

 قبل قليل.

يتكلم عن مسألة: قطعي الدلَلة، ما هي صور قطعي الدلَلة؟ وأن بعض أهل العلم  الآن بدأ

اختلف فِ بعض الجزئيات أهو من قطعي الدلَلة أم لَ؟ وكل هذا مبني علَّ تفسير كلمة: )وأهل العلم 

 غلب المسائل، هنا يذكر المسائل التي قد يكون فيها نزاع.متفقون بالجملة( يعني فِ أ

جُوحَ أَوح لََ؟ وَإمذَا كَانَ " َرح تممَلَ المح حح
رًا فَهَلح فميهم مَا يَنحفمي الَم عٌ. ظَاهم  وَهَذَا أَيحضًا بَابٌ وَاسم

اَ غَ  طَعُ بِم  بمدَلََلَةم أَحَادميثَ لََ يَقح
م
عُلَمَء نح الح

مٌ مم طَعُ قَوح هُمح فَقَدح يَقح ُ لُ  ؛يرح يثَ لََ يَُحتَمم دَم مح بمأَنى الحح هم لحمم ا لمعم إمى

م ذَلمكَ مم  إلَى  ، أَوح لمغَيرح يثم عَلَيحهم دَم نعَُ حَِحلَ الحح خَرَ يَمح نىَ الآح َعح مح بمأَنى المح هم لحمم نىَ، أَوح لمعم َعح بَةم ذَلمكَ المح وُجم ةم المح دَملى نح الأح

 ."لملحقَطحعم 

 الشيخ: إن العلمء يختلفون فِ معرفة المدرَك الذي يُستنبط منه الحكم؛ هذا الكلام يقول فيه 

 فبعض الناس قد يجزم به. -

 وبعض الناس يتردد بناءً علَّ ما وقع فِ نفسه من اليقين. -

وهذا معروفٌ حتى فِ لساننا الدارج، فأحيانًا يكون الرجل مع أبنائه، أو الأبناء مع أبيهم يتكلم 

ض الأبناء أن الأب يريد هذا المعنى، وقد يكون البعيد لَ يعرف يفهم هذا الأب بالكلمة فيقطع بع
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الفهم بناءً علَّ ما يقع فِ النفس، وما يتعلق بالدلَئل المتعلقة بالسياق، المتعلقة فِ الَستخدام فِ كلر 

ل علَّ كلام رسول الله   .-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-من المتكلمين، ومثل هذا يُنزِّ

مُ الثىانيم وَأَ " سح
قم ا الح  ".مى

مُ الثىانيم يقول، لِا قال:  سح
قم القسم الأول: وهو القطعي فِ الثبوت والدلَلة فيجب اعتقاده علمً الح

: الذي ليس قطعي الثبوت أو ليس قطعي الدلَلة فم حكمه؟ مُ الثىانيم سح
قم  وعملًا، بدأ يتكلم الآن عن الح

رُ، فَهَذَا يَجمبُ " فَاقم الح وَهُوَ الظىاهم  بماتِّ
يىةم

عم ح كَامم الشرى حَح عَمَلُ بمهم فِم الأح ينَ  الح تَبََم عُح  المح
م
 ."عُلَمَء

ل هو الشيخ: أنه فيم يتعلق بالأحكام بدأ يتكلم عن مسألة الظاهر: وهو الظنِّيُّ فِ الدلَلة، فقا

خلافهم والَحتجاج برأيُم،   الشرعية فإنه يجب العمل به باتفاق العلمء المعتبَين، فكل العلمء المعتبَ

 فإنه يُُتَج به فِ الأحكام الشرعية.كل متفقون علَّ أن ما كان ظاهر الدلَلة 

ينَ(؛   تَبََم عُح  المح
م
عُلَمَء  عندنا هنا مسألتان فِ قول المصنف: )الح

: إنه لَ يُقبل فِ الأحكام الشرعية  لأن بعض مَن لَ يُعتدُّ بخلافهم من أهل الكلام وغيرهم قالوا

إلَ قطعي الثبوت وقطعي الدلَلة، وحقيقة هذا القول ومآله إل بطلان الَحتجاج فِ أغلب الأحكام، 

لقول فإن خلافه فِ أغلب الأحكام يُبطَل الَحتجاج، وهذا قول غير معتبَ، ولذلك كل من قال بِذا ا

رت لكم الأصم غير معتبَ، وقد أجْع العلمء علَّ عدم قبول خلاف هؤلَء كعدم قبولهم بخلاف كم ذك

د به هذان الَثنان فإنه لَ يُقبل؛ لأنَّم لَ يرون  ا، فكل ما تفرى وابن عُليىة وإن كان خلافهم كثير جدًّ

 . المسألة الأولالَحتجاج إلَ بالقطعي دون الظني. هذه 

يتكلم عن الأحكام الشرعية فقط ولم يتكلم عن المسائل الَعتقادية، أن الشيخ هنا  لمسألة الثانية:  ا 

والمسائل الَعتقادية أشار لها الشيخ وأشرت لها قبل قليل أن أهل السنىة يُثبتون المسائل الَعتقادية بخبَ 

وصفاته  -جَلى وَعَلَا -الله  الواحد، ودليل ذلك: إثبات الصفات، فم زال أهل العلم يُثبتون أسمء

. انظر فِ الكتب وإن كانت من طريقٍ فرد -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-بالأحاديث التي وردت عن النبي 

عَزى -المسندة: كتاب ]التوحيد[ لَبن مندة، ]أصول السنىة[ للالكائي وغيرها مما عُني بذكر أسمء الله 

 قلونَّا لأخبار الفرد، وما زال أهل العلم علَّ هذه الطريقة.وصفاته، فستجد أنَّم ين -وَجَلى 
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مً " نَ حُكح تَلَفُوا فميهم فَإمنح كَانَ قَدح تَضَمى هم فَقَدح اخح وم يدم وَنَحح وَعم ثحلَ الح يًّا مم

لحمم  ". عم

هذا هو من مسائل الَعتقادية ما يتعلق بالأمور العلمية؛ منها: الوعيد، وسيتكلم الآن الشيخ فِ 

 سألة إل نَّاية الكتاب، ولذلك سنختصر فِ التعليق.هذه الم

 إلَ "
م
فُقَهَاء نح الح

ئمفُ مم هُ يَجمبُ فَذَهَبَ طَوَا نى لٍ، فَإم عح
يدًا عَلََّ فم نَ وَعم لم إذَا تَضَمى دم الحعَدح حم وَا أَنى خَبَََ الح

وَ  مَلُ بمهم فِم الح ، وَلََ يَعح لم عح
فم يمم ذَلمكَ الح عَمَلُ بمهم فِم تَححرم يًّاالح

يدم إلَى أَنح يَكُونَ قَطحعم يًّا ، عم
تحنُ قَطحعم َ وَكَذَلمكَ لَوح كَانَ المح

نى الدى 
رَةٌ.لَكم  لََلَةَ ظَاهم

لَ عَائمشَةَ  ُ عَنحهَا-وَعَلََّ هَذَا حََِلُوا قَوح َ الِلّى
هَادَهُ مَعَ رَسُولم ": -رَضيم أَبحلمغمي زَيحدَ بنَ أرقم أَنىهُ قَدح أَبحطَلَ جم

 
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - الِلّى  ."إلَى أَنح يَتُوبَ  -صَلَّى الِلّى

: فَعَائمشَةُ  ُ -قَالُوا َ الِلّى
يدَ  - عَنحهَارَضيم وَعم َةً بمهم  ؛ذَكَرَتم الح

م
اَ كَانَتح عَالم نََّى

  ".لأم

َهُ الله تَعَالَ -يقول الشيخ   د عن النبي  -رَحِم فِ الوعيد علَّ   -وَسَلىمصَلَّى الُله عَلَيحهم  -: إن أحاديث ترم

م ينبني عليه مسألتان:  مُرى
ٍ
م، هذا الوعيد علَّ فعل شَء  مُرى

ٍ
 فعل شَء

 لمية.مسألةٌ ع -

 ومسألةٌ عملية. -

 : فهو تحريم هذا الفعل.فأما المسألة العملية

 : فهو ترتيب الوعيد علَّ من فعل هذا الفعل.وأما المسألة العلمية

 وسيذكر هؤلَء الطوائف فِ ضمن كلامه:   يقول الشيخ: أن الناس ثلاث طوائف 

لعملية إنم نعمل بالمسألة ابالمسألة العلمية وهو ترتيب الوعيد وفمن الناس من يقول: لَ نعمل    -

الأخرى، فنقول: الفعل حرام، ومن وقع فِ هذا الفعل فلا نقول: إنه داخلٌ فِ هذا الَثم ومستحقٌ 

د وقع فِ هذا الأمر لسببٍ من الأسباب التي سيشير لها الشيخ لهذه العقوبة، لِا؟ قال: لأنه ربم يكون ق

 لكي يكون المسألة لَ خلاف فيها.بعد قليل، ولَ بد أن يكون الأمر مجمعًا عليه 

يقول الشيخ: هذا غير صحيح، بل نعتقد العلم والعمل معًا، فيجب العلم بأن هذا الوعيد 

الموانع، وأما الحكم فهو ثابت، فلا نُلغي  يستحقه هذا الشخص لكن بشرط وجود الشروط وانتفاء
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من لَزم قولكم أنه قد يُقال: إنه إذا لم نعمل   المسألة العلمية وإنم نُثبتها، ثم من باب الرد قال الشيخ: إن

 بالمسألة العلمية فِ الحديث فإننا لم نعمل بالمسألة العملية؛ لأن بينهم تلازم، هذا سيورد له الشيخ.

م: إذن افهم أن الح « ديث الذي فيه وعيد علَّ فعلٍ مُرى رم مَح بَ الخح نستفيد منها أمر  »لَعَنَ الُله شَارم

 علمي وأمر عملي؛

 : تحريم شرب الخمر.الأمر العملي -

 : أن شارب الخمر مطرودٌ من رحِة الله.الأمر العلمي -

كم ذكر الشيخ عامة أهل العلم يقولون: أنه يُستفاد  -وهذه طريقة أكثر أهل العلم-نحن نقول 

فقط وهو   من الخبَ الأمرين معًا، ثم هنا أورد قولًَ لبعض الناس أنه يُستفاد من هذا الخبَ الأمر العملي

ملعونًا فإن أُناسًا قد  إن قلنا: إن شارب الخمر يكونالتحريم، ولَ نستفيد الأمر العلمي؛ لأنه يقول: 

ولًَ أنه مباح، فكيف نقول: أنك ملعون؟! إذن نقول: أشربوا الخمر متأولين له؛ كمن يشرب النبي مت

تها هي متعلقة بالَعتقاد والعلم وليست ما دامت المسألة مختلفٌ فيها فنُلغي المسائل العلمية، طبعًا ثمر

 .وأطال فِ هذه المسألة الشيخ بدأ يرد علَّ هذا القول؛ فمتعلقةً بالعمل

يثَ إنىمَ ثَبَتَ " دَم نَى الحح ، لأم يدم وَعم ذََا الح يمم وَإمنح كُنىا لََ نَقُولُ بِم رم  التىحح
هَا فِم مَلُ بمخَبََم نُ نَعح نحدَنَا بمخَبََم وَنَحح  عم

 ."دٍ وَاحم 

 يقول: نعمل بالحكم ولَ نأخذ بالوعيد، هذا قول هؤلَء الذي سيرد عليهم الشيخ.

لحمَ وَ " يدُ الحعم ؛ فَلَا يَثحبُتُ إلَى بممَ يُفم يىةم
لحمم مُُورم الحعم نح الأح

يدَ مم  أَنى الحوَعم
م
ةُ هَؤُلََء  ."حُجى

به، وهذا مبني علَّ المسألة التي يعني بم يفيد العلم وهو القطع، فلا بد أن يكون الوعيد مقطوعًا 

ون: إن الأمور العلمية كلها والخبَية كلها تثبت ذكرناها لكم قبل قليل: أن أهل السنىة والجمعة يقول

  ؛بالظن

 وصفاته. -عَزى وَجَلى -أسمء الله  :ومنها -

ئيل التي   -  الُله صَلَّى -ذكرها النبي  ومنها: الإخبار عن الغيبيات السابقة من أخبار بني إسرا

 وبدء الخليقة نقول: نعتقدها ونؤمن بتصديقها. -عَلَيحهم وَسَلىم
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مما يكون يوم القيامة، فكل هذه  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-كذلك: ما أخبَ به النبي ومنها  -

 من الأمور العلمية.

 ومنها كذلك: مسائل الوعيد فإنَّا أمور العلمية. -

مور العلمية تثبت بخبَ الواحد ولو كان لَ يُفيد اليقين لكنه يفيد وأهل السنىة يقولون: إن كل الأ

ا، وهذا من كمل التصديق ولَ شك، ولذلك فإن أبا بكر الصديق لِا جاء له المشركون العلم فنعتقده

 ؟ قال: "وما قال؟" قالوا: إنه-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فقالوا: هل تعلم ما يزعم مُمد الذي هو النبي 

ج به إل السمء، ثم رجع من يوم ي به إل بيت المقدس، ثم عُرم ه، فانظر أبو بكر يزعم أنه قد أُسرم

ق بالخبَ يقًا قال: "إن كان قالها فقد صدق" فأبو بكر الصديق صدى ؛ لأن الصديق، ولذلك سُمي صدِّ

لأنه كافر، فقال: "إن كان قالها قال وإن كان الذي رواه مشكوكٌ فيه؛  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي 

صار يقينًا لَ شك،  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ي فقد صدق" وهذا من كمل التصديق، فلم سمعه النب

 فيكون حينئذٍ يقين.

إذن فالمقصود أن حقيقة الَعتقاد فِ المسائل الَعتقادية لَ شك أن طريقة أهل العلم المتقدمين 

الثالث فإنَّم كلهم يقولون: الأمور الغيبية والخبَية المتأخرين بعد القرن كلهم إلَ أهل الكلام 

 ية تثبت بخبَ الواحد؛ لأنه يفيد العلم، ولَ يلزم أن يكون العلم يقينيًّا، فقد يكون ظنيًّا.والعلم

لحمَ، يدُ الحعم تَ  "فَلَا يَثحبُتُ إلَى بممَ يُفم لَ إذَا كَانَ مُجح عح
فم يدُ.وَأَيحضًا فَإمنى الح وَعم لَهُ الح هم لَمح يَلححَقح فَاعم مم دًا فِم حُكح  هم

لم هَؤُلََ  يدُ إلَى أَنح فَعَلََّ قَوح وَعم اَ الح لَقًا، وَلََ يَثحبُتُ بِم َفحعَالم مُطح يمم الأح يدم فِم تَححرم وَعم : يُُحتَجُّ بمأَحَادميثم الح
م
ء

يىةً 
لََلَةُ قَطحعم  ."تَكُونَ الدى

 قبل قليل هذا الذي نصى عليه الشيخ.هذا الكلام الذي ذكرت لكم 

عُلَمَ " ثَرم الح تمجَاجُ أَكح ثحلُهُ احح حَابَةم وَمم تح عَنح بَعحضم الصى تمي صَحى ءَاتم الى رَا قم  بمالح
م
َ الُله عَنحهُمح -ء

مَعَ  -رَضيم

حَفم عُثحمَنَ  اَ لَيحسَتح فِم مُصح نَّم ُ عَنحهُ -كَوح َ الِلّى
نتَح -رَضيم اَ تَضَمى دٍ ، فَإمنَّى يَ خَبََُ وَاحم لحمً، وَهم عَمَلًا وَعم

يحٌ  اَ فِم إثح ؛ صَحم وا بِم تَجُّ تمي لََ تَثحبُتُ إلَى فَاحح يىةم الى
لحمم عم مُُورم الح نح الأح

اَ مم َنَّى نًا لأم آ ، وَلَمح يُثحبمتُوهَا قُرح عَمَلم بَاتم الح

 ."بميَقمينم 
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الآحاد أو القراءة التي تسمى الشاذة،   كلمة يقول: إن هؤلَء احتجوا بقراءةيقول الشيخ فِ هذه ال

حِد وغيره، تُثبت بِا الأحكام عند كثير من أهل العلم كأ شاذة أي ليست متواترة، هذه القراءة يقول:

ذُكُمح ﴿يُثبتون بِا الأحكام الشرعية؛ فقراءة ابن مسعود:   نح يُؤَاخم
 أَيحمَنمكُمح وَلَكم

وم فِم ُ بماللىغح ذُكُمُ الِلّى   لََ يُؤَاخم

ةم  عَامُ عَشَرَ ارَتُهُ إمطح يَحمَنَ فَكَفى تُمُ الأح دح يرُ  بممَ عَقى وَتُهمُح أَوح تَححرم سح
لميكُمح أَوح كم سَطم مَا تُطحعممُونَ أَهح نح أَوح

مَسَاكميَن مم

 أَيىامٍ 
يَامُ ثَلَاثَةم وا: يلزم فِ متتابعات، فزاد كلمة متتابعات فقال [89]الِائدة: ﴾ رَقَبَةٍ فَمَنح لَمح يَجمدح فَصم

لم يقولون: إننا نأخذ بِذه القراءة فِ الأحكام فقالوا: كثير من أهل الع؛  الصيام أن تكون الأيام متتابعة

ن بأنه من القرآن، هذه واحدة. ولَ نأخذ بِا فِ الصلاة؛ لأن الصلاة لَ يُصلَّ فيها إلَ   بم تُيقِّ

لأمر نقول: إن هذا ليس متعلقًا بالعلم، طبعًا الشيخ ما رد علَّ هذه الشبهة لكن الجواب عن هذا ا

صلاة لَ يجوز أن يُقرأ فيها شَءٌ من كتاب الله يكون منسوخًا، أو شَءٌ من وإنم متعلقٌ بالصلاة؛ لأن ال

لَاةَ »فِ حديث معاوية بن الحكم:   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-كلام الآدميين كم قال النبي   هم الصى لََ   إمنى هَذم

لُ  ءٌ يَصح نح  حُ فميهَا شََح
يينَ  مم الآحاد مترددةً بين أن تكون من القرآن، أو فلم كان هذه القراءة  «كَلَامم الآَدَمم

من السنىة، أو من القرآن المنسوخ التلاوة فإنه حينئذٍ مع التردد فإنه لَ يُصلَّ بِا، ليس لأجل أنَّا لَ تفيد 

 . هذا من جهةالعلم، 

ي الدين طرد أصله، فالشيخ فِ رأيه وقد استدل علَّ ذلك فِ بعض أن الشيخ تقالجواب الثاني: 

ءة القراءة الآحاد أو الشاذة بشرط أن يكون معتقدًا صحتها، قال: بدليل أن  كتبه أنه يجوز الصلاة بقرا

مح -الصحابة   عَلَيحهم
م
نُ الله وَا والتابعين الذين كانوا يقرأون ببعض هذه القراءات مثل الأعشى  -رُضح

ة هذهوغيره كا القراءة سندًا بشرط  نوا يُصلون بِا، ولم يقل أحدٌ: إن صلاتكم باطلة، فمن اعتقد صحى

ثبوتها سندًا واعتقد صحتها بثبوتها عنده وقرأ بِا فإنَّا تصح الصلاة، وإن كان الأول والأحوط والأتم 

ءةٍ متواترةٍ لَ يعرفها من ولَ شك أنه لَ يُصلي بِا، بل إنه ذكر أهل العلم أن المرء لَ يُصلي بالناس بقر ا

 خلفه، فمن باب أول بقراءة الآحاد.

 وهذه المسألة مُلُّها فِ كتب الخلاف.
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" 

م
فُقَهَاء نح الح

ثَرُونَ مم كَح لَفم -وَذَهَبَ الأح ةم السى لُ عَامى ةٌ فِم جَْميعم مَا  -وَهُوَ قَوح حََادميثَ حُجى هم الأح إلَ أَنى هَذم

وَعم  نح الح
نتَحهُ مم  ".يدم تَضَمى

ا، فإن الوعيد من العمل والوعيد معًا وهذا لَ شك فيه، وهذا ينبني   عليه مسائل اعتقادية كثيرة جدًّ

 وغيره تترتب عليه مسائل اعتقادية.

" 
م

حَابَ رَسُولم الِلّى ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -فَإمنى أَصح َ  -صَلَّى الِلّى
دَهُمح مَا زَالُوا يُثحبمتُونَ بِم هم وَالتىابمعميَن بَعح ذم

 َ
يدَ، كَمَ يُثحبمتُونَ بِم وَعم حََادميثم الح لَةم الأح مُح لم فِم الجح ي فميهَا لملحفَاعم يدم الىذم وَعم حُونَ بملُحُوقم الح عَمَلَ، وَيُصَرِّ  ،ا الح

. يُممح مح وَفَتَاوم ٌ عَنحهُمح فِم أَحَادميثمهم
 وَهَذَا مُنحتَشرم

 َ نح جُْحلَةم الأح
يدَ مم وَعم نَى الح ةم وَذَلمكَ لأم َدملى تمي ثَبَتَتح بمالأح يىةم الى

عم ح كَامم الشرى يىةم حح
قَطحعم ةم الح دَملى رَةم تَارَةً، وَبمالأح  الظىاهم

خُلُ فِم  ي يَدح تمقَادُ الىذم عح
َطحلُوبُ الَم ، بَلح المح يدم وَعم يَن التىامى بمالح

يَقم َطحلُوبُ الح هُ لَيحسَ المح رَى؛ فَإمنى يقَمينم أو الظى أُخح نِّ  الح

َطحلُوبُ فِم  ، كَمَ أَنى هَذَا هُوَ المح غَالمبم عَلالح كَامم الح حَح .م الأح  يىةم

، وَ  مَلَةم جُح عُقُوبَةم المح لَهُ بمالح دَ فَاعم مَ هَذَا وَتَوَعى َ حَرى نحسَانم أَنى الِلّى م تمقَادم الإح َ اعح قَ بَينح َ وَلََ فَرح تمقَادمهم أَنى الِلّى اعح

مَهُ أو تَوَعى  لم دُ عَلَيحهم بمعُقُوبَةم مُعَيىنةٍَ، حَيحثُ إنى كُلاًّ حَرى وَى بَارُ عَنحهُ بمالأح خح م ، فَكَمَ جَازَ الإح
م

بَارٌ عَنح الِلّى نحهُمَ إخح  مم

اَ فِم ا عَمَلُ بِم . بَلح لَوح قَالَ قَائملٌ: الح بَارُ عَنحهُ بمالثىانيم خح م ، فَكَذَلمكَ يجوز الإح لميلم كَدُ بممُطحلَقم الدى يدم أَوح وَعم كَانَ  ؛لح

يحًا  . "صَحم

بنفي الفارق، يقول: لَ فرق بين إثبات  الَحتجاجذا الدليل يُسميه علمء معنى هذا الكلام وه

الحكم العملي بخبَ الواحد وبين إثبات الحكم العلمي بخبَ الواحد، يقول: لَ فرق بينهم، بل إنه إضافةً 

انوا أول كم سيأتي الشيخ إل الَستدلَل عليه بأن أهل العلم ك قال: إن إثبات العلملنفي الفارق، بل 

تُثبت فضلًا أو تثبت عقوبةٍ علَّ فعلٍ أصله يتساهلون فِ رواية أحاديث الترغيب والترهيب التي 

هذا يدلنا علَّ أن مسلك أهل العلم أنَّم يتساهلون فِ رواية الأخبار المتعلقة  مشهور بالدليل الثابت.

 الأخبار المتعلقة بالعمل.ن تساهلهم فِ رواية بالعلم أكثر م
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ذََا كَ " ، مَا لََ يَتسَاهلُونَ فِم أَسَانميدم وَلهم يبم هم ح يبم وَالترى غم ح انُوا يَتسَاهلُونَ فِم أَسَانميدم أَحَادميثم الترى

كم  ح لُ النُّفُوسَ عَلََّ الترى يدم يَُحمم وَعم تمقَادَ الح نَى اعح ؛ لأم كَامم َحح  .أَحَادميثم الأح

نحسَ  م ا، كَانَ الإح يدُ حَقًّ وَعم لم أَخَفُّ فَإمنح كَانَ ذَلمكَ الح عح
فم ا بَلح عُقُوبَةُ الح يدُ حَقًّ وَعم انُ قَدح نَجَا، وَإمنح لَمح يَكُنح الح

نحسَانَ  م يدم لَمح يَضُرى الإح وَعم نح ذَلمكَ الح
لَ -مم عح

فم يَادَ  -إذَا تَرَكَ ذَلمكَ الح تمقَادمهم زم عُقُوبَةم خَطَؤُهُ فِم اعح تقََدَ  ؛ةَ الح نَىهُ إنح اعح لأم

عُقُو صَ الح بَاتًا فَقَدح يُخحطمئُ.نَقح يًا وَلََ إثح يَادَةم نَفح دح فِم تملحكَ الزِّ
تَقم ئُ أَيحضًا. وَكَذَلمكَ إنح لَمح يَعح

 بَةم فَقَدح يُخحطم

، فَيَسح  نحدَهُ فَيقََعُ فميهم لَ عم عح
فم نُ الح طََأُ قَدح يُُوَِّ ئمدَةَ إنح كَانَتح فَهَذَا الخح ا عُقُوبَةَ الزى قُّ الح ثَابمتَةً، أَوح يَقُومُ بمهم تَحم

قَاقم ذَلمكَ  حح
تم  ."سَبَبُ اسح

: إن أهل العلم يتساهلون فِ رواية الترغيب والترهيب، وما معنى -هذه فائدة-يقول الشيخ 

 قولهم: إنَّم يتساهلون فِ رواية الترغيب والترهيب؟ لها معنيان:

 هو الذي أورد المصنف.ول: المعنى الأ 

 ه من باب الفائدة.سأذكر والمعنى الثاني:

د بعد ذلك : المعنى الأول هو أن يكون الفعل أصله مشروعًا؛ كالصلاة أصلها مشروع، ثم يرم

ظَةً وتنبيهًا، فيتساهلون لكن  حديثٌ فِ إسناده مقال فيتساهل أهل العلم فِ إيراده روايةً واحتجاجًا وعم

 بشرطين:

جديد مثلم يُروى من ر مشروع أن يكون أصل الفعل مشروعًا ليس لفعلٍ غط الأول: الشر 

 الأحاديث فِ الصلاة المبتدعة؛ كالرغائب وغيرها.

أنه لَ بد أن يكون هذا الحديث الضعيف ليس شديد الضعف والوهن، فإن ما كان   الشرط الثاني:

روايته ابتداءً ناهيك عن الَحتجاج به والعظة موضوعًا أو منكرًا ونحو ذلك من المعاني فإنه لَ تحلُّ 

 به.

مح -إذن هذا المعنى الأول فِ كون أهل العلمة    عَلَيحهم
م
َةُ الله كانوا يتساهلون فِ رواية الترغيب   -رَحِح

 والترهيب.



 

 

 

 

127 

ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   127  عَنْ الأئ مَّ

 
صَلَّى -ذكر بعض أهل العلم أن طريقة أحِد وأصحابه أن الحديث إذا ورد عن النبي  المعنى الثاني:  

وهن، وكان فيه يكون منكرًا ولَ شديد الضعف والوكان فِ إسناده مقالٌ بشرط ألَ  -يحهم وَسَلىمالُله عَلَ 

صَلَّى -أمرٌ بفعل، فإن ضعفه يصرف الأمر من الوجوب إل الندب، إذن الأوامر التي ترد علَّ النبي 

يث ضعيفًا بشرط ألَ يكون من صوارفها من الأمر إل الندب أن يكون الحد -آلمهم وَسَلىموَ الُله عَلَيحهم 

 موضوعًا. أو ،ن، أو منكرًا ضعيف الإسناد شديد الوه

مح -ولذلك تجد بعض العلمء   عَلَيحهم
م
َةُ الله يُردون أحاديث فِ إسنادها مقال ويستنبطون من  -رَحِح

حكمها الَستحباب أو الكراهة، ولَ يأخذون من حكمها الوجوب أو التحريم؛ لأن العلمء يتساهلون 

إيراد الترغيب والترهيب؛ لأنه إذا كان الحديث ضعيفًا فيبقى علَّ أصل الإباحة، فلم يكن قد فِ 

مت عليه شَء، وإن ك ان ثابتًا فإنه يُندب فعله مع أن ضعف الإسناد فيه، ذكر ذلك أوجبت عليه أو حرى

 ابن مفلح فِ بعض كتبه ونسبه لأحِد وكثير من فقهاء الحديث علَّ هذه الطريقة.

سلك ليس لآحاد طلبة العلم أن يُتج به؛ فمَن الذي يعرف الحديث الذي كون ضعفه وهذا م

يِّز الحديث المنكر من غيره؟ فإن أحِد إذا أطلق المنكر منجبًَا أو غير منجبٍَ، بل مَن الذي يستطيع أن يُم

ذي رواه فإنه يقصد به النوعين المشهورين عند المتأخرين وهو المنكر والشاذ، فلا يقصد المنكر ال

الثقة، بل إنه يقصد بالمنكر ما رواه الثقة والضعيف وخالفوا به مَن هو أوثق منهم وخالف به    الضعيف

 معًا.

د المتقدمين من أهل العلم يقصدون به الشاذ والمنكر، ولَ مشاحة فِ الَصطلاح، إذن المنكر عن

لأمرين، وهذا مسلك يُتاجه مَن النتيجة واحدة، لكن أُريدك أن تعلم أن المنكر عند أحِد يقصد به ا

يه كان متميزًا فِ الفقه والحديث معًا، ولذلك مَن عرَف أحد نوعي العلم دون الثاني فلا بد أن يكون ف

نقص، فهذان العلمن؛ أي علم الحديث والفقه كل واحدٍ منهم مبنيٌّ علَّ الآخر، وأعني به دراية 

 الحديث؛ 

 .سن الدراسةفمن لم يعرف الفقه لَ يُُ  -
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ن أو أخطأ وأتى  - ومن عرف الفقه دون الحديث وخاصةً فِ الَستنباط فِ المسائل ربم وهم

مح -بتطبيق بعض القواعد علَّ غير مُلها، وهذا واضح فِ بعض الفقهاء   عَلَيحهم
م
َةُ الله -رَحِح

. 

يرَيحنم  :فَإمذن" دم تمقَادم عَلََّ التىقح عح
طََأُ فِم الَم   :الخح

وَ  - تمقَادم الح يرم اعح دم   .يدم عم تَقح

هم  - يرم عَدَمم دم ءٌ  وَتَقح  .سَوَا

عَذَابم  نح الح
لَ  وَالنىجَاةُ مم يرُ أَوح دم يدم أَقحرَبُ، فَيَكُونُ هَذَا التىقح وَعم تمقَادم الح يرم اعح دم  ."عَلََّ تَقح

 فيقول: هذا هو الأسلم، وهذا معنى الكلام الذي ذكرته قبل قليل.

ةُ الح " حَ عَامى لميلم رَجى ذََا الدى بُميحم عُ وَبِم لميلم المح اَظمرَ عَلََّ الدى لميلَ الحح  الدى
م
 ."لَمَء

ا: وهو تقديم الحاظر علَّ المبيح، هذه قاعدة تبعاتها كثيرة؛  ا جدًّ  هذه قاعدة أصولية مشهورة جدًّ

 فأحيانًا تُطبىق هذه القاعدة كقاعدةٍ أصولية. -

 وأحيانًا تُطبىق كقاعدةٍ فقهية. -

 كيف ذلك؟ 

عند تعارض الأدلة، فإذا ورد تعارضٌ فِ ذهن المجتهد بين حديثين عن  أصولية كقاعدةٍ تُطبىق 

مًا-رًا ظوكان أحد الحديثين حا -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي  والدليل الثاني مبيحًا، فإنه  -أي مُرِّ

م الدليل الحا س أن آخر ما يصير ا بالأمر علَّ الدليل المبيح من باب الترجيح، وقد تكلمنظحينئذٍ يُقدى

فِ النظر فِ الأدلة هو الترجيح، فحينئذٍ تكون هذه القاعدة قاعدة أصولية؛ لأن بواسطتها له المجتهد 

 يُستنبط الحكم.

يُستنبط منها الحكم مباشرةً، مثل ماذا؟ إذا اجتمع فِ  وأحيانًا تكون هذه القاعدة قاعدةٍ فقهية

ومبيح، فحينئذٍ  لعين الواحدة، أو فِ العقد الواحد حاظرٌ مع فِ ارٌ ومبيح، إذا اجتظالشيء الواحد حا

م المعنى الحاظر علَّ المعنى المبيح. ت: من أجلَّ صورها وأظهرها  نُقدِّ  وتطبيقاتها بالعشرا

 فِ المتولِّد من مأكولٍ وغير مأكول. -
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 أو فِ المتولِّد من أهلر ووحشي.  -

د  فنأخذ الأول أسهل المسألة فيها ماذا أبوه؟ لٍ وغير مأكول كالبغل، فالبغل أبوه  من مأكو: فالمتولِّ

أبوه حصانًا وأمه حِارةٌ وهي الأتان، فحينئذٍ يكون متولدًا من مأكولٍ ومن غير مأكول، فأيُم نُغلِّب: 

م الحاضر، فنقول: إن البغل يُرُم أكله من باب تغليب الحاظر، هذا من باب  الحاظر أم المبيح؟ فنقدِّ

بيح، ولَ نقول: إنه يتبع أباه أو يتبع أمه مثلم قلنا: فِ النسب، وفِ الحرية، وفِ علَّ المتغليب الحاظر 

 .الدين، وهذه مسألة أخرى

تُطبىق كالقاعدة الأصولية هذه القاعدة قاعدة أن تعلم  ، ولذلك يجب أنوضحت هذه القاعدة

ن مشهور المذاهب الأربعة العلم، بل إقاعدةٍ فقهية، وهذه القاعدة عليها أغلب أهل تُطبىق أحيانًا ك

جْيعًا، مذهب الأئمة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحِد كلهم علَّ أن هذه القاعدة وإن كان بينهم 

 اختلاف فِ تطبيقها فِ آحاد الصور هل هي مندرجةٌ تحتها أم لَ.

 دَلميلَ "
م
فُقَهَاء نح الح

َ وَسَلَكَ كَثميٌر مم نح الأح
تمياَطم فِم كَثميٍر مم حح

كَامم بمناَءً عَلََّ هَذَا.الَم يَاطُ فِم  حح
تم حح

ا الَم وَأَمى

لم  عح
فم   ".الح

يعني يقول لك: أن الَحتياط هذه طريقة كثير من أهل العلم وهو الَحتياط فِ الأحكام، وهذا 

ي فِ حتى إن بعض أهل العلم مثل القاضي أبو يعلَّ فِ آخر كتاب ]الجامع ا واضح لصغير[ والسامرِّ

 عقدوا بابًا يُسمى باب التديُّن والَحتياط، الأمثلة التي غُلِّب فيها جانب الَحتياط.  آخر ]المستوعب[

لم  عح
فم تمياَطُ فِم الح حح

ا الَم ."وَأَمى لَةم مُح  فِم الجح
م
عُقَلَاء َ الح نمهم بَينح مَعم عَلََّ حُسح جُح  فَكَالمح

 َ نح الخح
فُهُ مم يدم أم طَ فَإمذَا كَانَ خَوح وَعم تمقَادم الح يم اعح طََ  بمنفَح نح الخح

فمهم مم وَح
تمقَادم، بَقميَ أم  مُقَابملًا لخم عح

 فِم عَدَمم هَذَا الَم

. ضم عَُارم م عَنح المح
َينح

م
م سَالم

تمقَادمهم دَلميلَينح لَةُ فِم اعح اَصم تمقَادمهم، وَالنىجَاةُ الحح عح
بُ لَم وُجم لميلُ المح  الدى

لميلم الح وَلَيحسَ لمقَائملم  تمرم عَلََّ أَنح يَقُولَ: عَدَمُ الدى تَُوَا بَََم المح ، كَعَدَمم الخح هم يدم دَلميلٌ عَلََّ عَدَمم وَعم يِّ عَلََّ الح
قَطحعم

لُولم عَلَيحه َدح لميلم لََ يَدُلُّ عَلََّ عَدَمم المح نَى عَدَمَ الدى ؛ لأم حَفم صُح ئمدَةم عَلََّ مَا فِم المح ا ءَاتم الزى رَا قم  . م الح

نح اوَ 
 مم

ٍ
ء يم شََح يقَةُ طَائمفَةٍ مَنح قَطَعَ بمنفَح قَاطمعم عَلََّ وُجُودمهَا، كَمَ هُوَ طَرم لميلم الح يىةم لمعَدَمم الدى

لحمم ُمُورم الحعم لأح

يَن، فَهُوَ مُخحطمئٌ خَطَأً بَيِّناً تَُكَلِّمم نح المح
 ."مم
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ل لكم بالوعيد، وذكرت لكم قبل هذا لَ شك، وهذه تُخالف اعتقاد أهل السنىة، والشيخ هنا مثى 

 مور العلمية تختلف فِ الوعيد، والصفات، والأخبار السابقة والأخبار اللاحقة وغيرها. أن الأ

ناَ بم " ، وَقَطَعح لميلم ناَ عَدَمَ الدى مح
، وَعَلم لميلم مٌ لموُجُودم الدى تَلحزم  مُسح

م
ء ح ناَ أَنى وُجُودَ الشيى مح

نح إذَا عَلم
ح لَكم  عَدَمم الشيى

م
ء

نَى عَدَمَ  ، لأم مم تَلحزم سُح . المح َلحزُومم مم دَلميلٌ عَلََّ عَدَمم المح زم  اللاى

 وَدمينمهم 
م

لم كمتَابم الِلّى يَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلََّ نَقح وَاعم ناَ أَنى الدى مح
تَاجُ  ؛وَقَدح عَلم تحمَنُ مَا يَُح

ةم كم مُى هُ لََ يَجُوزُ عَلََّ الأح فَإمنى

لمهم حُ  ةً. فَلَمى لَمح يُنح الناس إلَ نَقح ةً عَامى يناً عَدَمَ جى ناَ يَقم مح
رَى، عَلم ا صَلَاة سَادمسَة، وَلََ سُورَة أُخح لًا عَامًّ قَلح نَقح

 ."ذَلمكَ 

معنى كلام الشيخ: يقول: إن عدم النقل يُفيد اليقين مع أنه لم يأتي فيه تواتر وهو العدم، أحيانًا قد 

 يكون العدم مفيدًا للقطع.

نح هَذَا الح وَبَ "
 لَيحسَ مم

يدم وَعم ، كَمَ ابُ الح تمرًا لًا مُتَوَا لٍ أَنح يُنحقَلَ نَقح عح
يدٍ عَلََّ فم ؛ فَإمنىهُ لََ يَجمبُ فِم كُلِّ وَعم بَابم

لم  عح
فم مم ذَلمكَ الح  ."لََ يَجمبُ ذَلمكَ فِم حُكح

ظَام لم يُنقَل لنا فيها وعيد،  ، لَّ سبيل المثال: اليمينفعولذلك فيقولون أهل العلم: إن الذنوب العم

يدة هي الغموس، سُميت غموسًا قيل: لأنَّا تغمس صاحبها فِ النار لكن لم يُنقل فيها اليمين الشد

ا ليس كلها لكن كثير من الأعمل العظيمة من الكبائر،  وعيدٌ بعينه، ففي بعض الأعمل الكبيرة جدًّ

ت كبائر لكن لم يُعَد ما هي عقوبتها علَّ الت إلينا نقلًا  فصيل، فلذلك ليس لَزمًا أن كل وعيدٍ ينقلعُدى

. ترًا  متوا

لَ " تمقَادم أَنى فَاعم تَضَاهَا: بماعح اَ فِم مُقح عَمَلُ بِم يدم يَجمبُ الح نةََ لملحوَعم تَُضَمِّ َحَادميثَ المح لم  فَثَبَتَ أَنى الأح عح
فم ذَلمكَ الح

نى لُحوُقَ ا
، لَكم يدم وَعم دٌ بمذَلمكَ الح وطٍ مُتَوَعى يدم بمهم مُتَوَقِّفٌ عَلََّ شُرُ وَعم نمعُ لح  ." وَلَهُ مَوَا

ا: أن كل وعيدٍ لَ بد أن يكون متوقفًا علَّ وجود شروطٍ وانتفاء  هذه احفظها حفظًا مهمًّ جدًّ

والتكفير المطلق، والتفسيق موانع، يجب أن تنبه لهذه القاعدة، وهذه هي المتعلقة بالوعيد المطلق، 

لدين: "وهذه القاعدة قاعدةٌ مهمة" لمطلق، وغير ذلك، ولذلك يقول الشيخ تقي االمطلق، واللعن ا

.  ذكرها فِ غير هذا الموضع أنك تعلم أن فرقًا بين المطلق وبين المعينى
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ثملَةم " دَةُ تَظحهَرُ بمأَمح قَاعم هم الح  ".وَهَذم

 بدأ يضرب الشيخ بعض الأمثلة.

نحهَا: أَنىهُ قَدح صَحى عَنح النىبم " ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -يِّ مم بَا وَمُوكملَهُ، »أَنىهُ قَالَ:  -صَلَّى الِلّى ُ آكملَ الرِّ لَعَنَ الِلّى

هم وَكَاتمبَهُ  دَيح
هٍ أَنىهُ قَالَ «وَشَاهم م وَجح نح غَيرح

م بمصَاعم يَدًا بميدَم -، وَصَحى عَنحهُ مم
َنح بَاعَ صَاعَينح

م
بَاأُ » :-لم ُ الرِّ ه، عَينح  «وى

بًا إلَى هَ »الَ: كَمَ قَ  بَُِّ رم بَُُّ بمالح يثَ  «اءً وَهَاءً الح دَم بَا ، الحح عَيح الرِّ بُ دُخُولَ نَوح بَا -وَهَذَا يُوجم ، وَرم لم بَا الحفَضح رم

. -النسأ يثم دَم  فِم الحح

لُ النىبميِّ  ينَ بَلَغَهُمح قَوح ذم ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -ثُمى إنى الى يئَةم »: -صَلَّى الِلّى بَا فِم النىسم تَحَلُّوا بَ  «إنىمَ الرِّ يحعَ فَاسح

ثحلَ ابحنم عَبىاسٍ  ؛ مم اعم يَدًا بميَدم م بمالصى
اعَينح ُ عَنحهُ -الصى َ الِلّى

  -مَ رَضيم
م
ثَاء عح : أَبيم الشى حَابمهم   ،وَأَصح

ٍ
 ،وَعَطَاء

ٍ  ،وطاوس  بحنم جُبَيرح
مَةَ  ،وَسَعميدم رم كح نح أَ  ،وَعم

مح مم
هم م ُ وَغَيرح وَةُ الأح ينَ هُمح صَفح ذم يِّيَن الى َكِّ يَانم المح لحمً وَعَمَلًا عح ةم عم  ،مى

، أَوح مَنح قَلىدَهُ  نحهُمح بمعَيحنمهم تَقمدَ أَنى أَحَدًا مم لممم أَنح يَعح سُح
م

لميدُهُ -لََ يَُملُّ لم بَا؛  -بمحَيحثُ يَجُوزُ تَقح نةَُ آكملم الرِّ تَبحلُغُهُمح لَعح

مُح فَعَ  َنَّى يلًا سَائمغًا فِم لأم لميَن تَأحوم .لُوا ذَلمكَ مُتَأَوِّ لَةم مُح  الجح

حَاشِّ  ياَنم المح نح إتح
يِّيَن مم

دَنم َ  المح
م
نح فُضَلَاء

لَ عَنح طَائمفَةٍ مم  ".وَكَذَلمكَ مَا نُقم

ا: أن الربا يشمل النوعين:  هذه المسألة مشهورة جدًّ

 الفضل. -

 والنَسَاء. -

بَا فِم  »إ من حديث أبي سعيد وغيره أنه قال:  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-وثبت عن النبي  مَ الرِّ نى

» يئَةم د يجوز، ومعنى ربا الفضل  النىسم وهذا الحديث يفيد الحصر، ومعنى ذلك أن ربا الفضل المجرى

د: هو أن يُعطي الرجل  ق من المجلس.الآخر الدرهم بالدرهَين ويتقابضان قبالمجرى  ل التفرُّ

َ -بعض أهل العلم لِا سمع هذا الحديث كابن عباسٍ وأصحابه  أطلقوا جواز  -الُله عَنحهُمح  رَضيم

: إنه يجوز ربا الفضل، فيجوز الزيادة فِ الِال مطلقًا فِ جْيع صوره، وهذا من  ربا الفضل مطلقًا، فقالوا

َ الُله -باب الَجتهاد منهم 
، وهذا ا شك أنه علَّ الإطلاق غير مقبول من كل وجه، -عَنحهُمح رَضيم

لون أولذلك فإننا نقول: فإنَّم مت َ -وِّ مح رَحِح  عَلَيحهم
م
بل هم أعيان العلمء ومن نقلته، وكثيٌر من  -ةُ الله
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مت بفهمهم  َ الُله عَنحهُمح ورحِهم-أحكام الشرع إنم نُقلمت بواسطتهم وإنم فَهم
ن وهم من أعيا -رَضيم

 عَلَيحهم -المكيين علمء مكة مثلم سمهم الشيخ 
م
َةُ الله  قبل قليل. -رَحِح

   : وهذا الحديث 

«لعلم حكم بنسخه وهو حديث بعض أهل ا - يئَةم  أو فِم النىسم
م
بَا فِم النىسَاء  .»إنىمَ الرِّ

 وبعض أهل العلم قال: إنه مُكمٌ وليس بمنسوخ. -

ربا النسيئة، وبناءً علَّ ذلك: فإن ربا الفضل إذا كان  ولكن معنى هذا الحديث: أي إنم المقصود

رق بينهم فِ الجودة، ولَ فِ الصفات، متفقون فِ لَ فبين مالين ربويين قد اتفقا فِ الجنس، وكان 

الصفات تمامًا والجودة، فإنه حينئذٍ إذا كان فيه فضلٌ من أحد المتبايعين فإنه جائز؛ لأنه حينئذٍ لَ يُسمى 

 با، وإنم يُسمى هبةً.بيعًا ولَ ر

 كيف؟ 

نيا يعتقد أن هذا هل يوجد رجلٌ فِ الد قلت: خذح مئةً وأعطني خمسين، أنتأنا وأنت متقابلان، 

بيع؟ ما فِ بيع ليس ربح، وفِ الحقيقة أنني متبَعٌ لك بخمسين، فهذا هو نظرٌ لمقاصد المكلىفين من 

مم وَا؛  رديءببَر  العقد، لكن لو اختلف صفة الجنسين أعطيتك بُر جيِّد   رَاهم عَ بمالدى مَح تَرم  »بمعم الجح مم  شح رَاهم بمالدى

لِا ، وز الصاعان الرديئان بالصاع الجيد، وحديث بلال صْيح فِ البابوهذا صْيح أنه لَ يج جَنميبًا«

 اختلفت الصفات وبناءً علَّ اختلاف الصفات تختلف القيم، فحينئذٍ يُرُم ربا الفضل.

الذي ذكرت لك قبل قليل هو التطبيق العملي لكلام الشيخ فِ الرسالة كلها، إذن هذا الكلام 

 : حديث بلال، وحديث أبي سعيد؛-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فالحديثان اللذان وردا عن النبي 

ل بحديث أبي سعيد وقال: إنه يكون ناسخًا. -  بعض أهل العلم عمم

-عله النبي  لناسخ وهو المتأخر، وهو الذي فوبعضهم عكس فقال: إن حديث بلال هو ا -

 .-لَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىمصَ 

إل المعاني العامة فِ مقاصد التشريع حسب ما ذكرت وبعضهم جْع بين الحديثين بالنظر  -

 لك قبل قليل.
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حَاشِّ  ياَنم المح نح إتح

يِّيَن مم
دَنم َ  المح

م
نح فُضَلَاء

، مَعَ مَا رَوَاهُ أَبوُ داود عَنح النىبميِّ "وَكَذَلمكَ مَا نُقملَ عَنح طَائمفَةٍ مم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - دٍ! مَنح » أَنىهُ قَالَ: -صَلَّى الِلّى مى لَ عَلََّ مَُُ هَا فَهُوَ كَافمرٌ بممَ أُنحزم َةً فِم دُبُرم رَأ لُّ  «أَتىَ امح تَحم أَفَيَسح

لممٌ أَنح يَقُولَ: إنى فُلَانًا وَفُلَانًا كَانَا كَ  دٍ؟مُسح لَ عَلََّ مَُُمى رَيحنم بممَ أُنحزم
ُ عَلَيحهم -وَكَذَلمكَ قَدح ثَبَتَ عَنحهُ  افم صَلَّى الِلّى

 ".-مَ وَسَلى 

أحاديث متعددة مروية مجموعها يدل  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-يقول الشيخ: قد جاء عن النبي 

عن إتيان المرأة من الدبر وهي المحاش، نَّى  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-علَّ ثبوت هذا المعنى أن النبي 

اها العلمء بالقبول إلَ أنه عن بعض المدنيين وإن كان هذا يُنكره كثيٌر   نُقمل  ومع هذه الأحاديث التي تلقى

من المحققين، فلا يوجد كتابٌ اسمه كتاب ]السِّ[، فليس معلومًا عند طريقة أهل السنىة أنَّم يجعلون 

 كتبًا يخصون بِا أُناسًا دون أُناس، ولَ يجعلون علمً يقولون: للخاصة.

: أن -لمسألة فإنَّا مهمة تفيدك فِ حياتك كلهاا وانتبه لهذه - إذ من طريقة أهل السنىة والجمعة 

هرهم وباطنهم سواء، وعلمهم فِ المساجد، لَ يخصون العلم بأحدٍ دون أحد، أهل السنىة والجمعة ظا

 ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: "لَ تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم فِ المساجد".

لَ يكون خاصًا بأبناء الأقوام دون غيرهم، ولَ يكون  ،فائدة العلم فِ المساجد: أنه كلٌّ يتعلىمه

ا للناس جْيعًا ا بأشخاصٍ دون غيرهم، بل يكون عامًّ المتكلم فأخطأ العلم فِ المساجد إذا تكلم  ،  خاصًّ

ديب ويكون فِ الأماكن المغلقة،  به ويرد خطأه، بخلاف الذي يكون فِ السِّا الكل يسمع كلامه ويُصوِّ

ونه   فقد يتكلم المرء علَّ أُناسٍ فيُخطئ والذين عنده هم أشدُّ جهلًا منه، فحينئذٍ يُسلِّمون بخطئه، ويُقرِّ

.علَّ جهله، ولذلك فأهل السنىة   أمرهم ظاهرٌ وبينِّ

: أن أهل السنىة لَ يُعلَم أن أحدًا من آحادهم ناهيك عن أعيانَّم أن يكون له مقصود هذا الكلام

والعامة يكون لهم كتابًا آخر، ليس ذلك كذلك، ولذلك هذا   ،كتابٌ يُسمى كتاب السِّ يجعله للخاصة

نسب لبعض أهل العلم الأجلاء الكبار بأنَّم قالوا: بأنه يجوز إتيان المرأة من الدبر، وقد أطال يُنكر ما يُ 

كتاب لِا يُمل ويُرُم إتيان المرأة من الدبر، الأقفهسِ جْع من أهل العلم فِ هذه المسألة، ولَبن العمد 
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 أن كل هذا الكلام وغيره من أهل العلم كابن حجر وغيره كلهم أنكروا هذا الكلام، لكن لو ورد ينى وب

 ذلك حقيقةً فيُعتبَ حينئذٍ مخطئٌ، يعتبَ مخطئًا ويُعذر بخطئه لكن لَ يُقبل قوله ويُثاب عليه.

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَكَذَلمكَ قَدح ثَبَتَ عَنحهُ " ،  أَنىهُ » -صَلَّى الِلّى رم مَح َ الخح
ةً: عَاصْم رم عَشَرَ مَح لَعَنَ فِم الخح

بَِاَ هَا، وَشَارم َ
تَصرم نح وُجُوهٍ أَنىهُ قَالَ:  «وَمُعح

كَرَ فَهُوَ خَمحرٌ »الحديث. وَثَبَتَ عَنحهُ مم بٍ أَسح ا كُلُّ »وَقَالَ:  «كُلُّ شَرَ

رٍ خَمحرٌ  كم ُ عَنحهُ -. وَخَطَبَ عُمَرُ «مُسح َ الِلّى
نح  -رَضيم : عَلََّ مم نَحصَارم ينَ وَالأح رم هَُاجم َ المح هم فَقَالَ بَينح رُ مَا خَامَرَ "بََم مَح الخح

لَ  عَقح رم "الح مَح يمَ الخح ُ تَححرم ينةَم  ،. وَأَنحزَلَ الِلّى َدم بُونَهُ فِم المح َ اَ مَا كَانُوا يَشرح بٌ  ،وَكَانَ سَبَبُ نُزُولهم ا وَلَمح يَكُنح لَهمُح شَرَ

يخُ، لَمح يَكُ  ءٌ نح إلَى الحفَضم ناَبم شََح َعح نح خَمحرم الأح
 ." لَهمُح مم

 يعني أن الفضيخ الذي هو من التمر يُفضَخ ويوضع علَّ النار، يوضع فِ الِاء من غير أن يُطبَخ.

ةم " مُى لم الأح نح أَفَاضم
جَالٌ مم لحمً وَعَمَلًا -وَقَدح كَانَ رم تَقمدُونَ أَنح لََ خَمحرَ إلَى  -عم يِّيَن يَعح

كُوفم نح الح
نح مم مم

عمنبَم    ".الح

نعم صدق، كثير من علمء الكوفة كان يتجوز فِ إباحة النبيذ وخاصةً إذا كان من غير العنب، 

اح شيخ الإمام أحِد،  ثين كوكيع بن الجرى وهؤلَء بعضهم من الفقهاء كأبي حنيفة، وبعضهم من المحدِّ

 -وغيرهم كثير، فهم من فضلاء الأمة، ولكنهم أخطأوا 
م
َةُ الله مح  رَحِح بة وهذه المسألة فيها مثا -عَلَيحهم

 الإجْاع كان عمر يطوف بين المسلمين عامًا فيقول: "الخمر ما خامر العقل" وهذا من إجْاع الصحابة.

الصغير والكبير[ الإجْاع علَّ أن الخمر من كل شَء، من  الأشربةولذلك حكى أحِد فِ كتاب ]

 العنب ومن غيره؛ لأنَّم يقولون: 

 عنب فيحرُم ما أسكر كثيره وما أسكر قليله.الإن كانت من  -

وإن كانت من غير العنب فإنه يُرُم ما أسكر قليله، وأما أسكر كثيره دون قليله فيجوز  -

 شربه ما لم يصل إل حد الإسكار.

وهذا غير صحيح، فالأحاديث أصلح من ذلك بكثير، وهي متتابعة تفيد القطع بالعلم وفِ الحكم 

 معًا.

لىهُ.سم  وَأَنى مَا" تَقمدُونَ حم بُونَ مَا يَعح َ رُ، وَيَشرح كم دَارُ مَا يُسح قح هم إلَى مم نح نَبميذم
رم لََ يَُحرُمُ مم عمنبَم وَالتىمح  وَى الح
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ي تَأَوى  رم الىذم عُذح نح الح

ا كَانَ لَهمُح مم َ
م

، لِ يدم وَعم جُونَ تَححتَ الح  مُنحدَرم
م
، أَوح ا لُوفَلَا يَجُوزُ أَنح يُقَالَ: إنى هَؤُلََء بمهم

نمعَ أُخَرَ. َوَا
م

 لم

بُِاَ َلحعُونم شَارم رم المح مَح نح الخح
بُوهُ لَيحسَ مم ي شَرم بَ الىذم ا َ فَإمنى سَبَبَ ؛ وكذلك لََ يَجُوزُ أَنح يُقَالَ: إنى الشرى

ينةَم خَمحرٌ  َدم ، وَلَمح يَكُنح بمالمح لًا فميهم عَامِّ لََ بُدى أَنح يَكُونَ دَاخم لم الح قَوح عمنبَم مم الح  ."نح الح

ملعونٌ فيها، وإنم يقول الشيخ: لَ نقول: إنه يجوز، كم لَ نقول: إن هذه الخمر ليست الخمر التي 

الملعون المتفق عليه، يقول: هذا غير صحيح، بل الخمر المتفق عليها والخمر المختلف فيها كل من 

عيشربِا ملعونٌ، لكنه ملعونٌ  ده شروط انتفت فِ حقه أو موانع عنالأوصاف، أعيانَّم قد تكون  مدى

 ؛وجدت

 من الموانع: الجهل. -

ل. -  من الموانع: التأوُّ

تعمد الذي يعرف الحكم فهذا وجد فِ حقه الشروط والموانع فيدخل فِ الوعيد ولَ شك، وأما الم

أخف، وإن كانت المسألة مختلفًا فيها، ولذلك بعض الناس قد يقول: إن المسألة المختلف فيها عقابِا 

ا، فإذا قلت له: حرام، يقول: هل فيه خلاف؟ قلت: نعم، ظنى أن ما فيه خلاف وه ذا فِ العوام كثير جدًّ

 يكون أمره سهل ولَ وعيد فيه، وهذا لَ شك أنه من عدم الفقه فِ الدين.

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -ثُمى إنى النىبميى قال: " بَائمعَ لملح  -صَلَّى الِلّى رم قَدح لَعَنَ الح حَابَةم خَمحرًا  ،خَمح ضُ الصى وَقَدح بَاعَ بَعح

 "فَقَالَ:  -رضي الله عنه-حَتىى بَلَغَ عُمَرَ 
م

لَمح أَنى رَسُولَ الِلّى ُ فُلَانًا، أَلَمح يَعح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -قَاتَلَ الِلّى  -صَلَّى الِلّى

حُومُ »قَالَ:  مح الشُّ مَتح عَلَيحهم يَهُودَ، حُرِّ ُ الح  «فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثحمَنََّاَ؟ -يعني أذابوها-فَجَمَلُوَهَا لَعَنَ الِلّى

نعَح عُمَرَ  مٌ، وَلَمح يَمح رى لَمُ أَنى بَيحعَهَا مَُُ ُ عَنحهُ -وَلَمح يَكُنح يَعح َ الِلّى
هم  -رَضيم لحمم لحمُهُ بمعَدَمم عم  ."عم

َ اللهُ -الذي نقل عنه أن بعض الصحابة باعها نُقلت عن سمرة هذا 
أنه باع الخمر،  - عَنحهُ رَضيم

َ الُله عَنحهُ -والخمر التي باعها سمرة 
هو كان سمرة يرى جواز البيع ولم يكن يرى جواز  -رَضيم

ء الخمر ولَ صنعتها، ولكنه اكتسبها من طريقٍ آخر؛ كأن يكون قد و جدها فِ الَشتراء، لَ يجوز شرا
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َ -مغنمٍ، أو أن خلاًّ عنده قد تخمرت، فظنى سمرة  وقد أخطأ فِ ظنِّه أنه يجوز له بيعها  - الُله عَنحهُ رَضيم

ة.  من باب التخلُّص، وبيعها لمن يُلُّ له أن يتملىكها وأن يستخدمها وهو أهل الذمى

ه مسلم، وإنم عنده إذن لَ تظن أن سمرة كان يصنع الخمر ويبيعها للمسلمين، هذا لَ يقول ب

  أمران:

لحكًا، وإنم أصبحت فِ حيازته من طريقٍ فِأو صارت ، تملىكهاالأمر الأول:   حيازة لَ تُسمى مم

 مأذونٍ به؛ كأن يكون نالها من غنيمة، أو أن خلاًّ تخمرت عنده من غير صنعةٍ منه.

مٌ تملُّكه. -  وأما إن اشتراها فحرا

مٌ؛ لأنه صنعة.وإما إن خلىل بقصدٍ منه الخل فح -  را

 إذن هذا الأمر الأول.

لها ليس بيعًا لمسلم، وهذا حرام بإجْاع المسلمين، وإنم باعها لأهل الذمة،  أن بيعهالأمر الثاني: 

َ الُله عَنحهُ -وهذا هو المقصود فِ فعل سمرة 
 .-رَضيم

الخمر يجوز أن   وهذا قد ذهب له مع بعض التقييد بعض الفقهاء: فإن أبا حنيفة والحنفية يرون أن

أن فِ ذلك خطأ؛ فإن الأصل أن الثمن والمثمن فِ يكون ثمنًا، ولَ يجوز أن تكون مثمناً، ولَ شك 

ل الم ل الثمن ويؤجِّ ثمَن، وفِ مسائل الأحكام سواء إلَ فِ مسائل مُدودة فِ بيع السلم وغيره، فإنه يُعجى

ق بين الثمن والمثمن، وإلَ ف ا هي التي يُفرى الأصل فيهم سواء، ولذلك يقول: وكل ما اشتُرط دقيقة جدًّ

 ط فِ الثمن، ينصون عليه فِ باب البيع.فِ المثمن اشتُر 

َ الُله عَنحهُ ورحِه-كان متأولًَ فالمقصود من هذا: أن سمرة 
ملزومًا بذلك، بل كان مخطئًا  -رَضيم

 ومثله من أجاز بيع الخمر كثمن.

 أنا أقول هذا لِا؟ 

عه علأن بعض الناس قد   لَّ غير يعرف خلاف أبي حنيفة أو اجتهاد سمرة الذي أخطأ فيه، ثم يوسى

وجهه، فقد وجد من يُفتي بعض الناس فِ بلاد غير المسلمين أنه يجوز للمسلم أن يبيع الخمر، يفتح 

 مُلًا ويبيع فيه خمرًا يقول: لأنه يجوز أن تكون ثمنًا ولَ يجوز أن تكون مثمن، هذا غير صحيح:
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 دم التسليم بِذه القاعدة.: لعأولًَ 

هكذا من باب الحيازة كم فعل سمرة، وإنم ما دخلت فِ لأنَّا ما دخلت فِ ملكك الأمر الثاني: 

فهي ثمن، فأنت آثمٌ ابتداءً فكسبك لها باطلٌ، وبيعك لها باطل، وما بُني علَّ ملكك إلَ وقد اشتريتها 

 الباطل فهو باطل.

 : ىيكون له هو :- وانتبهوا لهذه المسألة   -ألة ولكن بعض الناس يكون له هوى فِ مس

 إما فِ التسهيل. -

 فِ التشديد. أو -

أن الهوى فقط فِ التسهيل، لَ غير صحيح، بعض حتى التشديد يا إخوان، بعض الناس يظن 

الناس قد يكون هواه فِ التشديد، فتجده يذهب للقول مهم كان، ويذهب للرأي وإن لم يكُ كم قال 

ءٌ من ذلك، فإذا علمت أن لَصاحبه، ويُنسب ذ قول الأئمة زم لك للأئمة الكبار، والأئمة الكبار برا

ن معرفة اللازم،  لَ يجوز نسبته به عند كثيٍر من أهل العلم فمن باب أول اللازم من القول ممن لَ يُُسم

ج علَّ القول هل يُنسب للإمام؟  فالمخرى

ج علَّ قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي،  هل يُنسب أن هذا قول الشافعي والتخريج ما خُرِّ

 يكون:

 إما باللازم. -

 لقياس والإلحاق.أو با -

 أو بالأولوية. -

 أو بوجود المعنى المشترك وهو المناط، ونحو ذلك. -

فمن أسباب التخريج: الإلزام، اللازم، يقولون: لَزم القول ليس بلازم، تعرفون هذا المثال أو 

الخلاف الفقهي، ثم يأتينا رجل ويقول: هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة، هذه العبارة، ومنها ينبني 

ءٌ من هذه المسألة، أو مالكٌ فِ مسألةٍ أخرى، أو الشافعي فِ الثالثة، أو أحِد وهكذا.و  أبو حنيفة برا
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دَ بُلُوغم ا هُ عَنحهُ بَعح ُ ؛ لميَتَناَهَى هُوَ وَغَيرح نحبم ءَ هَذَا الذى َ جَزَا ، "أَنح يُبَينِّ لحمم بمهم  لحعم
م

صَلَّى -وَقَدح لَعَنَ رَسُولُ الِلّى

ُ عَلَيحهم  َ  - وَسَلىمَ الِلّى
تَصرم عُح َ وَالمح

نبًَا، وَإمنح عَلممَ  ،الحعَاصْم هم عم م َ لمغَيرح
جُلم أَنح يَعحصرم زُونَ لملرى  يُجَوِّ

م
فُقَهَاء نح الح

وَكَثميٌر مم

ذَهُ خَمحرًا  يىتمهم أَنح يَتىخم
نح نم

 ."أَنى مم

لشافعي فِ القديم أنه هذه عندنا مسألة هنا فيها، وهي: قضية أن بعض أهل العلم كم نُقمل عن ا

ه ذلك أو نُقل عن الشافعي فِ ]الأم[ ليس فِ القديم، القديم مسألة  يُجيز اعتصار الخمر، وقد وجى

ه ذلك المتأخرون، فقد جاء فِ ]التحفة[ لَبن حجر الهيتمي أنه قال: "وقد نسب  أخرى، وقد وجى

ر" يعني أن يكون الشخص عاصًْا كثيرون لمذهب الشافعي أو لكلام الشافعي أنه يجوز اعتصار الخم

تخذه خمرًا، قالوا: وليس ذلك كذلك، هذا توجيه ابن حجر فِ ]التحفة[ ومشى عليه للعنب لمن ي

ا، يكون شاك هل سيتخذها فِ خمرٍ أم لَ،  : وإنم المراد بذلك أنه إذا كان شاكًّ الرملي فِ ]النهاية[ قالوا

 طلقًا، ولكن فَهم كثير من أصحابه أصلٌ.مع أن ظاهر كلام الشافعي فِ ]الأم[ الجواز م

عًا تعرفون أن الشافعي فِ باب سدِّ الذرائع أضيق يُضيِّق هذا الباب بكثير مقارنةً بملكٍ وأحِد، طب

 فإن مالكًا وأحِد يتوسعان فِ باب سد الذرائع، وأحِد يفترق عن مالكٍ بأن أحِد يتوسع فِ فتح الذرائع؛ 

- .  سد الذرائع إذا ظُنى

 الذرائع إذا أُمنت ما تُفضِ إليه.وفتح  -

ذهب أحِد فيه وسطٌ بين مذهب مالكٍ ومذهب أبي حنيفة والشافعي، فإنه يرى سدى ولذلك م

ع فِ فتح الذرائع إذا أُمنت ما يوصل إليه إذن فقوله: ما نُسب لبعض أهل العلم يقصد .  الذرائع ويتوسى

 عَلَيحهم  -به الشافعي 
م
َةُ الله  ب ]الأم[.وهو فِ كتا -رَحِح

نم الحعَ " انمعم فَهَذَا نَصٌّ فِم لَعح َ
م

مُ عَنحهُ لِ كُح لىفَ الحح ذُورَ تَخَ َعح لحمم بمأَنى المح عم ، مَعَ الح م وَكَذَلمكَ لَعَنَ ، اصْم

لَةَ  وَاصم  ".الح

ا؛ منها: الجهل وغير ذلك.  يعني الموانع متعددة جدًّ

لَةَ  صُولَةَ فِم "وَكَذَلمكَ لَعَنَ الحوَاصم َوح نح  وَالمح
حَاحٍ، ثُمى مم ةم أَحَادميثَ صم دى

رَهُهُ فَقَطح عم  مَنح يَكح
م
فُقَهَاء  ."الح

 هذه مسألتان عندنا هنا فيها: 
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»أن النبي  فِ شرح معنى الواصلة والموصولة، ثبت فِ الصحيح وفِ غير الصحيح  المسألة الأول:  

صُ   - صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم -  َوح لَةَ وَالمح وَاصم ا، من حيث المثبوت وغيره، وهذا لعن  ولَةَ«لَعَنَ الح صْيح جدًّ

 ومع ذلك قال بعض أهل العلم: إن هذا اللعن إنم يفيد الكراهة.

: أن بعضهم صْفه من التحريم إل الكراهة، قال: لأنه فِ الآداب، وسبب توجيههم له بالكراهة

ة"، والحقيقة أنه ليس علَّ سبيل متعلقٌ بالآداب، وطردوا قاعدة "أن كل نَّيٍ فِ الآداب يكون للكراه

 فِ الجملة، لكن ما كان صْيًُا فِ التحريم فإنه يبقى عليه.نم رد وإطال

فِ أني قلت لكم: أن هناك ألفاظ تدل علَّ تحريم الفعل ولَ يمكن صْفها عن غير المسألة الثانية:  

فإننا يلزم أن نحكم   -عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى الُله  -ذلك، ومنها: اللعن، فإذا جاء اللعن لفعلٍ علَّ لسان النبي  

 بحرمته، مثلم قال الناظم: 

ا ً
م

ــ ـ الِـ ــَ ـ نح عـ ا  وَكــُ ــَ ـ هـ يــعــَ م وبَ جْــَ نــُ ــذُّ ـ  أَنى الـ

 

ى  َ رَى وَكُبَح غح دم  بمصــُ مَتح فِم المجَُوى  قُســِّ

 .أي فِ القرآن  

رَى  دٍ بـمأُخح ا أَوح تَوَعـُّ نَـ دٌّ فِم الـدُّ  فَمَ فميـهم حـَ

 

ــَ   ـ ـ لََّ نـ ــَ ـ ـ ى عـ َ بَح ـــُ ـ مِّ كـ ـــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم فَسـ َ ــح ـ ـ  صِّ أَحِـ

ــدُ   يـ ــدُهُ وَزَادَ حَفم يـ ا وَعم ــَ : أَوح جـ دم ــح  الَمجـ

 

دم   ــِّ ـ ؤَكـ ــُ ـ نٍ مـ ــح ـ عـ ــَ ـ لـ ــم ـ مَنٍ أَوح بـ ــح ـ يـ م يٍ لإم ــح ـ فـ ــَ ـ نـ ــم ـ  بـ

دم )   يدُ الَمجح يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فكل ما فيه لعنٌ فإننا نجزم بأنه من كبائر ( وَزَادَ حَفم

مٌ ولَ يلزم هاء يقولون: لَ، اللعن الذنوب علَّ اختيار الشيخ تقي الدين، وإن كان الفق يُكتفى بأنه حرا

 أن يكون من كبائر الذنوب علَّ المشهور من المذهب.

 فأنا قصدي من هذا الكلام ما هو؟ 

لَةَ أن قول المصنف: ) وَاصم ( أن مجرد اللعن يدل علَّ التحريم، فصرفه إل الكراهة وَكَذَلمكَ لَعَنَ الح

وايات أو الأقوال فِ مذهب أحِد وعند فه إليه، وهي إحدى الرفيه بعدٌ وإن كان بعض أهل العلم صْ

غيره، وقول أيضًا عن الشافعية قوي، وقولٌ عند أبي حنيفة وأصحابه، وإن كان الحنفية فِ باب الآداب 

فِ شرحه لـ ]التحفة[ قال: "يُقال: أن أبا مُمد بن الحسن كل ما قال بكراهته فِ باب كم نقل العيني 

 مُمولٌ علَّ التحريم".الكراهة فهو 
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ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَقَالَ النىبميُّ " نمهم نَارَ » :-صَلَّى الِلّى رُ فِم بَطح جم  إنىمَ يُجَرح
ةم بُ فِم آنميةَم الحفمضى َ ي يَشرح إنى الىذم

يهٍ  «جَهَنىمَ  هَةَ تَنحزم رَهُهُ كَرَا  مَنح يَكح
م
فُقَهَاء نح الح

 ."وَمم

ييني نقله وجه عند الشافعية، وهو او قولٌ نقله أبو حامد هذا قول لبعض أهل العلم وه لإسفرا

د بوعيد يُجرجر فِ بطنه نار يوم القيامة،  وجهٌ ضعيفٌ عند الحنابلة بأن الكراهة للتنزيه مع أنه مهدى

 فالأول أن يكون كبيرة. 

لُهُ " ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَكَذَلمكَ قَوح تَقَى »: -صَلَّى الِلّى ُ إذَا الح تُولُ فِم النىارم المح َقح قَاتملُ وَالمح مَ فَالح لممَنم بمسَيحفَيحهم  «سح

مََلم وصم  لَ الجح لَمُ أَنى أَهح ، ثُمى إنىا نَعح م حَقر نميَن بمغَيرح مم ؤُح تمتَالم المح يمم اقح عَمَلُ بمهم فِم تَححرم ؛ يَجمبُ الح ين لَيحسُوا فِم النىارم فِّ

رًا وَتَأح  نَى لَهمَُ عُذح  ".يلًا وم لأم

د   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-لِاذا نجزم بذلك؟ لأن النبي   د لكلر من الطائفتين أو لبعضهم، شهم شهم

د لزبير بالجنة، وشهد لطلحة بالجنة وهَا من  د لعلير بالجنة، وشهم لبعض الطائفتين بدخول الجنة، شهم

ليسوا فِ النار بل بعضهم فِ الجنة، فليس  فينأهل الجمل وصالطائفتين، ولذلك نعلم علمً يقينيًّا أن 

 الجميع مع أن بعضهم قد قاتل بعضًا؛ لأنَّم متأولون.

يلًا  رًا وَتَأحوم نَى لَهمَُ عُذح مَلَ عَمَلَهُ  "لأم تَضَ أَنح يَعح قُح تَالم وَحَسَناَتٍ مَنعََتح المح قم  ."فِم الح

ُ عَلَيحهم - هلُ وح وَقَ  دَم  -وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى : فِم الحح يحم حم مَ »يثم الصى مح يَوح ، وَلََ يَنحظُرُ إلَيحهم ُ ثَلَاثَةٌ لََ يُكَلِّمُهُمح الِلّى

، فَيَقُولُ  بميلم نعَُهُ ابحنَ السى  يَمح
ٍ
لم مَاء ، وَلَهمُح عَذَابٌ أَلميمٌ: رَجُلٌ عَلََّ فَضح مح يهم ، وَلََ يُزَكِّ يَامَةم

قم مَ الح يوَح ُ لَهُ: الح  الِلّى

، كَ  ليم نعَُك فَضح مَلح يَدَاكأَمح لَ مَا لَمح تَعح َ ، مَ مَنعَحت فَضح
طَاهُ رَضيم يَا، إنح أَعح دُنح

وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لََ يُبَايمعُهُ إلَى لم

اَ أَ  طميَ بِم م كَاذمبًا: لَقَدح أُعح دَ الحعَصرح عَةٍ بَعح لح طَ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلََّ سم طمهم سَخم طم وَإمنح لَمح يُعح ىا أُعح
ثَرَ ممم فَهَذَا  «يَ كح

، مَعَ أَنى  لَ مَائمهم َنح مَنعََ فَضح
م

يدٌ عَظميمٌ لم . وَعم لَ مَائمهم نعََ فَضح جُلم أَنح يَمح زُونَ لملرى  يُجَوِّ
م
عُلَمَء نح الح

 طَائمفَةً مم

يمَ هَذَا  دَ تَححرم تَقم لَافُ أَنح نَعح م نعَُناَ هَذَا الخح نَ فَلَا يَمح يثم وَلََ يَمح دَم يَن بمالحح تَقمدَ مُُحتَجِّ يثم أَنح نَعح دَم عُناَ مَجميءُ الحح

يدُ. ذُورٌ فِم ذَلمكَ، لََ يَلححَقُهُ هَذَا الحوَعم لَ مَعح تَُأَوِّ  أَنى المح
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ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَقَالَ  حَُلىلَ لَهُ »: -صَلَّى الِلّى حَُلِّلَ وَالمح ُ المح يَ عَنح  وَهُوَ  «لَعَنَ الِلّى يحٌ قَدح رُوم يثٌ صَحم حَدم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الله  رسول حَابمهم  -صَلَّى الِلّى هٍ، وَعَنح أَصح م وَجح نح غَيرح
َ الُله عَنحهُمح -مم

نح  -رَضيم
مَعَ أَنى طَائمفَةً مم

لَقًا حَُلِّلم مُطح حُوا نمكَاحَ المح  صَحى
م
عُلَمَء حَهُ إذَا لَمح ، الح نحهُمح مَنح صَحى دم وَمم عَقح طح فِم الح تَرم   ". يَشح

ح نكاح المحلِّل مطلقًا، وهذه طريقة بعض أصحاب أبي حنيفة.مقال:   ن أهل العلم من صحى

دم قال: ) عَقح طح فِم الح تَرم حَهُ إذَا لَمح يَشح نحهُمح مَنح صَحى ( يعني لم يكن منصوصًا فِ العقد، مجرد نيىة، وهذه وَمم

 طريقة بعض أصحاب الشافعي.

يَل وكل المسائل أشد الناس فِ نكاح التحليل من  كم ذكرت لكم قبل هو مالكٌ وأصحابه، حم

وأحِد وأصحابه، وهذه مسألة التحليل هي الأصل فِ الأصل فِ إبطال الحيل، هذا الحديث هو الأصل 

 عَلَيحهم -يَل، ولذلك الشيخ فِ إبطال الحم 
م
َةُ الله ا أسمه ]بيان ال -رَحِح دليل فِ إبطال له كتاب نفيس جدًّ

ج بعد ذلك علَّ مسائل الحيل والتلجئة، والظاهر التحليل[ ذكر هذا الحديث  ل فيه، ثم عرى وفصى

والباطن من العقود والتصرفات، وما يترتب عليه، وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب النفيسة التي فيها 

كتب، ولذلك سيُحيل له الشيخ من العلم والقواعد والتقرير للأصول ما لَ يكاد يوجد فِ غيره من ال

 أحسب.م بعد قليل في

رُوفَةٌ " ذَارٌ مَعح وطم  ؛وَلَهمُح فِم ذَلمكَ أَعح ُ : أَنى النِّكَاحَ لََ يَبحطُلُ بمالشرُّ لم وَى نحدَ الأح ُصُولم عم   ".فَإمنى قميَاسَ الأح

الفقهاء يقولون: تحقيق يعني يقول: مهم وجد فيه من الشروط ولو منصوصة لَ يبطل، مع أن 

 ان:القول: أن نقول: إن الشروط نوع

شروطٌ تُبطمل العقد وهي التي تُخالف حقيقته؛ كاشتراط التأقيت والمتعة، واشتراط أو قصد 

التحليل؛ لأنه يُخالف حقيقة العقد، النكاح نكاح رغبة فِ الأصل، ومن جعل نكاح تحليلٍ فقد نقله من 

 دون العقد. ، يُفسدون الشروط وحدهاشروطالب يُفسدونهول: فإنَّم لَ وأما الأ، الرغبة إل غيره

". م
عموَضَينح  كَمَ لََ يَبحطُلُ بمجَهَالَةم أَحَدم الح

دَةَ  جَُرى عُقُودَ المح : أَنى الح نحدَ الثىانيم ُصُولم عم يَاسُ الأح
 ".وَقم
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مل فِ المقاصد، أن أو يُقلل العأن القصود يعني مقاصد القلب؛ لأن الشافعي يتساهل فِ عدم 

 القصود جْع قصد.

دَةَ  "أَنى الحقُصُودَ  جَُرى عُقُودم. المح كَامَ الح ُ أَحح نٍ لََ تُغَيرِّ تَرم طٍ مُقح  عَنح شَرح

مَةَ لَمح  تَُقَدِّ رُ؛ فَإمنى كُتُبَهُمح المح لَ. هَذَا هُوَ الظىاهم قَوح يثُ مَنح قَالَ هَذَا الح دَم نحهُ.تَتَضَ وَلَمح يَبحلُغح هَذَا الحح  مى

ينَ بم  ذم  ".هم وَلَوح بَلَغَهُمح لَذَكَرُوهُ آخم

الشيخ طبعًا فِ هذه المسألة بحثها بحثًا دقيقًا، فكلامه هذا بناؤه علَّ بحث، أو الشيخ له مسائل 

كان فِ دمشق، ثم انتقل إل مصر، وهاتان فقد  بحثها وتتبىع فيها كثيًرا، والشيخ كان فِ حواضر علم؛

 حواضر العلم فِ ذلك الزمان، وفيها أغلب الكتب.كانتا 

تتبعها الشيخ وأفردها بالتأليف هذه المسألة، يقول: تتبعت كتب متقدمي الحنفية   من المسائل التي

والمتقدمين إشارةٌ لهذا فِ كتب المتقدمين كأبي حنيفة النعمن، ومُمد بن الحسن، وأبو يوسف فلم أجد 

حَُلىلَ لَهُ« »لَعَنَ الحديث، إشارة لحديث  حَُلِّلَ وَالمح ُ المح بِؤلَء الأئمة المتقدمين أنَّم يقول: وما الظنُّ  الِلّى

خالفوا هذا الحديث قصدًا وإنم لم يبلغهم، قال: يظن أنه لم يبلغهم؛ لأني لم أجده فِ كتبهم، هذا كلام 

 الشيخ، وهذا من باب المعاذير.

ه، إذا خالفت فِ مسألةٍ أحد الأئمة وخاصةً من أجْعت ولذلك أيُا الأخ الموفىق: دائمً أؤكد علي

م كالأئمة الأربعة فإياك إياك وأن تقع فِ عرضهم، بل إن الأدب معك أن تلتمس لهم الأمة عليه

المعاذير مثلم ذكر هنا الشيخ لهم المعاذير مع أنه انتصب فِ هذه المسألة بالردِّ عليهم، والعادة أن من 

ا علَّ مَن أمامه ويصفه بأشد الأوصاف، ومع ذلك ألىف فِ الرد علَّ مسأ به لة أنه يقسو جدًّ الشيخ هذى

 العلم، ولذلك بينى هذا العذر الذي بحث عنه حتى وجده.

ينَ بمهم  ذم خَهُ؛ أَوح  "وَلَوح بَلَغَهُمح لَذَكَرُوهُ آخم تَقَدُوا نَسح لُوهُ؛ أَوح اعح  كَانَ أَوح مُجميبميَن عَنحهُ؛ أَوح بَلَغَهُمح وَتَأَوى

ضُهُ  نحدَهُمح مَا يُعَارم لَمُ أَنى ؛ عم نُ نَعح لىهُ فَنحَح دًا حم تَقم لميلَ مُعح يدُ لَوح أَنىهُ فَعَلَ التىحح وَعم يبُهُ هَذَا الح  لََ يُصم
م
ثحلَ هَؤُلََء مم

. هم  عَلََّ هَذَا الحوَجح
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ذََا لميلَ سَبَبٌ لهم لَمَ أَنى التىحح نعَُناَ ذَلمكَ أَنح نَعح خَاصم  وَلََ يَمح شَح لىفَ فِم حَقِّ بَعحضم الأح ، وَإمنح تَخَ يدم وَعم الح

طٍ أَوح وُجُودم مَانمعٍ.  لمفَوَاتم شَرح

يَةَ  تملححَاقُ مُعَاوم ُ عَنحهُ -وَكَذَلمكَ اسح َ الِلّى
 بحنم كملحدَةَ؛  -رَضيم

ثم اَرم لُودَ عَلََّ فمرَاشم الحح َوح نَ أَبميهم المح يَادَ بح زم

نح نُطحفَتمهم مَعَ أَنىهُ 
هُ مم يَانَ كَانَ يَقُولُ: إنى نم أَبيم سُفح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ  صَلَّى -لمكَوح م »: قَدح قَالَ  -الِلّى مَنح ادىعى إلَ غَيرح

مٌ  نَىةُ عَلَيحهم حَرَا ، فَالجح ُ أَبميهم لَمُ أَنىهُ غَيرح ، وَهُوَ يَعح ، فَعَلَيحهم »وَقَالَ:  «أَبميهم لميهم َ مَوَا ، أَوح تَوَلى غَيرح م أَبميهم مَنح ادىعى إلَ غَيرح

 وَالمحَ 
م

نةَُ الِلّى َعميَن، لََ لَعح لًَ لَائمكَةم وَالنىاسم أَجْح فًا وَلََ عَدح نحهُ صَْح ُ مم بَلُ الِلّى وَلَدَ  «يَقح يحٌ. وَقَضََ أَنى الح يثٌ صَحم حَدم

مَعم عَلَيحهَا. جُح كَامم المح َحح نح الأح
، وَهُوَ مم  لملحفمرَاشم

ي هُ  بَم الىذم م الأح لَمُ أَنى مَنح انحتَسَبَ إلَ غَيرح نُ نَعح سُولم فَنحَح لٌ فِم كَلَامم الرى ، فَهُوَ دَاخم فمرَاشم بُ الح وَ صَاحم

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - حَابَ -صَلَّى الِلّى لًا عَنح الصى حَابَةم فَضح َ أَحَدٌ دُونَ الصى ، فَيقَُالُ: إنى ، مَعَ أَنىهُ لََ يَجُوزُ أَنح يُعَينى ةم

كَانم أَنىهُ  مح م قٌ لمه لإم يدَ لََحم وَعم   هَذَا الح
م

هُمح قَضَاءُ رَسُولم الِلّى ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -لَمح يَبحلُغح وَلَدَ  -صَلَّى الِلّى بمأَنى الح

تَقَدُوا أَنى أَبَ  هُ، وَاعح بَلَ أُمى َنح أَحح
م

وَلَدَ لم تَقَدُوا أَنى الح ، وَاعح يَادٍ.لملحفمرَاشم بملُ لمسُمَيىةَ أُمِّ زم حُح يَانَ هُوَ المح  ا سُفح

عَادَةَ فِم افَإمنى هَذَ  ، مَعَ أَنى الح نىةم تمشَارم السُّ يىمَ قَبحلَ انح
، لََ سم نح النىاسم

مَ قَدح يَخحفَى عَلََّ كَثميٍر مم كُح يىةم ا الحح
لم اَهم لجح

نح المحَ 
م ذَلمكَ مم مَلَ عَ كَانَتح هَكَذَا؛ أَوح لمغَيرح يدم أَنح يَعح تَضِم لملحوَعم قُح انمعَةم هَذَا المح َ نمعم الِح ححُو وَا نح حَسَناَتٍ تَم

مَلَهُ: مم

م ذَلمكَ  يِّئَاتم وَغَيرح  ."السى

 هذه المسألة باختصار فقهًا ما هي؟ 

َ الُله عَنحهَا-أن ما كان فِ الجاهلية ما جاء فِ حديث عائشة 
أن أنكحة الناس كانت علَّ  -رَضيم

 بعة أنواع:أر

من أصله إل آدم، فليس   -هم وَسَلىمصَلَّى الُله عَلَيح -وهذا الذي ولمد به النبي    النكاح الشرعي -

لَام-من أصله إل آدم    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-نكاحٌ من أنكحة النبي   علَّ غير   -عَلَيحهم السى

 هذا النكاح.خلاف 
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ة كانت يكون لها من الأنكحة - زوج وقد يطؤها غير زوجها، فإذا أنجبت ولدًا : أن المرأ

 ولد ثم ألحقه بمن كان به الشبىه.جيء بقائفٍ فنظر إل هذا ال

ءً فيأتيها رجالٌ فيزنون بِا ثم إذا ولدت ومن أنكحة الجاهلية - ب لوا ة البغي تنسم : أن المرأ

 دهم.دعتهم جْيعًا ولَ يتخلىف أحدٌ منهم، ثم بعد ذلك يأتي القائل فيُلحقه بأح

 : أن المرأة تختار من شاءت ممن وطئها.ومن أنكحة الجاهلية -

 اهلية متعددة.أنكحة الج

ثبت عنه أنه كان يُليط أولَد  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-نبي هذه الأنكحة ولدت بِا ولَدات، وال

اهلية إذ كانت قبل الإسلام أنكحة الج -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فأمضَ النبي الجاهلية بمن استلحقه، 

 علَّ هذا الحكم.

وَلَدُ  : -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-إلَ بالفراش؛ لقول النبي  ثم بعد ذلك لم يجز إلحاق أحد »الح

، رَاشم فم جََرُ«  لملح رم الحح ة زوجته، أو أن تكون وَلملحعَاهم ؛ فكل ولدٍ ولد علَّ فراش رجل؛ يعني أن تكون المرأ

ةً له، فإن الولد يُنسَب له ولو كان من غيره؛ أي كان من ماء غيره، لذا ا ستلحقه هذا الرجل، المرأة سُريى

 ينفه بلعان، واللعان له شروط نفي.ولم 

-، نظر إليه النبي ص سعدٌ وعبدُ بن زمعة فِ ولدلِا اخت -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ولذلك النبي 

»هُوَ لَكَ  ؟ -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فوجد أنه يُشبه سعدًا، لكن ماذا قال النبي  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم

» رَاشم وَلَدُ لملحفم عَةَ؛ الح  ؛  عَبحدَ بمنح زَمح

 لأن أمه سريىةٌ لأبي.كان عبد يقول: إن هذا الولد ولمد علَّ فراش أبي؛  -

 وكان سعد يقول: إن أبي قد أوصاني أنه قد وطء هذه المرأة، وأن هذا الولد منها. -

ك بالفراش، فقضَ  ك بأصل الولد، وعبدٌ تمسى بالفراش،   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-النبي    فسعدٌ تمسى

ق الناس معرفةً بالقافة وبغيرها فوجد أنه يُشبه أصد -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فلم نظر للولد والنبي 

دَةَ«سعدًا، مع ذلك لم ينفمه عن عبد، فقال:   بمي عَنحهُ يَا سَوح تَجم عَةَ وَاحح الديانة من باب    »هُوَ لَكَ عَبحدَ بمنح زَمح

 .-صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-فقط، ومن باب غيرة النبي 
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 ما الذي حدث؟ 

َ الُله -معاوية 
وهي سمية، وظنى معاوية  جاءه أبوه فقال: إن زيادًا هذا قد وطأت أمه -عَنحهُ رَضيم

َ الُله عَنحهُ -
 - وهي سمية-طء أمه أن الحكم الأول ما زال حكمه مستصحبًا، فقال: إن أبي قد و -رَضيم

ه النبي   وكان يُليط أبناء   -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-ومعلومٌ أن من أنكحة العرب مثلم كان قبل ذلك وأقرى

فم دام قد استلحقه هذا الرجل وشهدت القافة به فعل أنكحة الجاهلية فهو الجاهلية بمن استلحقه، 

 أخي.

َ الُله عَنحهُ -فكان معاوية 
 -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-تمسكٌ بالحديث الأول، وهو أن النبي م -رَضيم

،ليط أولَد الجاهلية بمن استحلقه، ولم يكن قد بلغه الحديث الثاني: كان يُ  رَاشم وَلَدُ لملحفم رم   »الح وَلملحعَاهم

جََرُ« علمون أن الشام وخاصةً أن السنىة لم تكن منتشرة فِ ذلك الزمان، وكان معاوية فِ الشام، وت الحح

فِ الكوفة، والبصرة از، ثم يليه العراق  فِ ذلك الزمان من أقل الأمصار حديثًا؛ إذ الحديث كان فِ الحج

ك بالحديث الأول لجهله بالحديث الثاني؛  دون ذلك، فلم يكن قد بلغه ذلك، فتمسى

 فقال: إن زيادًا هو أخي، ولذلك يُسمى زياد بن أبي سفيان. -

خالفوا زيادًا يقولون: زياد بن أبيه، ولَ يُعرَف من أبوه؛ أهو  وبعض الناس الذين -

 الحارث، أم سمية، يُقال: زياد بن سمية وهكذا.

ت عنده دلَلته، قد يرى أنه مخصوصٌ بم لم لكن  الظن بمعاوية أو بغيره لو بلغه الحديث وصحى

عليه الحكم، فلا شك أنه سيعمل يكن قد ولد فِ الجاهلية، أو الذي ولد فِ الإسلام فإنه يكون يُطبىق 

بل لعلمء المسلمين جْيعًا، فهو  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الله به؛ لأن هذا هو الظن بصحابة رسول 

َ الُله عَنحهُ -متأولٌ  
م  أنه قال:    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-، ولذلك قد جاء عن النبي  -رَضيم »مَنح انحتَسَبَ لمغَيرح

« أَبميهم  مَ الُله عَلَيحهم الجنَىةم ولَ يُظن أن ذلك يصدُق علَّ معاوية، بل ولَ  «»مَلحعُونٌ وفِ بعض الألفاظ:  حَرى

يُجوز تنزيله علَّ معاوية ولَ علَّ زياد؛ لأن هناك شروطًا وموانع الظن أن هؤلَء أجلِّة؛ كمعاوية وباقي 

مح -الصحابة   عَلَيحهم
م
نُ الله وَا ءٌ من ذلك. -رُضح  برا
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الصحابي هو فِ زمانه، ولكن  -وَسَلىمصَلَّى الُله عَلَيحهم -د ليس صحابيًّا وإنم ولد فِ عهد النبي زيا

َ الُله عَنحهُ -معاوية  
وباقيهم ، وإجلال الصحابة من علامة الإيمن بأن حب الأنصار من الإيمن،  -رَضيم

 يأخذون حكمهم لشبههم بِم بالصفات.

عٌ؛ فَإمنى " تَاوَهَذَا بَابٌ وَاسم مَةم بمكم حَُرى مُُورم المح خُلُ فميهم جَْميعُ الأح ةم لَمح  بٍ هُ يَدح مُى ضُ الأح أَوح سُنىةٍ إذَا كَانَ بَعح

ا رُ  رَى رَأَوح ةٌ أُخح نحدَهُمح أَدملى ةَ عم َدملى تَحَلُّوهَا، أَوح عَارَضَ تملحكَ الأح يمم فَاسح رم ةُ التىحح هُمح أَدملى حَانََّاَ عَلَيحهَ يَبحلُغح ا، جح

مح  لمهم يحم بمحَسَبم عَقح جم ح ينَ فِم ذَلمكَ الترى دم تَهم .مُجح مح هم لحمم  وَعم

نح لَهاَ شُرُ 
م ذَلمكَ، لَكم ، وَغَيرح قم سح

فم عُقُوبَةم وَالح مِّ وَالح نح التىأحثميمم وَالذى
كَامٌ: مم يمَ لَهُ أَحح رم نمعُ.فَإمنى التىحح  وطٌ وَمَوَا

يمُ ثَابمتًا رم طمهَا، أَوح فَقَدح يَكُونُ التىحح يَةٌ لمفَوَاتم شَرح كَامُ مُنحتَفم َحح هم الأح  وُجُودم مَانمعها؛ أَوح يَكُونُ ، وَهَذم

هم. م صم مَعَ ثُبُوتمهم فِم حَقِّ غَيرح خح يًا فِم حَقِّ ذَلمكَ الشى
يمُ مُنحتَفم رم  التىحح

أَلَةم  َسح هم المح نَى لملنىاسم فِم هَذم كَلَامَ، لأم نَا الح : وَإمنىمَ رَدَدح م
لَينح  قَوح

ا  ةم -أَحَدُهََُ لُ عَامى  وَهُوَ قَوح
م
فُقَهَاء لَفم وَالح تمهَادم سَائمغٍ، -السى دٌ وَأَنى مَنح خَالَفَهُ بماجح  وَاحم

م
مَ الِلّى : أَنى حُكح

ذُورٌ مَأحجُورٌ  لُ بمعَيح ؛ مُخحطمئٌ مَعح تَُأَوِّ ي فَعَلَهُ المح لُ الىذم عح
فم تىبُ أَثرَُ فَعَلََّ هَذَا يَكُونُ ذَلمكَ الح نح لََ يَتَرَ

مًا، لَكم نمهم حَرَا

 عَنحهُ التى 
م

وم الِلّى ، لمعَفح يمم عَلَيحهم رم  ".حح

.دائمً اللام فِ لفظ الجلالة إذا كان قبلها مكسور فإنه تُ 
م

وم الِلّى  رَقق؛ لمعَفح

 عَنحهُ 
م

وم الِلّى عَهَا. "لمعَفح سًا إلَى وُسح  فَإمنىهُ لََ يُكَلِّفُ نَفح

، لمعَدَمم بُلُووَالثىا مم  لَيحسَ بمحَرَا
هم : فِم حَقِّ هم فَتَكُونُ نيم م مًا فِم حَقِّ غَيرح يمم لَهُ؛ وَإمنح كَانَ حَرَا رم غم دَلميلم التىحح

مًا. صم لَيحسَتح حَرَا خح سُ حَرَكَةم ذَلمكَ الشى  نَفح

بَارَةم. عم تملَافم فِم الح خح بٌ، وَهُوَ شَبميهٌ بمالَم لَافُ مُتَقَارم م  وَالخح

نُ أَنح يُقَالَ فِم أَ  كم ي يُمح عُونَ عَلََّ فَهَذَا هُوَ الىذم عُلَمَءُ مُجحمم لَافٍ، إذح الح يدم إذَا صَادَفَتح مََُلى خم وَعم حَادميثم الح

لَافٍ. فَاقٍ أَوح خم ءٌ كَانَ مََُلى وم ، سَوَا دم عَلَيحهم تَُوَعى لم المح عح
فم يمم الح تمجَاجم بِا فِم تَححرم حح

 الَم

َ بَلح أَكح 
لََلُ بِم دح

تم سح
.ثَرُ مَا يَُحتَاجُونَ إلَيحهم الَم لَافم م دم الخح رم  ا فِم مَوَا
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نَاهُ. يىةً عَلََّ مَا ذَكَرح

يدم إذَا لَمح تَكُنح قَطحعم وَعم اَ عَلََّ الح لََلم بِم دح
تم سح

تَلَفُوا فِم الَم نح اخح
 لَكم

: إنى   ".فَإمنح قميلَ: فَهَلاى قُلحتُمح

(، وهذا القول دإنى دائمً بعد قال وقل : إنى تُمح  ائمً يُكسَِّ، كسِّ الهمز.ت تُكسَِّ، )فَهَلاى قُلح

: إنى  ، وَكُلُّ  "فَإمنح قميلَ: فَهَلاى قُلحتُمح فَاقم مَ تَتَناَوَلُ مََُلى الحوم ؛ وَإمنى لَافم م يدم لََ تَتَناَوَلُ مََُلى الخح وَعم أَحَادميثَ الح

لُهُ، أَوح تُوُ  نَ فَاعم لٍ لُعم عح
لٍ فم عح

قَابٍ، حُِملَ عَلََّ فم دَ بمغَضَبم أَوح عم خُلَ بَعحضُ عِّ ، لمئَلاى يَدح هم يمم قَ عَلََّ تَححرم اُتُّفم

؛ إذح هُوَ  لم فَاعم نح الح
دُ أَبحلَغُ مم

تَقم عُح تَقَدَ تَححلميلَهُ، بَلح المح يدم إذَا فَعَلَ مَا اعح وَعم ينَ فِم الح دم تَهم جُح رُ لَهُ المح مم ،  الآح لم عح
فم بمالح

نم أَوح فَ  يدَ اللىعح قََ بمهم وَعم ؟يَكُونُ قَدح أَلحح مم تملحزَا سح
يقم الَم   الحغَضَبم بمطَرم

نح وُجُوهٍ 
بُ مم وََا  ".قُلحناَ: الجح

هو يقول أن هنا إيراد وهو الأخير فِ هذا الكتاب، يقول الشيخ: إن بعض الناس يقول: إن 

 أحاديث الوعيد؛

 المتفق عليها التي يُسكمر قليلها وكثيرها. مُلها فِ المسائل المتفق عليها؛ كالخمر -

 وأما التي فيها خلاف يجب أن نقول: ليس فيها وعيد؛ لأنَّا مسألة مختلف فيها. -

د ولكن هذا الوعيد قد يتخلىف ، فنقول: لَ، الوعيد باقي، والحُرمة باقية؛ لأن الحق واحد لَ يتعدى

ل عند كثيٍر من  موانع، هذا فِ الآخرة، وأما فِفوات شروطٍ أو وجود ل أهل الدنيا فكذلك فإن المتأوِّ

ب النبيذ  العلم وليس عند جْيعهم، عند كثير من أهل العلم لَ يُرتىب عليه أحكام الفعل؛ فمن شرم

م فِ صلاة  لًَ لَ يُُكَم بفسقه لأصح الروايتين عن أحِد؛ لأن هناك رواية أنه يُُكَم بفسقه فلا يُقدى متأوِّ

لًَ،  لًَ فإنه أيضًا لَ يُ وإن كان متأوِّ ب النبيذ متأوِّ رتب عليه إقامة الحد، وهكذا من الأحكام ومن شرم

له، وكذلك الوعيد لفوات بعض  المتعلقة بالدنيا؛ فالتحقيق أن فِ الدنيا تُرفَع عنه الأحكام لتأوِّ

 الشروط أو وجود بعض الموانع، هذا ملخص الكلام.

 -والشيخ لكن أطال فِ الحجاج 
م
َةُ الله  .- عَلَيحهم رَحِح

نحسَ ال" لَافٍ، أَوح لََ يَكُونَ.أَحَدُهَا: أَنى جم ا أَنح يَكُونَ ثَابمتًا فِم مََُلِّ خم يمم إمى رم  تىحح
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، هم يمم معَ عَلََّ تَححرم مًا إلَى مَا أُجْح مَ أَنح لََ يَكُونَ حَرَا : لَزم لَافٍ قَطُّ تُلمفَ  فَكُلُّ مَا فَإمنح لَمح يَكُنح ثَابمتًا فِم مََُلِّ خم اُخح

هم يَكُونُ حَلَا  يمم  لًَ.فِم تَححرم

. لَامم سح م نح دمينم الإح
رم مم طمرَا ضح بُطحلَانم بمالَم لُومُ الح ، وَهُوَ مَعح ةم مُى َاعم الأح جْح م المفٌ لإم  وَهَذَا مُخَ

نح ا
مم مم حَُرى لم المح عح

فم لُّ لمذَلمكَ الح تَحم سُح ا أَنح يَلححَقَهُ ذَ وَإمنح كَانَ ثَابمتًا وَلَوح فِم صُورَةٍ، فَالمح ينَ، إمى دم تَهم جُح مى مَنح لمح

مَ أَوح فَعَلَهُ وَعُقُوبَتُهُ أَوح لََ؟ رََا  حَلىلَ الحح

يدم  وَعم يثم الح يمُ الثىابمتُ فِم حَدم رم كَ التىحح
هُ لََ يَلححَقُهُ. فَكَذَلم هُ يَلححَقُهُ؛ أَوح قميلَ: إنى فَاقًا فَإمنح قميلَ: إنى  ،اتِّ

يدُ  وَعم لَافم عَلََّ وَالح م .  الثىابمتُ فِم مََُلِّ الخح يلم نح التىفحصم
نَاهُ مم  مَا ذَكَرح

لم  نح عُقُوبَةم فَاعم
ظَمُ مم لم أَعح صَح مم فِم الأح رََا لِّلم الحح . وَعُقُوبَةُ مَُُ لم فَاعم يدُ إنىمَ جَاءَ عَلََّ الح وَعم م بَلح الح نح غَيرح

هم مم

تمقَادٍ.  اعح

لَا  فَإمذَا جَازَ أَنح يَكُونَ  م يمُ ثَابمتًا فِم صُورَةم الخح رم دَ عُقُوبَةُ ذَلمكَ التىحح تَهم جُح حَُلِّلَ المح ، وَلََ يَلححَقُ المح فم

نمهم  مم لمكَوح لَالم لملححَرَا حح م ح  الإح رَى. وَكَمَ لَم لَ وَأَحح لم أَوح عح
فم يدُ ذَلمكَ الح لَ وَعم فَاعم َنح لََ يَلححَقَ الح ؛ فَلأم ذُورًا فميهم مَعح

مم هَ يَلحزَ  دم تَححتَ حُكح تَهم جُح يمم مح دُخُولُ المح رم م ذَلمكَ -ذَا التىحح عمقَابم وَغَيرح مِّ وَالح نح الذى
لَمح يَلحزَمح دُخُولُهُ تَححتَ  -مم

، فَإمنح جَاز دُخُولُهُ تَححتَ هَذَ  عمقَابم مِّ وَالح نح الذى
عًا مم يدُ إلَى نَوح وَعم ؛ إذح لَيحسَ الح يدم وَعم نح الح

هم مم مم ، فَمَ حُكح نحسم م ا الجح

بُ عَنح  وََا . كَانَ الجح خَرم بَعحضم الآح بًا عَنح الح ، كَانَ جَوَا هم عم  بَعحضم أَنحوَا

ذُورَ فِم قَلم  َحح تمهَا؛ فَإمنى المح فى عُقُوبَةم وَخم ةم الح دى
؛ أَوح شم مِّ وَكَثحرَتمهم لىةم الذى قُ بمقم فَرح نمي الح عمقَابم وَلََ يُغح مِّ وَالح يلم الذى

ذُورم فِم كَثم فِم  َحح َقَامم كَالمح نح  هَذَا المح
دُّ ذَلمكَ مم دَ لََ يَلححَقُهُ قَلميلُ ذَلمكَ وَلََ كَثميُرهُ، بَلح يَلححَقُهُ ضم تَهم جُح هم، فَإمنى المح يرم

رم وَالثىوَابم  جَح  ."الأح

جاج هذا ملخص هذا الرد يقول الشيخ: أن هذا من باب إبطال القول بلازمه، وهذا من طرق الح

وهذا اللازم متحقق، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وذكرنا  أنه يقول: يلزم من هذا القول كذا وكذا،

أن هذا نوعٌ من أنواع الحجاج، وقد يُجيب المعترض يقول: أنه لَ يلزم من ورود الملزوم ورود اللازم، 

 متعلقٌ بإبطال القول بلازمه.ثم يأتي بالفرق بينهم أو عدم تحقق اللازم، ولكن هذا نوع من الحجاج 
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: أَ " ، وَإمنى الثىانيم فَاتمهم لم وَصم عح

فم جَةٌ عَنح الح ، أُمُورٌ خَارم تَلَفًا فميهم ، أَوح مُخح مَعًا عَلَيحهم لم مُجح عح
فم مم الح نَ حُكح مَ نى كَوح

لح  نح عَدَمم الحعم
 مم

م
عُلَمَء يىةٌ بمحَسَبم مَا عَرَضَ لمبَعحضم الح

يَ أُمُورٌ إضَافم .هم  مم

يدَ بم  عَامُّ إنح أُرم ظُ الح طَابم وَاللىفح م نٍ بمالخح تَرم ا مُقح ، إمى يصم صم بم دَلميلٍ يَدُلُّ عَلََّ التىخح نح نَصح
، فَلَا بُدى مم اَصُّ هم الخح

نحدَ  اَجَةم عم ينم الحح هم إلَ حم يرم عٍ فِم تَأحخم ا مُوَسِّ ، وَإممى بَياَنم يَر الح زُ تَأحخم نحدَ مَنح لََ يُجَوِّ . عم هُورم مُح  الجح

خَُا  وَلََ شَكى أَنى المح
م

دم رَسُولم الِلّى ذََا عَلََّ عَهح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -طَبميَن بِم فَةم  -صَلَّى الِلّى رم يَن إلَ مَعح تَاجم كَانُوا مُُح

 ُ بَا وَالمح نةَم آكملم الرِّ عَامِّ فِم لَعح ظم الح دُ بماللىفح رَُا ، فَلَوح كَانَ المح طَابم م مم الخح  حَلِّلم حُكح

مَعم عَلََّ  جُح ا المح َ
هَم وم تم النىبميِّ وَنَحح دَ مَوح لَمُ إلَى بَعح ، وَذَلمكَ لََ يُعح هم يمم ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - تَححرم ، وَتَكَلُّمم -صَلَّى الِلّى

هم إلَ أَنح  رَ بَياَنَ كَلَامم ، لَكَانَ قَدح أَخى عَامِّ دم ذَلمكَ الح ةم فِم جَْميعم أَفحرَا مُى ةم فِم جَْميعم الأح مُى دمهم، وَهَذَا  تَكَلىمَ جَْميعُ الأح  أَفحرَا

 لََ يَجُوزُ.

تَنمدُونَ فِم  تَنمبَهُ، وَيَسح مَ فَتَجح رََا فَ الحح رم ةُ بمهم لمتَعح مُى كَلَامَ إنىمَ خُوطمبَتح الأح ؛ الثىالمثُ: أَنى هَذَا الح مح إلَيحهم هم َاعم  إجْح

مح  هم عم ونَ فِم نمزَا . وَيَُحتَجُّ  بمهم

رَُا  ورَةُ المح ، فَلَا فَلَوح كَانَتح الصُّ َاعم جْح م قُوفًا عَلََّ الإح دم مَوح رَُا لحمُ بمالمح عم ، لَكَانَ الح َعُوا عَلَيحهم فَقَطح يَ مَا أَجْح دَةُ هم

تَنَ  نَى مُسح ، لأم َاعم مجْح تَندًَا لملإح ، فَلَا يَكُونُ مُسح َاعم جْح م تمجَاجُ بمهم قَبحلَ الإح حح
حُّ الَم

َاعم يَجمبُ أَنح يَكُونَ مُتَقَ يَصم جْح م مًا دَ الإح دِّ

ينئَمذٍ لََ  َاعم حم جْح م لَ الإح ، فَإمنى أَهح بَاطملم ورم الح رُهُ عَنحهُ، فَإمنىهُ يُفحضِم إلَ الدى تَنمعُ تَأَخُّ ، فَيَمح لََلُ عَلَيحهم دح
تم سح

نهُُمح الَم كم  يُمح

لَمُوا  يثم عَلََّ أيِّ صُورَةٍ حَتىى يَعح دَم َ بمالحح لَمُونَ أَنَّى دَةٌ، وَلََ يَعح اَ مُرَا ، فَصَارَ أَنَّى عُوا دَةٌ حَتىى يَجحتَمم ا مُرَا

لََلم قَبحلَهُ، إذَا كَانَ  دح
تم سح

قُوفًا عَلََّ الَم َاعُ مَوح جْح م َاعم قَبحلَهُ، وَالإح جْح م قُوفًا عَلََّ الإح لََلُ مَوح دح
تم سح

يثُ هُوَ الَم دَم الحح

ح  ، فَيَكُونُ الشيى تَندَُهُمح تَ مُسح ، فَيَمح هم سم قُوفًا عَلََّ نَفح ح ءُ مَوح نَىهُ لَم لَافم لأم م ةً فِم مََُلِّ الخح نمعُ وُجُودُهُ، وَلََ يَكُونُ حُجى

لَافم  م فَاقم وَالخح مم فِم مََُلِّ الحوم كُح لََلَةم عَلََّ الحح يثم عَنح الدى طميلٌ لملححَدم ، وَهَذَا تَعح مٌ أَلَى ، يُرَدح تَلحزم يَكُونَ  وَذَلمكَ مُسح

نح النُّصُوصم 
ءٌ مم تميشََح ، وَهَذَا بَاطملٌ قَطحعًا الى لم عح

فم يمَ ذَلمكَ الح لم أَفَادَنَا تَححرم عح
لميظٌ لملحفم  ."فميهَا تَغح

هذا باعتبار إبطال القول باعتبار استلزامه الدور، والدور لَ شك أنه باطل فإنه لَ يجوز ثبوت 

 ل الأحكام.الشيء علَّ غيره والعكس، حينئذٍ تتعطى 



 

 

 

 

150 

ة  الأعَْلََم   رَفْعُ الْمَلََم   150  عَنْ الأئ مَّ

، بم " لحمم دَ الحعم حََادميثم إلَى بَعح هم الأح نح هَذم
 مم

م
ء شَيح

مُ أَنح لََ يَُحتَجى بم تَلحزم بمعُ: أَنى هَذَا يَسح ا َعَتح عَلََّ الرى ةَ أَجْح مُى أَنى الأح

ورَةم.  تملحكَ الصُّ

اَ :فَإمذن وا بِم لُ لََ يُجوزُ لهم أَنح يَُحتَجُّ وَى رُ الأح دح نح فِم رَسُولم لََ يُجوزُ بَلح وَ  ،الصى
مَعُهَا مم اَ مَنح يَسح أَنح يَُحتَجى بِم

 
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الِلّى  -صَلَّى الِلّى
م
عُلَمَء نح الح

، وَوَجَدَ كَثميًرا مم يثم دَم ثحلَ هَذَا الحح عَ مم جُلم إذَا سَمم ، وَيَجمبُ عَلََّ الرى

لَمح لَهُ مُعَا ، وَلَمح يُعح لُوا بمهم ضٌ: أَنح لََ قَدح عَمم المفُهُ؟ رم ضم مَنح يُخَ رَح مَلَ بمهم حَتىى يَبححَثَ عَنحهُ هَلح فِم أَقحطَارم الأح  يَعح

.  التىامِّ
ثم بَحح دَ الح َاعم إلَى بَعح جْح م أَلَةٍ بمالإح  كَمَ لََ يَجُوزُ لَهُ أَنح يَُحتَجى فِم مَسح

 
م

يثم رَسُولم الِلّى تمجَاجُ بمحَدم حح
ُ - وَإمذًا يَبحطُلُ الَم نح  - عَلَيحهم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى

دٍ مم لَافٍ وَاحم دم خم بممُجَرى

 
م

دم مُبحطملًا لمكَلَامم رَسُولم الِلّى حم وَا لُ الح ينَ، فَيَكُونُ قَوح دم تَهم جُح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -المح قَةً -صَلَّى الِلّى قِّ فَقَتُهُ مَُُ ، وَمُوَا

 
م

لم رَسُولم الِلّى ُ -لمقَوح  .-وَسَلىمَ  عَلَيحهم صَلَّى الِلّى

 
م

طَأَ، صَارَ خَطَؤُهُ مُبحطملًا لمكَلَامم رَسُولم الِلّى دُ قَدح أَخح حم وَا ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَإمذَا كَانَ ذَلمكَ الح . -صَلَّى الِلّى

ورَةم. ُ  وَهَذَا كُلُّهُ بَاطملٌ بمالضرى

دَ الحعم  هُ إنح قميلَ: لََ يُُحتَجُّ بمهم إلَى بَعح م فَإمنى َاعم صَارَتح لحمم بمالإح ، وَهُوَ  جْح َاعم جْح م قُوفَةً عَلََّ الإح دَلََلَةُ النُّصُوصم مَوح

َاعُ وَالنى  جْح م تَبَََ إنىمَ هُوَ الإح عُح ينئَمذٍ فَلَا يَبحقَى لملنُّصُوصم دَلََلَةٌ؛ فَإمنى المح . وَحم َاعم جْح م لَافُ الإح يمُ التىأحثميرم خم  ."صُّ عَدم

 له فِ الحكم، وهذا باطل.ذٍ لَ تأثير يعني يكون حينئ

ةم مُبحطملًا لمدَلََلَ  مُى نح الأح
دٍ مم لُ وَاحم ، فَيَكُونُ قَوح لَافم م لَمُ وُجُودُ الخح .وَإمنح قميلَ: يُُحتَجُّ بمهم إذح لََ يُعح  ةم النىصِّ

نح 
رم مم طمرَا ضح لُومٌ بمالَم ، وَبُطحلَانُهُ مَعح َاعم جْح م لَافُ الإح م وَهَذَا أَيحضًا خم . دمينم الإح لَامم  سح

تَفَى  ، أَوح يُكح يمم رم لتىحح
ةم لم مُى تمقَادُ جَْميعم الأح طَابم اعح م طَ فِم شُمُولم الخح تَرَ ا أَنح يُشح سُ: أَنىهُ إمى اَمم تمقَادم الخح بماعح

.
م
عُلَمَء  الح

يمم بمأَحَادمي رم لى عَلََّ التىحح تَدم زح أَنح يَسح لُ لَمح يَجُ َوى يدم فَإمنح كَانَ الأح وَعم ةم ثم الح مُى لَمَ أَنى جَْميعَ الأح حَتىى -، حَتىى يَعح

يبَةم  قَرم ةم الح دُى نح المح
لَامم مم سح م لميَن فِم الإح اخم يدَةم وَالدى بَعم دمي الح بَوَا ئميَن بمالح مٌ. -النىاشم رى تَقَدُوا أَنى هَذَا مَُُ  قَدح اعح

لممٌ بَلح وَلََ عَاقملٌ  رٌ.؛ فَإمنى اوَهَذَا لََ يَقُولُهُ مُسح طم مُتَعَذى ح ذََا الشرى لحمَ بِم  لحعم
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.
م
عُلَمَء تمقَادم جَْميعم الح تَفَى بماعح  وَإمنح قميلَ: يُكح

ينَ وَإمنح كَ  دم تَهم جُح يدُ لمبَعحضم المح وَعم مَلَ الح نح أَنح يَشح
 حَذَرًا مم

م
عُلَمَء َاعَ الح طحت إجْح تَرَ ئًا. قميلَ لَهُ: إنىمَ اشح

انَ مُخحطم

ذََا كَمَحح ذَا بمعَيحنم وَهَ  نةَم لهم ، فَإمنى مَُحذُورَ شُمُولم اللىعح ةم عَامى نح الح
يمم مم رم مَعح دَلميلَ التىحح جُودٌ فميمَنح لَمح يَسح ذُورم هم مَوح

ذََا. نةَم لهم  شُمُولم اللىعح

مُى  نح أَكَابمرم الأح
مم أَنح يُقَالَ: ذَلمكَ مم زَا لح م نح هَذَا الإح

ي مم نح أَطحرَافم ةم وَفُضَلَا وَلََ يُنجَِّ
يقميَن، وَهَذَا مم دِّ  الصِّ

م
ء

؛ فَإمنى ا مم كُح اكَهُمَ فِم هَذَا الحح َ
ترم نعَُ اشح ، لََ يَمح هم وَجح نح هَذَا الح

قَهُمَ مم ا َ
ةم وعامتها، فَإمنى افحترم مُى َ سُبححَانَهُ كَمَ غَفَرَ الأح لِلّى

طَأَ، غَفَرَ لملحجَاهم  دم إذَا أَخح تَهم نح لم إذَا أَخح لملحمُجح
دٍ مم لم وَاحم عح

تمي تَححصُلُ بمفم سَدَةُ الى َفح نحهُ التىعَلُّمُ، بَلح المح كم طَأَ وَلَمح يُمح

سَدَ  َفح نح المح
؛ أَقَلُّ بمكَثميرم مم هم يمم فَةُ تَححرم رم نحهُ مَعح كم يمَهُ وَلَمح يُمح لَمح تَححرم مًا لَمح يَعح رى ةم مَُُ عَامى نح الح

تمي تَنحشَأُ مم لَالم بَ ةم الى عحضم  إحح

هم. يمم فَةُ تَححرم رم نحهُ مَعح كم يمَهُ، وَلَمح يُمح لَمح تَححرم عُ وَهُوَ لَمح يَعح ارم مَهُ الشى ا قَدح حَرى َ
م

ةم لِ مى
ئَم  الأح

نُ عَبىاسٍ  تمهم عَالَمٌ. قَالَ ابح هُ إذَا زَلى زَلى بمزَلى نى م، فَإم عَالمم ةَ الح ذَرُوا زَلى ذََا قميلَ: احح ُ عَنحهُمَ -وَلهم َ الِلّى
لٌ : -رَضيم "وَيح

" تَحبَاعم نح الأح
م مم  .لملحعَالمم

نح 
م مم لٌ لملحعَالمم ا، يقول: إن العالم "وَيح " أنه قد يزل أحيانًا،  كلمة ابن عباس كلمة عظيمة جدًّ َتحبَاعم الأح

ف الصواب و يرجع إليه، ثم إذا زلى أخذ الناس قوله الذي أخطأ فيه فتبعوه عليه، ثم بعد ذلك قد يعرم

"؛ يعني أن الأتباع  َتحبَاعم نح الأح
م مم عَالمم لٌ لملح ولكن الأتباع لَ يعلمون رجوعه لهذا الأمر، ولذلك يقول: "وَيح

 علَّ أتباعه. يكون العالم له ضررٌ 

لَزم شيخًا أو أراد أن ينقُل عنه العلم، فلا يُقبَل الذي يُلازمه وهذا يدلنا علَّ أن الإنسان إذا أخذ 

مرتين وخاصةً فِ الفقه، ولَ بد أن يكون قد لَزمه وأطال المكث عنده، ولذلك تجد عند الفقهاء   مرةً أو

ج بفلان، فيُعرَف  مه وعرَف إجابته بالذات دائمً تراهم يقولون: وتخرى ج بفلان لزم فِ الفقه أنه قد تخرى

ة لَحتمل أن تكون فيها وتفصيله، فإنه أحيانًا قد يُخطئ فِ لفظه مثلم ذكر فِ ]الدرر[ وأنَّا ليس ت حُجى

فم من امرئٍ يتكلم وخاصةً فِ الفهم والمعاني إلَ ويُخطئ إلَ من خطأ، وهو ما يكون فِ أثناء الدرس، 

 يقرأ فِ كتاب فإنه يكون أضبط كم فِ التحديث.باب النقل كأن 
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ذون نصفها، أو أن الأتباع أحيانًا قد يفهمون الكلمة علَّ غير وجهها، أو يأخود من هذا: المقص

تكون قد خرجت فِ سياقٍ معين، أو أن يكون العالم قد أخطأ ثم رجع عن قوله ثم ينقلون عنه القول 

بهالخطأ، ولَ يعلمون أن الرجل قد تاب وأ وهو يكون سالم وهم  ناب من خطئه إن كان أخطأ أو صوى

 الذين عليهم هذا الخطأ وآثاره وما يترتب عليه.

ا عَنحهُ فَإمذا كَانَ هَذَا " فُوًّ لمهم -مَعح عح
نح فم

ئةَم مم سَدَةم النىاشم َفح ظَمم المح خَرم  -مَعَ عم فَى عَنح الآح َنح يُعح ةم -فَلأم فى مَعَ خم

لمهم  عح
سَدَةم فم م  -مَفح نح نَشرح

تمهَادم، وَلَهُ مم تَهَدَ فَقَالَ بماجح هٍ آخَرَ؛ وَهُوَ أَنى هَذَا اجح نح وَجح
قَانم مم تَرم لَ. نَعَمح يَفح لحمم أَوح  الحعم

سَدَةُ  َفح هم المح رُ فميهم هَذم نىةم مَا تَنحغَمم  السُّ
م
يَاء  ".وَإمحح

ا: يجب أن يُعرَف من جلس للناس فِ العلم،   ءً هذه الكلمة مهمة جدًّ ف فِ السنىة تعظيمً وإقرا وعُرم

د، وأن الخطأ منه إنم  وعنايةً، مثل هذا خطؤه فِ بعض المسائل الأصل   هو زلل يُدث فيه أنه غير متعمى

لجميع الآدميين، ما من آدمي يسلم من ذلك، ولذلك الإنسان يُرص علَّ التمس المعاذير للعلمء 

ف بإحياء السنىة وا نتسابه لها، ومعرفته بالَنتصار والتحديث بِا، فإن هؤلَء أول عامة، وخاصةً مَن عُرم

رضهم وجْع المعاذير لهم، وكلام الشيخ   - العلمء بحفظ ذمامهم وعم
م
َةُ الله بٍ  -عَلَيحهم رَحِح كلامٌ من مجرِّ

 عالمٍ جالس وقرأ وناظر الكثير من الناس. 

نح هَذَا الحوَجح  "
ُ بَيحنهَُمَ مم قَ الِلّى ح وَقَدح فَرى بًا لَم هم ثَوَا لحمم َ عَلََّ عم عَالمم تمهَادمهم، وَأَثاَبَ الح دَ عَلََّ اجح تَهم جُح ، فَأَثاَبَ المح هم

هُ فميهم ذَ  كح م ُ يُشرح م المح عُقُوبَةم عَلََّ غَيرح . وَوُقُوعُ الح قَانم فِم الثىوَابم تَرم ، مُفح وم عَفح كَانم فِم الح تَرم لُ، فَهُمَ مُشح اَهم قِّ لمكَ الجح تَحم سح

 تَنمعٌ، جَلميلًا كَانَ أَوح حَقميًرا.مُمح 

مَ  يقم يَشح يثم بمطَرم دَم نح الحح
تَنمعم مم مُح جم هَذَا المح رَا نح إخح

.فَلَا بُدى مم م
مَينح سح

قم  لُ الح

يدم  وَعم نح أَحَادميثم الح
ادمسُ: أَنى مم  ".السى

؛ لأنَّا مضافة،   مصروفة وإنم تُعرَب.صيغة الجمود إذا كانت مضافة فإنَّا لَ تكون أَحَادميثم

يدم  وَعم نح أَحَادميثم الح
ثحلَ:  "أَنى مم ، مم لَافم م حَُلىلم "مَا هُوَ نَصٌّ فِم صُورَةم الخح نةَم المح   "؛لَهُ لَعح

م
عُلَمَء نح الح

فَإمنى مم

وَى  دم الأح عَقح ناً فِم الح ، فَإمنىهُ لَمح يَكُنح رُكح تمقَادمهم مَنح يَقُولُ: إنى هَذَا لََ يَأحثمَُ بمحَالم عح
، حَتىى يُقَالَ: لُعمنَ لَم لم بمحَالم

. لميلم  بمالتىحح
م
وَفَاء  وُجُوبَ الح
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وَى  تَقَدَ أَنى نمكَاحَ الأح .فَمَنح اعح ثحمم م دَ الثىانيم عَنح الإح : جُرِّ اَ تَحملُّ لملثىانيم طُ فَإمنَّى ح يحٌ وَإمنح بَطَلَ الشرى  لم صَحم

حَُلِّل" فَ   بَلح وَكَذَلمكَ "المح
م
وَفَاء تمقَادمهم وُجُوبَ الح ، أَوح عَلََّ اعح لميلم ا أَنح يَكُونَ مَلحعُونًا عَلََّ التىحح إمنىهُ إمى

رُونم  َقح طم المح ح مَ.بمالشرى هم ، أَوح عَلََّ مَجحمُوعم دم فَقَطح عَقح   بمالح

غَرَضُ. - لَ أَوح الثىالمثَ حَصَلَ الح وَى  فَإمنح كَانَ الأح

-  َ
.وَإمنح كَانَ الثىانيم ءٌ حَصَلَ هُناَكَ تَححلميلٌ أَوح لَمح يَُحصُلح نةَم سَوَا بُ لملىعح وُجم تمقَادُ هُوَ المح عح

 فَهَذَا الَم

ينئَمذٍ فَيَكُونُ  ضح لَهُ وَهَذَا بَاطملٌ.وَحم نةَم لَمح يَتَعَرى ؛ وَسَبَبُ اللىعح نةَم  لَيحسَ هُوَ سَبَبَ اللىعح
يثم دَم كُورُ فِم الحح َذح  المح

ا بمأَنىهُ لََ يَجمبُ، فَمُ  ثُمى هَذَا ً
م

. وَإمنح كَانَ عَالِ نةََ عَلَيحهم لًا فَلَا لَعح  إنح كَانَ جَاهم
م
وَفَاء دُ وُجُوبَ الح تَقم عُح حَالٌ المح

سُولم  مً لملرى غم وُجُوبَ، إلَى أَنح يَكُونَ مُرَا دَ الح تَقم ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -أَنح يَعح  .فَيَكُونَ كَافمرًا  -صَلَّى الِلّى

زُح  مم الجح كُح تمصَاصَ لَهُ بمإمنحكَارم هَذَا الحح رُ لََ اخح كُفح ، وَالح ارم كُفى نةَم الح يثم إلَ لَعح دَم نىَ الحح يِّ دُونَ فَيَعُودُ مَعح
ئم

طَ ا هم بمأَنى شَرح مم سُولَ فِم حُكح بَ الرى ُ مَنح كَذى لَةم مَنح يَقُولُ: لَعَنَ الِلّى هم، فَإمنى هَذَا بممَنحزم م لطىلَاقم فِم النِّكَاحم غَيرح

ا، وَهُوَ عُمُومٌ مُبحتَدَأٌ ، بَاطملٌ  يًّ نوَم يًّا وَمَعح
ظم  ".ثُمى هَذَا كَلَامٌ عَامٌّ عُمُومًا لَفح

 : أي ليس قبله تخصيص، فليس من العموم المخصوص.عُمُومٌ مُبحتَدَأٌ 

وَرم النى " عُمُومم لََ يَجُوزُ حَِحلُهُ عَلََّ الصُّ ثحلُ هَذَا الح لُ وَمم يلم مَنح يَتَأَوى نةًَ وَعَيًّا، كَتَأحوم كَلَامُ يَعُودُ لُكح ادمرَةم؛ إذح الح

لَهُ  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -قَوح يِّهَا فنكاحُها باطلٌ »: -صَلَّى الِلّى
نم وَلم م إذح نح غَيرح

َةٍ نَكَحَتح مم رَأ كَُاتَبَةم  «أَيُّمَ امح  ."عَلََّ المح

ا فِ كتب  الأصول هذا المثال يذكرونه وينسبونه لأصحاب أبي حنيفة أنَّم هذا مشهور جدًّ

لون هذا الحديث أنه خاصٌّ بالمكاتبة؛ لأن المكاتبة في لونه بذلك، أنَّم يؤوِّ ها معنى الرق؛ إذ المكاتب يؤوِّ

 رقيقٌ ما بقي عليه درهم.

دَم " خُلُ فِم الحح لَ لََ يَدح اَهم لممَ الجح سُح : أَنى المح طَ لََ يَجمبُ وَبَيَانُ نُدرتهم ح َ بمأَنى هَذَا الشرى
عَالمم لممَ الح سُح ، وَالمح يثم

 بمهم 
م
وَفَاء دًا وُجُوبَ الح تَقم طُهُ مُعح تَرم وَفَاءُ بمهم لََ يَشح يَن إلَى الح لممم سُح حُ نمكَاحَ المح كَافمرُ لََ يَنحكم ، وَالح إلَى أَنح يَكُونَ كَافمرًا

هم أَنح يَكُونَ مُناَفمقًا، وَصُدُورُ هَذَ  ثحلَ هَذم . وَلَوح قميلَ: إنى مم نح أَنحدَرم النىادمرم
هم مم وَجح ثحلم هَذَا الح ا النِّكَاحم عَلََّ مم

ورَةم لََ تَكَادُ تَخحطُرُ  قَائملُ صَادمقًا.الصُّ ، لَكَانَ الح تَُكَلِّمم  بمبَالم المح
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ضم  َوح م هَذَا المح كَثميَرةَ فِم غَيرح لََئملَ الح نَا الدى دُ، وَإمنح  عم عَلََّ وَقَدح ذَكَرح قَاصم حَُلِّلُ الح دَ بمهم المح يثَ قُصم دَم أَنى هَذَا الحح

. طح تَرَ  لَمح يُشح

نح اللى 
اَصُّ مم يدُ الخح وَعم عَ مَعَ وُجُودم وَكَذَلمكَ الح م ذَلمكَ، قَدح جَاءَ مَنحصُوصًا فِم مَوَاضم نةَم وَالنىارم وَغَيرح عح

لَافم فميهَا. م  الخح

 ابح 
يثم ثحلَ: حَدم ُ عَنحهُمَ -نم عَبىاسٍ مم َ الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -عَنح النىبميِّ  -رَضيم ُ أَنىهُ قَالَ:  -صَلَّى الِلّى »لَعَنَ الِلّى

ارَاتم  جَ  زَوى ُ دَ وَالسُِّّ َسَاجم ينَ عَلَيحهَا المح ذم تُىخم قُبُورم وَالمح يثٌ حَسَنٌ. «الح : حَدم يُّ
ذم مم ح  قَالَ الترِّ

يَارَةُ النِّسَ  هَاوَزم مح رِّ ضُهُمح وَلَمح يَُُ هَهَا بَعح ، وَكَرم ضُهُمح صَ فميهَا بَعح  رَخى
م
 ."اء

مة؛ لأنه قالوا: إن هذا هو المشهور فِ مذهب الحنابلة أن زيارة النساء للقبور مك روهة وليست مُرى

 الجميع.أذمن بالزيارة فيشمل  -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-الحديث الآخر أن النبي 

«وأنا حديث  ارَاتم هوه عندهم أن هذا: »لَعَنَ الزَوى  فوجى

 إما أن يكون منسوخًا. -

م، مثل:   - الحلق، والنِاحة، ونحو وإما أنه مقصودٌ بوصف مَن زار القبور وفعل منها المحرى

 ذلك.

ُ  »لَعَنَ ا ولكن لَ شك أن الصواب الحرمة كم ذكر المصنِّف، فإن الحديث صْيح فِ التحريم:  لِلّى

ارَاتم    من غير تكرار؛ وإن كان: «-وفِ لفظٍ: زَائرَاتم - زَوى

 بعض أهل العلم يرى الجواز مطلقًا. -

 وبعضهم يرى الكراهة. -

 سائغ ولَ شك فِ ذلك.والمسألة خلافية من الخلاف ال

ر لِاذا؟   وأنا أكرِّ

علَّ من يرى جواز التي لَ تحتمل التأويل، ويُعنِّف المسائل من لأن بعض الناس قد يظن أن هذه 

 زيارة القبور للنساء، وهذا غير صحيح، المسألة خلافية.
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رٍ " بَةَ بحنم عَامم يثُ عُقح ُ عَنحهُ -وَحَدم َ الِلّى

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ صَلَّى -عَنح النىبميِّ  -رَضيم ُ »أنه قال:  - الِلّى لَعَنَ الِلّى

نى  هم ينَ يَأحتوُنَ النِّسَاءَ فِم مَُاشم ذم  .«الى

ُ عَنحهُ -يثُ أَنسٍَ وَحَدم  َ الِلّى
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -عَنح النىبميِّ  -رَضيم زُوقٌ، »أَنىهُ قَالَ:  -صَلَّى الِلّى اَلمبُ مَرح الجح

رُ مَلح  تَكم حُح  .«عُونٌ وَالمح

يثُ  مَ حَدم ُ وَلََ يَنحظُرُ »وَقَدح تَقَدى ينَ لََ يُكَلِّمُهُمح الِلّى ذم مح وَلَهمُح عَذَابٌ أَلميمٌ الثىلَاثَةم الى يهم مح وَلََ يُزَكِّ ، «إلَيحهم

 : مح لَ مَائمهم »وَفميهم  ."«مَنح مَنعََ فَضح

ر يكون مًا بثلاثة  يعني مثلًا فِ قضية المحتكر الفقهاء يقولون: إن المحتكِّ م، أو الَحتكار مُرى مُرى

 شروط: 

الجالب يجوز له أن ط الأول،  هذا الشر منها: أن يكون قد اشترى السلعة وليس جالبًا لها،   -

 يمتنع من البيع فيكون مُتكرًا الجالب.

 وقال بعضهم: لَ، إنه يشمل المحتكر والجالب. -

 فإنه أخرج بعض الصور. فمن قال بالأول

ع. ومن قال بالثاني  فإنه يكون وسى

 للناس فيها حاجة.: أن يكون من الأشياء الضرورية التي الشرط الثاني

م يقولون: يكون فِ الأمصار التي تتضرر كالحرمين وغيرها، وأما الأمصار أنَّالشرط الثالث: 

 التي دون ذلك فلا.

 هذه شروط المنع من الَحتكار كم ذكرها الموفق وغيره.

يَن.وَقَدح لَعَنَ بَائمعَ " مم تَُقَدِّ ضُ المح رم وَقَدح بَاعَهَا بَعح مَح   الخح

ُ -وَقَدح صَحى عَنحهُ  هٍ أَنىهُ قَالَ:  -عَلَيحهم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى م وَجح نح غَيرح
ُ »مم مَنح جَرى إزَارَهُ خُيَلَاءَ لَمح يَنحظُرح الِلّى

يَامَةم 
قم مَ الح ، وَلَهُ ثَلَاثَةٌ لََ يُكَلِّ »وَقَالَ: ، «إلَيحهم يَوح مح يهم ، وَلََ يُزَكِّ يَامَةم

قم مَ الح مح يَوح ، وَلََ يَنحظُرُ إلَيحهم ُ مح عَذَابٌ مُهُمح الِلّى

كَاذمبم  لَمفم الح عَتَهُ بمالحح لح نُحفمقُ سم َنىانُ، وَالمح بملُ إزارَه، وَالمح سُح  يَقُولُونَ: إنى  مَعَ أَنى طَائمفَةً  «أَلميمٌ: المح
م
فُقَهَاء نح الح

مم

رَى  مٍ الجح رى ُ مَُُ رُوهٌ غَيرح  مَكح
م
بَالَ لملحخُيَلَاء سح م  ." وَالإح
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  : نُقل ذلك عن بعض الحنفية إن الجر وإن كان بخيلاء فإنه مكروه،  نعم جاء عن بعضهم أنَّم قالوا

وذكرت لكن أن العيني قد ذكر أن لفظ المكروه عند مُمد بن حسن معناه التحريم، فعلَّ ذلك قد يُُمل 

 ذلك علَّ التحريم.

لُهُ " ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَكَذَلمكَ قَوح لَةَ وَ » :-صَلَّى الِلّى وَاصم ُ الح  ".«ةم لَ صُ وح المحَ لَعَنَ الِلّى

لَ شعرها. صم : التي وم صُلَةم َوح  وَالمح

"» صُلَةم َوح لَةَ وَالمح ُ الحوَاصم . »لَعَنَ الِلّى حََادميثم نح أَصَحِّ الأح
لَافٌ  وَهُوَ مم رم خم عح لم الشى رُوفٌ وَفِم وَصح  ."مَعح

مٌ أو مكروه بناءً علَّ أنه   ا فِ هل هو حرا هل هو من الآداب أم لَ؟ وكذلك فِ خلاف مشهور جدًّ

م:  صفة الوصل المحرى

ةٍ بآدميةٍ مثلها. - ه بشعر الآدمية، فمن وصل شعر امرأ  فبعضهم يخصُّ

مه بكل شعرٍ من حيضان. -  وبعضهم عمى

مه لكل شَء حتى بالقرامل من الخي -  ك.وط والبلاستيوبعضهم عمى

 فيختلف آراء العلمء فِ ضابط هذا القيد فِ أصل الحكم وفِ صفته.

لُهُ: " رُ فِم بَطحنمهم نَارَ جَهَنىمَ »وَكَذَلمكَ قَوح جم  إنىمَ يُجَرح
ةم بُ فِم آنميةَم الحفمضى َ ي يَشرح  مَنح لَمح  ،«إنى الىذم

م
عُلَمَء نح الح

وَمم

مح ذَلمكَ   ."يَُُرِّ

 قوله: أنه يرى الكراهة.القديم من الشافعي فِ  فيم نُقمل عن

بَ لملحعُمُومم قَائممٌ " وُجم ابمعُ: أَنى المح نَى غَايَتَهُ  ،السى ضًا؛ لأم لُحُ أَنح يَكُونَ مُعَارم كُورَ لََ يَصح َذح ضَ المح عَُارم وَالمح

مُ دُخُ  تَلحزم لَافم يَسح م فَاقم وَالخح وم .أَنح يُقَالَ: حَِحلُهُ عَلََّ صُوَرم الح نَ فميهم قُّ اللىعح تَحم  ولَ بَعحضم مَنح لََ يَسح

لَا  يصُ عَلََّ خم صم نح هَذَا فَيقَُالُ: إذَا كَانَ التىخح
تَثحنىَ مم ، فَيُسح لم صَح لَافم الأح ثميُرهُ عَلََّ خم لم فَتَكح صَح فم الأح

لميدٍ  تمهَادٍ أَوح تَقح لم أَوح اجح ذُورًا بمجَهح عُمُومم مَنح كَانَ مَعح لٌ  مَعَ أَنى  ،لح ينَ، كَمَ هُوَ شَامم ذُورم َعح م المح لٌ لمغَيرح مَ شَامم كُح الحح

، فَإمنى هَ  فَاقم وم لَ.لمصُوَرم الح ؛ فَيَكُونُ أَوح يصَ أَقَلُّ صم  ذَا التىخح

 ُ ، وَيَبحقَى المح نم رَ سَبَبم اللىعح نَ ذمكح ظَ عَلََّ هَذَا كَانَ قَدح تَضَمى نُ: أَنىا إذَا حََِلحناَ اللىفح لىفَ الثىامم تَثحنىَ قَدح تَخَ سح

انمعم  َ
م

مُ عَنحهُ لِ كُح دَ وَلََ شَكى أَنى مَنح وَ  ،الحح دَ أو أُوعم  ."عم
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 وَعَد بالخير. -

- . عد بالشرِّ  وأَوح

 هذا الفرق بين وَعَد وأوعَدَ.

- .  وَعَد بخيرم

- .  وشرِّ
ٍ
عد بإيذاء  وأَوح

دَ  دَ أو أُوعم ، لَيحسَ عَلَيحهم أَنح "وَلََ شَكى أَنى مَنح وَعم ضم عَُارم
م

هم لم يدم فِم حَقِّ وَعم دم أَوح الح وَعح نح تَخَلُّفم الح
تَثحنىَ مم يُسح

. وَابم نحهَاجم الصى يًا عَلََّ مم كَلَامُ جَارم  فَيَكُونُ الح

تمقَادُ  نم هُوَ اعح ، أَوح جعلنا سَبَبم اللىعح هم يمم مَعم عَلََّ تَححرم جُح لم المح عح
نَ عَلََّ فم ا إذَا جَعَلحناَ اللىعح خَُالمفم أَمى المح

دَم  كُورٍ فِم الحح َ مَذح نم غَيرح : كَانَ سَبَبُ اللىعح َاعم مجْح يصم أَيحضًا.لملإح صم نح التىخح
عُمُومَ لََ بُدى فميهم مم  يثم مَعَ أَنى ذَلمكَ الح

لم أَوح  وَى مُهُ عَلََّ الأح تمزَا ، فَالح يرَيحنم دم يصم عَلََّ التىقح صم نح التىخح
هم الحكَلَامم فَإمذَا كَانَ لََ بُدى مم فَقَةم وَجح وَُا

م
لَ، لم

. مَرم مضح هم عَنح الإح  وَخُلُوِّ

عُ  .التىاسم ذُورم نةَم لملحمَعح يُ تَناَوُلم اللىعح مَ هُوَ نَفح ذََا إنى
بَ لهم وُجم  : أَنى المح

اَ بَيَانُ  صُودُ بِم َقح  إنىمَ المح
يدم وَعم ناَ فميمَ مَضََ، أَنى أَحَادميثَ الح مح . وَقَدح قَدى نةَم لَ سَبَبٌ لمتملحكَ اللىعح عح

فم  أَنى ذَلمكَ الح

يرُ هَ  دم .فَيَكُونُ التىقح نم لُ سَبَبُ اللىعح عح
فم  ذَا الح

صٍ  مم فِم حَقِّ كُلِّ شَخح كُح قُ الحح نحهُ تَحقَُّ هُ  ،فَلَوح قميلَ: هَذَا لَمح يَلحزَمح مم بَبم إذَا لَمح يَتحبَعح نحهُ قمياَمُ السى نح يَلحزَمُ مم
 لَكم

. مُ، وَلََ مَُحذُورَ فميهم كُح  الحح

نَا فميمَ مَضََ، أَنى الذى  رح نح وَقَدح قَرى
ظَمُ إثحمً مم مم أَعح رََا لِّلَ الحح دَ، حَتىى إنىا نَقُولُ: إنى مَُُ تَهم جُح مى لََ يَلححَقُ المح

ذُورٌ. ذُورُ مَعح َعح ، وَمَعَ هَذَا فَالمح لمهم  فَاعم

 ُ دٌ أَوح مُقَلِّدٌ لَهُ فَإمنح قميلَ: فَمَنح المح تَهم ا مُجح مم إمى رََا لَ هَذَا الحح . عَاقَبُ؟ فَإمنى فَاعم عُقُوبَةم جٌ عَنح الح ا خَارم  وَكملَاهََُ

نح وُجُوهٍ:
بُ مم وََا  قُلحناَ: الجح

دَ مَنح  ءٌ وُجم ، سَوَا تَضٍ لملحعُقُوبَةم لَ مُقح عح
فم صُودَ بَيَانُ أَنى هَذَا الح َقح . أَحَدُهَا: أَنى المح عَلُهُ أَوح لَمح يُوجَدح  يَفح
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لٌ إلَى وَقَدح  ضَ أَنىهُ لََ فَاعم عُقُوبَةم  فَإمذَا فُرم طُ الح دَحح هَذَا فِم  ،انحتَفَى فميهم شَرح نعَُهَا، لَمح يَقح أَوح قَدح قَامَ بمهم مَا يَمح

تَنمبَهُ مَنح يَتَبَ  مٌ، لميَجح رى لَمُ أَنىهُ مَُُ مًا، بَلح نَعح رى نمهم مَُُ يمُ.كَوح رم ُ لَهُ التىحح  ينى

يَ 
 بممَنح فَعَلَهُ قم

م
َةم الِلّى نح رَحِح

رَةً وَيَكُونُ مم مَةٌ، وَإمنح كَانَتح تَقَعُ مُكَفِّ رى غَائمرَ مَُُ رٍ لَهُ. وَهَذَا كَمَ أَنى الصى امُ عُذح

تَلَفم فم  خُح مَاتم المح حَُرى ، وَهَذَا شَأحنُ جَْميعم المح كَبَائمرم تمناَبم الح  يهَا.بماجح

مٌ  اَ حَرَا َ أَنَّى ذَرُ مَنح يَفح -فَإمنح تَبَينى دًا أَوح مُقَلِّدًا وَإمنح كَانَ قَدح يُعح تَهم تَقمدَ  -عَلُهَا مُجح نعَُناَ أَنح نَعح فَإمنى ذَلمكَ لََ يَمح

يمَهَا.  تَححرم

انمعَةم مم  َ بحهَةم الِح مم سَبَبٌ لمزَوَالم الشُّ كُح : أَنى بَياَنَ الحح تمقَادم الثىانيم عح
لَ بمالَم اَصم رَ الحح عُذح ؛ فَإمنى الح عمقَابم نح لُحوُقم الح

، وَلَكَ لَيحسَ المحَ  لحمم عم ا وَجَبَ بَيَانُ الح لََ هَذَا لََِ ، وَلَوح كَانم مح م َطحلُوبُ زَوَالُهُ بمحَسَبم الإح صُودُ بَقَاءَهُ، بَلح المح كُ قح انَ تَرح

ا  ً مح خَيرح لمهم ، النىاسم عَلََّ جَهح َ  لَهمُح
نح بَيَانَّم

ا مم ً تَبمهَةم خَيرح شُح َسَائملم المح ة المح كُ أَدملى  ا.وَلَكَانَ تَرح

لََ ذَلمكَ لََنحتَشَرَ  ، وَلَوح تمناَبمهم تَنمبم عَلََّ اجح جُح يدم سَبَبٌ لمثَبَاتم المح وَعم مم وَالح كُح اَ.الثىالمثُ: أَنى بَيَانَ الحح عَمَلُ بِم   الح

عُ  بمعُ: أَنى هَذَا الح ا ، وَإملَى فَمَتَ الرى زم عَنح إزَالَتمهم رًا إلَى مَعَ الحعَجح رَ لََ يَكُونُ عُذح فَةَ ذح رم نحسَانُ مَعح م كَنَ الإح ى أَمح

ذُورًا. َ فميهَا لَمح يَكُنح مَعح ، فَقَصرى قَِّ  الحح

تمهَادًا  دٍ اجح تَهم َ مُجح عَلُهُ غَيرح سُ: أَنىهُ قَدح يَكُونُ فِم النىاسم مَنح يَفح اَمم لميدًا يُبميحُهُ، فَهَذَا الخح يُبميحُهُ؛ وَلََ مُقَلِّدًا تَقح

بُ قَدح  ح يدم وَيَلححَقُهُ؛ إلَى أَنح يَقُ الضرى ضُ لملحوَعم ، فَيَتَعَرى اَصِّ انمعم الخح َ م هَذَا الِح نح غَيرح
يدم مم وَعم ومَ قَامَ فميهم سَبَبُ الح

بَةٍ أَوح حَسَناَتٍ مَاحم  نح تَوح
م ذَلمكَ.فميهم مَانمعٌ آخَرُ: مم  يَةٍ أَوح غَيرح

نحسَ  م بٌ؛ قَدح يَُحسَبُ الإح طَرم يبًا فِم ثُمى هَذَا مُضح عَلَ وَيَكُونُ مُصم لميدَهُ مُبميحٌ لَهُ أَنح يَفح تمهَادَهُ أَوح تَقح انُ أَنى اجح

هُ عَنحهُ  ، وَلَمح يَصُدى قَى ى الحح نح مَتَى تَحَرى
رَى، لَكم سًا إلَى ذَلمكَ تَارَةً، وَمُخحطمئاً أُخح ُ نَفح وََى، فَلَا يُكَلِّفُ الِلّى بَاعُ الهح اتِّ

عَهَا.  وُسح

عَ  ينَ الح دم تَهم جُح مًا لمدُخُولم بَعحضم المح تَلحزم اَ مُسح تَضَياَتهم َحَادميثم عَلََّ مُقح هم الأح قَاءُ هَذم : أَنىهُ إنح كَانَ إبح ُ
 تَححتَ اشرم

اَ، مس تَضَياَتهم ؛ فكذلك إخراجها عن مُقح يدم وَعم  تلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد.الح

مًا عَلََّ التىقح  .وَإمذَا كَانَ لََزم عَمَلُ بمهم بُ الح ، فَيَجم ضم عَُارم ا عَنح المح ً
م

يثُ سَالِ دَم ، بَقميَ الحح يرَيحنم  دم
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تَلَفم فم  خُح ورَةم المح لَ الصُّ حُوا بمأَنى فَاعم ةم صَْى مى

ئَم نح الأح
 بَيَانُ ذَلمكَ: أَنى كَثميًرا مم

م
نحهُمح عَبحدُ الِلّى يهَا مَلحعُونٌ، مم

نُ عُمَرَ  ُ عَنح -بح َ الِلّى
جُهَا؟ فَقَالَ:  -هُمَ رَضيم ةُ وَلََ زَوح َ أ َرح لَمح بمذَلمكَ المح لىهَا، وَلَمح تَعح جَهَا لميَحم نح تَزَوى هُ سُئملَ عَمى فَإمنى

فَاحٌ، وَلَيحسَ بمنمكَاحم  حَُلِّلَ »هَذَا سم ُ المح حَُلىلَ لَهُ لَعَنَ الِلّى هٍ وَعَنح « وَالمح م وَجح نح غَيرح
فُوظٌ عَنحهُ مم هم؛ . وَهَذَا مَُح م  غَيرح

نُ حَنحبَلٍ؛ فَإمنىهُ قَالَ:  َد بح مَامُ أَحِح م نحهُمح الإح لِّلٌ، وَهُوَ مَلحعُونٌ "مم لَالَ فَهُوَ مَُُ حح م وَهَذَا مَنحقُولٌ عَنح  "إذَا أَرَادَ الإح

مى 
ئَم نح الأح

 ".ةم جََْاعَاتٍ مم

مًا، العبَة بقصد الزوج، الزوجة ووالدها وهو وليُّها،  فقهائنا يقولون: إن التحليل يكون حرا

مًا، العبَة  ءً وجدت أو لم توجد، فيكون نكاح التحليل باطلًا حرا والزوج المطلِّق الأول لَ أثر لنيىته سوا

 بنيىة الزوج؛ 

 فلو نووا جْيعًا إلَ صحى النكاح. -

 النكاح، ولَ يترتب عليه إباحتها لزوجها الأول.ه بطل وإن نوى هو دون -

ةم  مى
ئَم نح الأح

ا. "وَهَذَا مَنحقُولٌ عَنح جََْاعَاتٍ مم َ
هَم م بَا وَغَيرح رم وَالرِّ مَح لَافم فِم الخح م نح صُوَرم الخح

 فِم صُوَرٍ كَثميَرةٍ مم

يدم  وَعم نح الح
هَا مم ُ يىةُ وَغَيرح

عم ح نةَُ الشرى   الى فَإمنح كَانَتح اللىعح
م
، فَيكَُونُ هَؤُلََء فَاقم ي جَاءَ، لَمح يَتَناَوَلح إلَى مََُلى الحوم ذم

لمهم  ثحلَ قَوح يثٍ. مم م حَدم ي جَاءَ فِم غَيرح يدم الىذم وَعم نح الح
ونَ مم قُّ تَحم نهُُ؛ فَيَسح ُ عَلَيحهم -قَدح لَعَنوُا مَنح لََ يَجُوزُ لَعح صَلَّى الِلّى

سُح »: -وَسَلىمَ  نُ المح لمهم  «قَتحلمهلممم كَ لَعح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -وَقَوح عُودٍ -صَلَّى الِلّى ُ عَنحهُ -، فميمَ رَوَاهُ ابحنُ مَسح َ الِلّى
-رَضيم

رٌ »:  لممم فُسُوقٌ وَقمتَالُهُ كُفح سُح بَابُ المح مَ. «سم  مُتىفَقٌ عَلَيحهم

 
م
دَاء رح ُ عَنحهُ -وَعَنح أَبيم الدى َ الِلّى

عَ  -رَضيم   أَنىهُ سَمم
م

ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ - رَسُولَ الِلّى نى إم » يَقُولُ: -صَلَّى الِلّى

يَامَةم شُفَعَاءَ وَلََ شُهَدَاءَ 
قم مَ الح انميَن لََ يَكُونُونَ يَوح انميَن وَاللىعى  .«الطىعى

رَةَ  ُ عَنحهُ -وَعَنح أَبيم هُرَيح َ الِلّى
  -رَضيم

م
ُ عَلَيح -أَنى رَسُولَ الِلّى يقم »قَالَ:  - وَسَلىمَ هم صَلَّى الِلّى لََ يَنحبَغمي لمصَدم

انًا لممٌ. «أَنح يَكُونَ لَعى ا مُسح  رَوَاهََُ

عُودٍ   بحنم مَسح
م

ُ عَنحهُ -وَعَنح عَبحدم الِلّى َ الِلّى
  -رَضيم

م
ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلّى لَيحسَ » :-صَلَّى الِلّى

، وَلََ  انم نُ بمالطىعى مم ؤُح  المح
م
يء بَذم شم وَلََ الح فَاحم ، وَلََ الح انم يثٌ حَسَنٌ. « اللىعى يُّ وَقَالَ: حَدم

ذم مم ح  رَوَاهُ الترِّ
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نةَُ عَلَيحهم » وَفِم أَثرٍَ آخَرَ: ، إلَى حَارَتح اللىعح لم نح رَجُلٍ يَلحعَنُ شَيحئًا لَيحسَ لَهُ بمأَهح
 .«مَا مم

ي قَدح جَاءَ  يدُ الىذم وَعم َلحعُونَ وَإمنى ال فِم فَهَذَا الح ، كَانَ هُوَ المح لم نم حَتىى قميلَ: إنى مَنح لَعَنَ مَنح لَيحسَ بمأَهح لىعح

هَادَةم، يَتَناَوَلُ مَنح لَعَنَ مَنح لَ  فَاعَةم وَالشى جٌ عَنح الصديقية وَالشى نَ فُسُوقٌ؛ وَأَنىهُ مُخحرم .هَذَا اللىعح لم  يحسَ بمأَهح

لُ  تَلَفم فَإمذَا لَمح يَكُنح فَاعم خُح يدم  فميهم المح وَعم ذََا الح بًا لهم جم تَوح نهُُ مُسح لًا. فَيَكُونُ لََعم ؛ لَمح يَكُنح أَهح لًا فِم النىصِّ  ".دَاخم

المسلم الحي مطلقًا، لَ يجوز لعنه، بل الشيخ  المعينى هذا الذي بنى عليه الشيخ أنه لَ يجوز لعن 

 ت لكم عن ابن مفلح عنه.رى أنه حتى الكافر الحي لَ يجوز لعنه، كم نقلي

.فَيَكُونُ أُولَئمكَ " يدم وَعم ذََا الح بميَن لهم جم تَوح ، مُسح يثم دَم لَافم فِم الحح م ا دُخُولَ مََُلِّ الخح ينَ رَأَوح دُونَ الىذم تَهم جُح  المح

ذُورُ ثَابمتًا  - َحح يرم إ-فَإمذَا كَانَ المح دم يرم بَقَاعَلََّ تَقح دم لَافم وَتَقح م جم مََُلِّ الخح رَا عُلممَ أَنىهُ لَيحسَ  -ئمهم خح

. يثم دَم لََلم بمالحح دح
تم سح

نح الَم
، وَأنه لََ مَانمعَ مم ذُورم  بممَحح

ذُورُ لَيحسَ ثَابمتًا - َحح يرَيحنم - وَإمنح كَانَ المح دم نح التىقح
دٍ مم بَتىةَ. -عَلََّ وَاحم  فَلَا يَلحزَمُ مَُحذُورٌ أَلح

يرم وَذَلمكَ أَنىهُ إذَا ثَبَتَ التىلَازُمُ وَ  دم مح عَلََّ تَقح
م مٌ لمدُخُولهم تَلحزم وُجُودم مُسح يرم الح دم عُلممَ أَنى دُخُولَهمُح عَلََّ تَقح

، وَهُوَ دُخُولُهمُح جَْميعًا، أَ  مم زم َلحزُومم وَاللاى ا وُجُودُ المح : إمى رَيحنم مَح ، فَالثىابمتُ أَحَدُ الأح عَدَمم مم الح زم وح عَدَمُ اللاى

، وَهُوَ  َلحزُومم َلحزُ  وَالمح مَ المح مُ عُدم زم مَ اللاى مُ؛ وَإمذَا عُدم زم دَ اللاى َلحزُومُ وُجم دَ المح نَىهُ إذَا وُجم مح جَْميعًا؛ لأم
م ومُ. عَدَمُ دُخُولهم

تَقمدُهُ: أَ  ي نَعح نى الىذم
؛ لَكم ؤَالم  إبحطَالم السُّ

رُ كَافٍ فِم قَدح مح عَلََّ التى وَهَذَا الح
م قمعَ عَدَمُ دُخُولهم وَا يرَيحنم عَلََّ مَا نى الح دم قح

رَ. وَذَلمكَ أَنى  خُولَ تَقَرى يًّا، فَلَا  الدُّ
عم رًا شَرح ذُورُ عُذح َعح ا المح ، وَأَمى لم عح

فم رم فِم الح عُذح وطٌ بمعَدَمم الح ُ يدم مَشرح وَعم تَححتَ الح

. يدُ بمحَالم وَعم  يَتَناَوَلُهُ الح

جُح  ذُورٌ بَلح مَأحجُورٌ فَيَنحتَفميوَالمح دُ مَعح تَقَدَ بَقَاءَ  تَهم ءٌ اعح لًا سَوَا ، فَلَا يَكُونُ دَاخم هم خُولم فِم حَقِّ طُ الدُّ شَرح

هم، أَوح  رم يثم عَلََّ ظَاهم دَم مٌ  أَنى الحح حم مٌ مُفح زَا ، وَهَذَا إلح ذَرُ فميهم لَافًا يُعح دٍ.لََ مَُميدَ عَنحهُ إلَى إلَ  فِم ذَلمكَ خم هٍ وَاحم  وَجح

ائم  لَافم فِم وَهُوَ أَنح يَقُولَ السى م دم الخح رم تَقمدُ دُخُولَ مَوح ينَ مَنح يَعح دم تَهم جُح  المح
م
عُلَمَء نح الح

لُ: أَناَ أُسَلِّمُ أَنى مم

تمقَادم فَيَلحعَنُ  عح
لَافم بمناَءً عَلََّ هَذَا الَم م دم الخح رم ، وَيُوعَدُ عَلََّ مَوح يدم وَعم لَ،  -ثَلًا مَ -نُصُوصم الح عح

فم مَنح فَعَلَ ذَلمكَ الح

نح 
م حَقر  لَكم يدٍ مَنح لَعَنَ بمغَيرح خُلُ فِم وَعم جَرُ، فَلَا يَدح ذَرُ فميهم وَيُؤح تمقَادم خَطَأً يُعح عح

نَى ذَلمكَ هُوَ مُخحطمئٌ فِم هَذَا الَم ؛ لأم
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ي  نحدم يدَ هُوَ عم وَعم فَا مَُحمُولٌ الح تِّ مٍ بمالَم رى نٍ مَُُ تِّ عَلََّ لَعح مًا بمالَم رى ناً مَُُ ، فَمَنح لَعَنَ لَعح كُورم قم َذح يدم المح ضَ لملحوَعم فَاقم تَعَرى

. نم  عَلََّ اللىعح

تَلَ  خُح لَ المح عح
فم يدم كَمَ أَنى الح وَعم خُلح فِم أَحَادميثم الح تملَافم لَمح يَدح خح دم الَم رم نح مَوَا

نُ مم لِّهم وَإمذَا كَانَ اللىعح فَ فِم حم

نم فَ  وَعم وَلَعح خُلُ فِم أَحَادميثم الح ، لََ يَدح لمهم .اعم  يدم

تَ  . وَأَعح يدم الثىانيم وَعم نح الح
لَافم مم م ج مََُلى الخح رم لم أخح َوى يدم الأح وَعم نح الح

لَافم مم م ت مََُلى الخح رَجح دُ أَنى فَكَمَ أَخح قم

مَلح  ، لَمح تَشح م يدم فِم كملَا الطىرَفَينح وَعم ، وَلََ فِم أَحَادميثَ الح لم عح
فم زم الح لَافم لََ فِم جَوَا م ، مََُلى الخح لمهم نةَم فَاعم زم لَعح  جَوَا

هم. زم لم أَوح عَدَمَ جَوَا عح
فم زَ الح تَقَدَ جَوَا ءٌ اعح  سَوَا

يرَيحنم -فَإمنيِّ  دم لَهُ  -عَلََّ التىقح نةََ مَنح لَعَنَ فَاعم زُ لَعح ، وَلََ أُجَوِّ لمهم نةََ فَاعم زُ لَعح لَ وَلََ لََ أُجَوِّ فَاعم دُ الح تَقم ، وَلََ أَعح

نَ  عم َنح  دَخلَا  اللاى
م

نهُُ لم ، بَلح لَعح يدم ضًا لملحوَعم هُ مُتَعَرِّ لَاظَ مَنح يَرَا نم إغح عم يدٍ، وَلََ أُغَلِّظُ عَلََّ اللاى يثم وَعم فِم حَدم

نح جُْحلَةم مَسَائملم 
ي مم نحدم تَلَفَ فميهم عم خُح تَقم فَعَلَ المح دُ خَطَأَهُ فِم ذَلمكَ، كَمَ قَدح أَعح تَقم تمهَادم، وَأَناَ أَعح جح

، الَم بُميحم دُ خَطَأَ المح

لَافم ثَلَاثَةٌ: م َقَالََتم فِم مََُلِّ الخح  فَإمنى المح

. زم وََا لُ بمالجح قَوح  أَحَدُهَا: الح

. يدم وَعم يمم وَلُحوُقم الح رم لُ بمالتىحح قَوح : الح  وَالثىانيم

.وَالثىالم  يدم دم يدم الشى وَعم نح هَذَا الح
اَليم مم يمم الخح رم لُ بمالتىحح قَوح  ثُ: الح

نةَم  يمم لَعح ، وَعَلََّ تَححرم لم عح
فم يمم الح لميلم عَلََّ تَححرم ياَمم الدى لَ الثىالمثَ: لمقم قَوح تَارُ هَذَا الح تَلَفم  وَأَناَ قَدح أَخح خُح لم المح فَاعم

َ  فميهم  تمقَادمي أَنى الحح مَلح مَعَ اعح نم لَمح يَشح عم لم وَوَعيدم اللاى فَاعم دَ فِم وَعيدم الح رم وَا يثَ الح .دم م
ورَتَينح م الصُّ

 هَاتَينح

تَدَلى  تمهَادم، جَازَ أَنح يُسح جح
نح مَسَائملم الَم

لم مم فَاعم نةَُ هَذَا الح ت أَنح تَكُونَ لَعح زح : إنح جَوى ائملم  عَلَيحهَا فَيقَُالُ لملسى

َنح  رم المح لَافم بمالظىاهم م نح إرَادَةم مََُلِّ الخح
ينئَمذٍ لََ أَمَانَ مم نىهُ حم ؛ فَإم رَادَتمهم صُوصم م تَضِم لإم قُح ، وَالمح يدم وَعم يثم الح نح حَدم

مم

. عَمَلُ بمهم بُ الح  قَائممٌ فَيَجم

مًا تَححرم  رى نهُُ مَُُ تمهَادم، كَانَ لَعح جح
نح مَسَائملم الَم

زح أَنح يَكُونَ مم يًّا.فإمنح لَمح تُجوَِّ
 يمً قَطحعم
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رى  ناً مَُُ دًا لَعح تَهم نم وَإمنح كَانَ وَلََ رَيحبَ أَنى مَنح لَعَنَ مُجح عم دم لملاى رم وَا يدم الح وَعم لًا فِم الح يًّا، كَانَ دَاخم
يمً قَطحعم مًا تَححرم

. المحم لَفم الصى ضَ السى لًَ، كَمَنح لَعَنَ بَعح  مُتَأَوِّ

مٌ  رَ لََزم وح ، أَوح فَثَبَتَ أَنى الدى تَلَفم فميهم خُح لم المح نةَم فَاعم يمم لَعح رم ت بمتَحح ءٌ قَطَعح ، ، سَوَا تملَافَ فميهم خح ت الَم غح سَوى

، وَهَذَا بَ  يرَيحنم دم يدم عَلََّ التىقح وَعم لََلَ بمنصُُوصم الح دح
تم سح

فَعُ الَم ته، لََ يَدح ي ذَكَرح تمقَادُ الىذم عح
.وَذَلمكَ الَم ٌ  ينِّ

َ وَيُقَالُ لَهُ أَيحضً 
م

يدم لم وَعم يقَ تَناَوُلم الح هم تَححقم وَجح ذََا الح صُودُنَا بِم صُودُ ا: لَيحسَ مَقح َقح مَ المح ، وَإمنى لَافم م حَلِّ الخح

يمَ، وَالح  رم : التىحح م مَينح يثُ أَفَادَ حُكح دَم . وَالحح لَافم م يدم عَلََّ مََُلِّ الخح وَعم يثم الح لََلم بمحَدم دح
تم سح

يدَ، وَمَ تَححقميقُ الَم ا وَعم

يدم فَقَ  وَعم يم دَلََلَتمهم عَلََّ الح ضُ لمنفَح مَ يَتَعَرى ته إنى .ذَكَرح  طح

تَُوَعِّ  َحَادميثَ المح ت أَنى الأح تَزَمح ، فَإمذَا الح يمم رم صُودُ هُناَ: إنىمَ هُوَ بَيَانُ دَلََلَتمهم عَلََّ التىحح َقح نم لََ وَالمح دَةَ لملَاعم

تَلَفًا فم  ناً مُخح يمم تَتَناَوَلُ لَعح تَلَفم فميهم دَلميلٌ عَلََّ تَححرم خُح نم المح ، لَمح يَبحقَ فِم اللىعح تَلَفم يهم خُح نم المح نح اللىعح
نُ فميهم مم ، وَمَا نَحح هم

. مًا كَانَ جَائمزًا مَ، فَإمذَا لَمح يَكُنح حَرَا  فميهم كَمَ تَقَدى

، لَمح  هم يمم هم قَائممٌ، وَ أَوح يُقَالُ: فَإمذَا لَمح يَقُمح دَلميلٌ عَلََّ تَححرم زم وََا تَضِم لجم قُح ، وَالمح هم يمم تمقَادُ تَححرم يَ  يَجُزح اعح هم

، وَلََ دَلميلَ عَلََّ تَححرم  نمهم زم لَعح عُلَمَءُ فِم جَوَا تَلَفَ الح َنح فَعَلَ هَذَا، وَقَدح اخح
م

نةَُ لم عم حََادميثُ اللاى نمهم عَلََّ هَذَا الأح يمم لَعح

عَ  بُ الح ، فَيَجم يرم دم عَُ التىقح م عَنح المح المم نمهم السى زم لَعح وََا تَضِم لجم قُح لميلم المح ؤَالَ مَلُ بمالدى ، وَهَذَا يُبحطملُ السُّ ضم فَقَدح دَارَ ؛ ارم

رَى، وَإمنىمَ جَاءَ  هَةٍ أُخح نح جم
ائملم مم رُ عَلََّ السى مَح مَةم  الأح حَُرِّ ةَ النُّصُوصم المح نَى عَامى خَرُ، لأم رُ الآح وح نم  هَذَا الدى لملىعح

. يدم نةٌَ لملحوَعم  مُتَضَمِّ

لََلُ  دح
تم سح

تَلَفٍ فَإمنح لَمح يَجُزح الَم نٍ مُخح اَ عَلََّ لَعح لََلُ بِم دح
تم سح

، لَمح يَجُزح الَم لَافم م يدم عَلََّ مََُلِّ الخح وَعم بمنصُُوصم الح

مَ.  فميهم كَمَ تَقَدى

هم  يمم هَذم لُّ عَلََّ تَححرم تَدم .وَلَوح قَالَ: أَناَ أَسح َاعم جْح م نةَم بمالإح  اللىعح

دٌ عَلََّ تَحح  َاعُ مُنحعَقم جْح م .قميلَ لَهُ: الإح لم لم الحفَضح نح أَهح
ٍ مم نةَم مُعَينى يمم لَعح  رم

. لَافَ فميهم م صُوفم فَقَدح عَرَفحت الخح َوح نُ المح ا لَعح  أَمى
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مُ إصَابَةَ كُلر  تَلحزم صُوفم لََ تَسح َوح نَ المح مَ أَنى لَعح وطُ،  وَقَدح تَقَدى ُ دَتح الشرُّ دمهم، إلَى إذَا وُجم نح أَفحرَا

دٍ مم وَاحم

تَفَعَتح  رُ كَذَلمكَ.وَارح مَح نمعُ، وَلَيحسَ الأح َوَا  المح

َحَادميثم عَلََّ مََُ  هم الأح ةم عَلََّ مَنحعم حَِحلم هَذم الى ةم الدى دَملى نح الأح
مَ مم فَاقم وَيُقَالُ لَهُ أَيحضًا: كُلُّ مَا تَقَدى وم دُ لِّ الح تَرم

 هُناَ.

ؤَالَ هُناَ، كَمَ أَبحطَلَتح أَ  يَ تُبحطملُ هَذَا السُّ
.وَهم ؤَالم لَ السُّ  صح

مَاتم دَلميلٍ آخَرَ، حَتىى يُقَالَ: هَذَا مَعَ التىطحوم  نح مُقَدِّ
مَةً مم لميلم مُقَدِّ لم الدى نح بَابم جَعح

يلم إنىمَ وَلَيحسَ هَذَا مم

دٌ.  هُوَ دَلميلٌ وَاحم

ي ظَنُّوهُ هُوَ إذح المحَ  ذُورَ الىذم َحح َ أَنى المح نحهُ أَنح نُبَينِّ صُودُ مم ، فَلَا يَكُونُ مَُحذُورًا، فَيَكُونُ  قح يرَيحنم دم مٌ عَلََّ التىقح لََزم

نح النُّصُوصم 
لَافم مم م دٌ قَدح دَلى عَلََّ إرَادَةم مََُلِّ الخح  كَ.وَعَلََّ أَنىهُ لََ مَُحذُورَ فِم ذَلم  ،دَلميلٌ وَاحم

لميلُ عَلََّ مَطحلُوبم مُقَ  تَنحكَرم أَنح يَكُونَ الدى َطحلُوبَانم وَلَيحسَ بممُسح مَةٍ فِم دَلميلم مَطحلُوبٍ آخَرَ وَإمنح كَانَ المح دِّ

م  مَينح  ."مُتَلَازم

: خبَ كان. م
مَينح  مُتَلَازم

عُلَمَءَ مُتىفمقُونَ عَلََّ وُجُوبم الحعَمَلم " : أَنى الح اَدمي عَشَرَ . الحح يمم رم نح التىحح
يدم فميمَ اقحتَضَتحهُ مم وَعم  بمأَحَادميثم الح

ةً. وَإمنىمَ  يدم خَاصى وَعم عَمَلم بمآحَادمهَا فِم الح ضُهُمح فِم الح  خَالَفَ بَعح

تَسَبٌ. تَدٌّ مُُح لَافٌ مُعح يمم فَلَيحسَ فميهم خم رم  التىحح
ا فِم  فَأَمى

حَابَةم  نح الصى
عُلَمَءُ مم دَهُمح وَمَا زَالَ الح  بَعح

م
فُقَهَاء ُ عَنحهُمح - وَالتىابمعميَن وَالح َ الِلّى

َ  -رَضيم طَاباتهممح أَجْح عميَن فِم خم

هم. م لَافم وَغَيرح م دم الخح رم اَ فِم مَوَا ونَ بِم ، يَُحتَجُّ مح  وَكُتبمهم

 
م
كَ أَبحلَغَ فِم اقحتمضَاء

يدٌ، كَانَ ذَلم يثم وَعم دَم قُلُوبُ.بَلح إذَا كَانَ فِم الحح فُهُ الح رم يمم عَلََّ مَا تَعح رم  التىحح

مَ أَيحضًا التىنحبميهُ  لُ وَقَدح تَقَدى ، وَأَنىهُ قَوح يدم وَعم تمقَادم الح مم وَاعح كُح اَ فِم الحح مَلُ بِم لم مَنح يَعح حَانم قَوح عَلََّ رُجح

. هُورم مُح  الجح

مََعَةَ  المفُ الجح بَلُ سُؤَالٌ يُخَ  .وَعَلََّ هَذَا فَلَا يُقح
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نىةم  تَابم وَالسُّ نح الحكم
يدم مم وَعم : أَنى نُصُوصَ الح هم كَثميَرةٌ  الثىانيم عَشَرَ بٌ عَلََّ وَجح بمهَا وَاجم لَ بممُوجم قَوح ا، وَالح دًّ جم

. خَاصم شَح نح الأح
صٌ مم َ شَخح م أَنح يُعَينى نح غَيرح

طحلَاقم مم م عُمُومم وَالإح  الح

ضُوبٌ عَلَيحهم  أو فَيقَُالَ: "هَذَا مَلحعُونٌ" صم  ""مََغح خح يىمَ إنح كَانَ لمذَلمكَ الشى
". لََسم قٌّ لملنىارم تَحم  أَوح "مُسح

 فَضَائملُ وَحَسَناَتٌ.

 
م
نَحبميَاء وَى الأح لَام-فَإمنى مَنح سم لَاةُ وَالسى مح الصى كَانم أَنح  -عَلَيحهم كَبَائمرُ، مَعَ إمح غَائمرُ وَالح مح الصى يَجُوزُ عَلَيحهم

مَ أَنى مُوجَبَ يَكُ  ا تَقَدى َ
م

اً؛ لِ يدًا أَوح صَالحم يقًا أَوح شَهم دِّ صُ صم خح بَةم أَوح ونَ ذَلمكَ الشى نحبم يَتَخَلىفُ عَنحهُ بمتَوح الذى

َتمهم  يئةَ الله وَرَحِح ضم مَشم َحح
م

رَةٍ أَوح شَفَاعَةٍ أَوح لم يَةٍ أَوح مَصَائمبَ مُكَفِّ فَارٍ أَوح حَسَناَتٍ مَاحم تمغح  .اسح

له تَعَالَ: يَتَ ﴿ فَإمذَا قُلحناَ بممُوجَبم قَوح لَ الح وَا ينَ يَأحكُلُونَ أَمح ذم ممح نَارًا إمنى الى امَى ظُلحمً إمنىمَ يَأحكُلُونَ فِم بُطُونَّم

يًرا  نَ سَعم لَوح له تَعَالَ: [10]النساء: ﴾وَسَيَصح َ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدى حُدُو﴿. وقَوح لحهُ نَارًا وَمَنح يَعحصم الِلّى خم دَهُ يُدح

ينٌ  له تَعَالَ [. 14]النساء: ﴾خَالمدًا فميهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهم لَكُمح ﴿: وقَوح وَا ينَ آَمَنوُا لََ تَأحكُلُوا أَمح ذم اَ الى يَا أَيُُّ

تُلُوا أَنحفُسَ  نحكُمح وَلََ تَقح َارَةً عَنح تَرَاضٍ مم بَاطملم إملَى أَنح تَكُونَ تجم يمً )بَيحنكَُمح بمالح َ كَانَ بمكُمح رَحم ( 29كُمح إمنى الِلّى

وَانًا وَظُلحمً  عَلح ذَلمكَ عُدح يًرا وَمَنح يَفح  يَسم
م

لميهم نَارًا وَكَانَ ذَلمكَ عَلََّ الِلّى فَ نُصح إلَ  [30-29]النساء: ﴾فَسَوح

. يدم وَعم نح آيَاتم الح
م ذَلمكَ مم  غَيرح

لمهم  ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -أَوح قُلحناَ بممُوجَبم قَوح رَ »: -صَلَّى الِلّى مَح بَ الخح ُ مَنح شَرم هم أَ »أَوح  «لَعَنَ الِلّى دَيح
وح مَنح عَقى وَالم

ضم  رَح َ مَناَرَ الأح  .«غَيرى

قَ »أَوح  ارم ُ السى بَا وَمُوكملَهُ وَشَا»أَوح  «لَعَنَ الِلّى ُ آكملَ الرِّ هم وَكَاتمبَهُ لَعَنَ الِلّى دَيح
يَ »أَوح  «هم ُ لََوم لَعَنَ الِلّى

يَ فميهَا تَدم عُح دَقَةم وَالمح  .«الصى

ينةَم حَدَثًا »أَوح  َدم دَثَ فِم المح َعمينَ مَنح أَحح َلَائمكَةم وَالنىاسم أَجْح  وَالمح
م

نةَُ الِلّى ثًا فَعَلَيحهم لَعح مَنح »أَوح  ،«أَوح آوَى مُُحدم

يَامَةم  جَرى إزَارَهُ بَطَرًا  قم مَ الح ُ إلَيحهم يَوح ٍ »أَوح  ،«لَمح يَنحظُرح الِلّى نح كمبَح
ةٍ مم ثحقَالُ ذَرى بمهم مم نَىةَ مَنح كَانَ فِم قَلح خُلُ الجح . أو «لََ يَدح

نىا» ناَ فَلَيحسَ مم نَىةُ »أَوح ، «مَنح غَشى لميهم فَالجح َ مَوَا م أَبميهم أَوح تَوَلى غَيرح عى إلَ غَيرح مٌ  مَنح ادى مَنح حَلَفَ »أَوح  ،«عَلَيحهم حَرَا

َ وَهُوَ عَلَيحهم  لممٍ لَقميَ الِلّى ئٍ مُسح رم اَ مَالَ امح تَطمعَ بِم يَقح
يٍن كَاذمبَةٍ لم بَانُ عَلََّ يَمم  .« غَضح
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ُ لَهُ »أَوح  جَبَ الِلّى ينم كَاذمبَةٍ فَقَدح أَوح مٍ بميَمم

لم ئٍ مُسح رم تَحَلى مَالَ امح نَىةَ مَنح اسح مَ عَلَيحهم الجح  .«النىارَ وَحَرى

نَىةَ قَاطمعُ »أَوح  خُلُ الجح يدم لَمح يَجُزح أَنح  «مٍ حم رَ  لََ يَدح وَعم نح أَحَادميثم الح
م ذَلمكَ مم ىنح فَعَلَ إلَ غَيرح

صًا ممم َ شَخح  نُعَينِّ

ُ قَدح أَصَابَهُ هَ  عَُينى َفحعَالم وَنَقُولَ: هَذَا المح هم الأح ضَ هَذم قمطَاتم بَعح نح مُسح
هَا مم م بَةم وَغَيرح كَانم التىوح مح م يدُ؛ لإم وَعم ذَا الح

. عُقُوبَةم  الح

لممم  سُح نَ المح مُ لَعح تَلحزم دٍ وَلَمح يَجُزح أَنح نَقُولَ: هَذَا يَسح ةم مَُُمى نَ أُمى ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -يَن؛ وَلَعح نَ -صَلَّى الِلّى ، أَوح لَعح

ا يقميَن أَوح الصى دِّ ، فَلَا بُدى الصِّ فَحعَالم هم الأح ضُ هَذم نحهُ بَعح المحُ متى صَدَرَتح مم يقُ وَالصى دِّ َنىهُ يُقَالُ: الصِّ يَن؛ لأم م لحم

وَ  نعَُ لُحوُقَ الح نح مَانمعٍ يَمح
.مم ، مَعَ قمياَمم سَبَبمهم يدم بمهم  عم

اَ مُبَاحَةٌ  بُ أَنَّى ىنح يَُحسم
مُُورم ممم هم الأح لُ هَذم عح

تمهَ -فَفم وم ذَلمكَ بماجح لميدٍ، أَوح نَحح عًا  -ادم أَوح تَقح غَايَتُهُ أَنح يَكُونَ نَوح

 َ
م

ممح لِ يدم بِم وَعم تَنعََ لُحوُقُ الح ينَ امح ذم يقميَن الى دِّ عم الصِّ نح أَنحوَا
بَةم أَوح حَسَناَتٍ مم يدم بمهم لمتَوح وَعم تَنعََ لُحوُقُ الح ، كَمَ امح انمعم

م ذَلمكَ. يَةٍ، أَوح غَيرح
 مَاحم

تمي يَجمبُ سُلُوكُهَا.وَ  يَ الى بميلَ هم هم السى لَمح أَنى هَذم  اعح

: يقَانم خَبميثَانم هَا طَرم وَا  فَإمنى مَا سم

وَعم  لُ بملُحُوقم الح قَوح ا: الح وَى أَنى هَذَا عَمَلٌ بممُوجَبم أَحَدُهََُ . وَدَعح دم بمعَيحنمهم َفحرَا نح الأح
دٍ مم يد لمكُلِّ فَرح

 ."النُّصُوصم 

يخ الآن أنَّا من الحجاج، وهذا تسمى الحجاج عند العلمء فنٌّ يُسمونه علم الجدل، علم ذكر الش

 الجدل:

 منه ما هو ممدوحٌ. -

 ومنه ما هو مذموم. -

ظر فِ الأدلة وكيفية القدح فيها، وهناك قوادح للأدلة، وهناك أدلةٌ يُُتَج هو الجدل فِ الن  الممدوح:

ا، ومثل هذا من بِا، فمن القوادح القلب وغيرها من الوس ائل المعروفة، وفيه كتبٌ مفردة كثيٌر جدًّ

 الشيخ يدل علَّ معرفته بِذا الفن، وهو طريقة من طريق التفكير، وهو أثنى عليها العلمء.
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 الجدال لغير غير الوصول للحق وإنم الَنتصار. الجدال:  المذموم من 

ه فِ صفحةٍ واحدة وهو آخر بعد ذلك بدأ الشيخ يذكر ملخص الفصل الأخير الذي بدأه، ذكر

 الكتاب.

. مح
هم م لَةم وَغَيرح تَزم عُح ، وَالمح نُوبم ينَ بمالذُّ رم كَُفِّ جم المح رم وََا لم الخح نح قَوح

 وَهَذَا أَقحبَحُ مم

م هَذَا  وَفَسَادُهُ  لُومَةٌ فِم غَيرح تُهُ مَعح رم من دين الإسلام، وَأَدملى طمرَا ضح لُومٌ بمالَم .مَعح عم ضم َوح  المح

 
م

لم وَالحعَمَلم بممُوجَبم أَحَادميثم رَسُولم الِلّى قَوح كُ الح : تَرح ُ عَلَيحهم وَسَلىمَ -الثىانيم لَ -صَلَّى الِلّى قَوح ، ظَنًّا أَنى الح

تَلح  نم فميمَن خَالَفَهَا.بممُوجَبمهَا مُسح مٌ لملطىعح  زم

. وَاللُّ  لَالم كُ يَجُرُّ إلَ الضى ح م وَهَذَا الترى
تَابَينح كم لم الح نح "حُوقم بمأَهح

بَابًا مم بَانََّمُح أَرح بَارَهُمح وَرُهح َذُوا أَحح ينَ اتخى ذم الى

يَمَ  نَ مَرح يحَ ابح َسم  وَالمح
م

ُ -فَإمنى النىبميى  "دُونم الِلّى نح أَحَلُّوا لَهمُح »قَالَ:  - عَلَيحهم وَسَلىمَ صَلَّى الِلّى
، وَلَكم بُدُوهُمح لَمح يَعح

رََ  بَعُوهُمح الحح لََالَ فَاتى مح الحح مُوا عَلَيحهم ، وَحَرى بَعُوهُمح مَ فَاتى  .«ا

. اَلمقم يَةم الخح
صم لُوقم فِم مَعح َخح  وَيُفحضِم إلَ طَاعَةم المح

عَاقمبَةم  له تَعَالَ: وَيُفحضِم إلَ قُبححم الح وَى قَوح نح فَحح
هُومم مم َفح يلم المح  التىأحوم

م
َ وَ ﴿ وَسُوء أَطميعُوا أَطميعُوا الِلّى

سُولم إمنح كُنحتُمح تُ   وَالرى
م

وهُ إملَ الِلّى  فَرُدُّ
ٍ
ء تُمح فِم شََح نحكُمح فَإمنح تَناَزَعح رم مم مَح سُولَ وَأُوليم الأح مم الرى يَوح  وَالح

م
نوُنَ بمالِلّى مم ؤح

 َ يلًا الآح سَنُ تَأحوم ٌ وَأَحح رم ذَلمكَ خَيرح  .[59]النساء: ﴾خم

عُلَمَءَ يَخح   تَلمفُونَ كَثميًرا.ثُمى إنى الح

كَ الحعَ  لميظم أَوح تُرم نح التىغح
لُ بممَ فميهم مم قَوح كَ الح المفٌ تُرم لميظٌ خَالَفَهُ مُخَ لَقًا، فَإمنح كَانَ كُلُّ خَبٍََ فميهم تَغح مَلُ بمهم مُطح

، لَزم  رم نح الحكُفح
نح أَنح يُوصَفَ: مم

ظَمُ مم ذُورم مَا هُوَ أَعح َحح نح المح
نح هَذَا مم

.مَ مم ينم نح الدِّ
رُُوقم مم  وَالمح

ي قَبحلَهُ، لَمح يَكُنح دُونَهُ. نح الىذم
ظَمَ مم نح هَذَا أَعح

ذُورُ مم َحح  وَإمنح لَمح يَكُنح المح

تَابم كلِّه،  نَ بمالحكم مم هم فَلَا بُدى أَنح نُؤح ناَ جَْميعم نح رَبِّ
لَ إلَيحناَ مم نَ بمبَعحضم الح  ،وَنَتىبمعَ مَا أُنحزم مم فُرَ وَلََ نُؤح تَابم وَنَكح كم

 َ عَادَاتم وَالأح هَا بمحَسَبم الح ضم رَ عَنح قَبُولم بَعح ، وَتَنحفم نىةم بَاعم بَعحضم السُّ تِّ . ولَ وَتَلميَن قُلُوبُناَ لَم ، فَإمنى بمبَعحضم
م
ء وَا هح

الِّ هَذَا  مح وَالضى ضُوبم عَلَيحهم َغح طم المح ا َ
، إلَ صْم يمم تَقم سُح طم المح ا َ  ."ينَ خُرُوجٌ عَنح الصرِّ
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الحمد لله، وبذلك يكون الكتاب قد انتهى، وقد عُنيت بقراءة تتمة الكتاب؛ لأن أهل العلم 

غرض فِ وطريقتهم أنَّم يُوردون الكتاب كله ويقرأونه فِ الدرس من أوله إل آخره، وإن كان ال

تم وإن كان المقصود بعضها، ف مات والخوا لذلك أحببت ألَ التعليق علَّ بعضه، ولذلك فإنه تُقرأ المقدِّ

 نختم درسنا إلَ وقد أنَّينا الكتاب كلىه.

وقد جرت عادة أهل العلم منذ القمدَم أنَّم إذا أنَّوا الدرس يختمونه بالدعاء؛ لأن من أسباب 

صالح، ولَ شك أن من أعظم الأعمل الصالحة العلم النافع؛ فأسأل  إجابة الدعاء أن يكون بعد عملٍ 

الكريم أن يمُن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولَنا بِداه، وأن الله العظيم رب العرش 

أن يرحم ضعفنا، وأن يجبَ كسِّنا،  -جَلى وَعَلَا -يغفر لنا ولوالدينا، والمسلمين والمسلمت، وأسأله 

 يرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.وأن يُج 

ا وأن يرزقنا ات باعه، وأن يُرينا الباطل باطلًا وأن يرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه أن يُرينا الحق حقًّ

أن يجمعنا  -جَلى وَعَلَا -ألَ يجعل فِ قلوبنا حقدًا ولَ غلاًّ للذين آمنوا، وأسأله  -جَلى وَعَلَا -وأسأله 

- عَلَيحهم وَسَلىمصَلَّى اللهُ -ويجعل منزلتنا دانيةً وقريبةً من منزله    -صَلَّى الُله عَلَيحهم وَسَلىم-  وأن يُشرنا بنبيِّنا

أن يُشرنا فِ زمرة أهل العلم وطلبته والعلمء، وإن كانت بضاعتنا فِ ذلك  -جَلى وَعَلَا -، وأسأله 

من أنفسنا،  -سُبححَانَهُ وَتَعَالَ -أف بنا أرحم وأجلُّ وأرحم وأر -جَلى وَعَلَا -مزجاةً وقليلة، والله 

 ا مُمد، وعلَّ آله وصحبه أجْعين.وصلى الله وسلىم وبارك علَّ سيدنا ونبين

* * * 

 

 


